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لا , فَ ات  وباً بالذ  طلأ مَ  وَ هأ  يسَ لَ ؛ وَ قه  على الف   ف  عر  تَ لخ ل   آلة  وَ  ة  قدمَّ مأ  صولَ فى أنَّ الأأ لا يَخ ڍ

دَّ أَ    ثأ حخ البَ  كونَ نخ يَ بأ
ِ  ف   يه  لَ إ   تياج  الإحخ  ر  دَ قَ ب   يه  ف   ونَ كأ نخ تَ أَ , وَ يه  لَ اً عَ دَ لا زائ   ؛ةمَ قد  ي المأ  

 سخ ة الإ  فيَّ يخ كَ 
 هان  خِ إلى الأَ  بأ رَ قخ أَ  وَ ما هأ , وَ ولة  هأ الس   راعاة   مأ قه ف   الف  ثلها ف  م   يه  ف   دلال  ت 

 ت  , لابخ ة  رفيَّ العأ 
 
 نخ م   ولأ صأ الأأ ك, فَ لى ِل  عَ  ه  قخ ساس الف  ا أَ هأ  ين  ذَ اللَّ  نَّة  السأ وَ  تاب  الك   ناء

  ظَ حَ لخ نخ يأ ؛ لا بأدَّ أَ ه  قخ الف   ون  ؤأ شأ 
 .1ڍة  هَ ل  ج  كأ  نخ اته م  وصي  صأ خأ  يه  ف 

    

 

 

 

 

 صخ  عَ  يهأ ق  فَ 
 ر  هخ دَ  يدأ ر  فَ وَ  ه 

 ه 

 مىظخ الله العأ  ةأ آيَ 

  ي  وار  زَ بخ السَّ  وي  وسَ لى المأ عخ الأَ  دأ بخ د عَ ي  السَّ 
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1ُالثالثُالفصل

ُالمفاهيم

ُتمهيدُفيهُأمور:

 مترادفة تشيرألفاظ ويراد به مدلول اللفظ ومعناه وهي  ؛تارةيطلق المفهوم  :الأولالأمرُ

مدلولاً ن كاني من اللفظ وعأ  قد اللفظ من حيث أنَّه فيكون المعنى مدلولَ  شيء واحد,إلى 

نخ فالحقيقة واحدة وإ ,ومفهوماً من حيث أنَّه يفهم من اللفظ ,من حيث دلالته عليهله 

 .إختلف التعبير بتعدد الحيثية

 ويراد به مقابل المصداق ف علم المنطق.ُ؛أخرىوقد يطلق 

زم الكلام عرفاً ولم يكن مذكوراً ف اللفظ بحدوده وقيوده يطلق ويراد به ما يلا ؛وثالثة

الإعتماد عليه ف المحاورات والإحتجاجات سواء كان الكلام إنشائياً مثل  بحيث يصح  

هو مراد  طللاقالإكرمك( وهذا إخبارياً مثل )إنخ أكرمتني أأ أو  ,زيداً إنخ جاءك(أكرم )

 بحث المفاهيم. فيين صولالأ

 التي المستنبطة الموضوعات من يكون حتى والسنة الكتاب ف المفهوم لفظ يرد لمُالثاني:ُالأمر

دَّ  فلا العرف, عند المحاورية الأمور من هو بل والبحث, النظر إلى تحتاج  إليه لرجوعا من بأ

 الكلام يلازم ما على يطلق الذي هو العرف عند المفهوم أنَّ  عرفت وقد .منه المراد تعيين ف

ية عندهم وليس طللاقفهو من الدلالات السياقية الإ هوقيود هوهو غير مذكور فيه بحدود

ربَّما لم يلتفت الواضع إليه, فإِا ترتب الجزاء على الشرط على فإنَّه  من الدلالات الوضعية,

هذا اللزوم حين إلى  وإنخ لم يلتفت الواضعفإنَّه  نحو ترتب المعلول على العلة المنحصة

 المحاورات ف المفهوم على الإعتماد يصح   ِلك ولأجل عرفاً, الكلام لوازم من ولكنه الوضع

 .والإحتجاجات
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ف تعاريفهم للمفهوم يريدون هذا المعنى العرف, فلا وجه للرد  عليها الأصوليون و

 .الذهنمن مجرد شرح الإسم وتقريب هذا المعنى العرف إلى  هلأنبالنقض والإبرام 

فيصح  أنخ يقال بأنَّ المفهوم حكم لغير مذكور, والإيراد عليه بأنَّه غير صحيح؛ إِ قد 

 المحقق عدل ولذا إكرامه(, يجب زيد جاءك )إنخ  جملة وممفه ف كما مذكوراً  الموضوع يكون

نقاش لفظي؛ فإنَّ المراد منهما فإنَّه  تعريفه بأنَّه حكم غير مذكور,إلى  عنه 1الخراساني 

 واحد كما عرفت.

ية السياقية للكلام, وهو من الأمور طللاقعرفت أنَّ المفهوم من المداليل الإ الثالث:الأمرُ

المحاورية عند العرف الملازمة للكلام مقابل المدلول المطابقي له, وبذلك تميز عن سائر 

ية, إِ ليس كل  مدلول إلتزامي هو مفهوم, فإنَّ حرمة ضد  الواجب تثبت الإلتزامالمداليل 

لشيء يقتضي النهي عن ضده مع باالأمر ية لدليل الوجوب بناءً على أنَّ الإلتزامبالدلالة 

أنَّه ليس من المفهوم جزماً, كما أنَّ بطلان العبادة وفساد المعاملة يكون مدلولاً إلتزامياً 

للنهي عنها بناءً على القول به ولكن لا يسمى مفهوماً, وكذا وجوب المقدمة يكون مدلولاً 

بين الوجوبين مع أنَّه ليس من  إلتزامياً لدليل وجوب ِي المقدمة بناءً على القول بالملازمة

 من غيره عن العرف يالإلتزام والمدلول المفهوم بين التمييز ف والعمدة ِلك, وغير المفهوم

 .ية هو ما ِكرناهالإلتزامالمداليل 

ف وجه التمييز بينهما فذكروا وجوهاً لذلك نذكرها يين صولالأظار نأختلفت إومع ِلك 

 واضح بعدما عرفت:الأمر ِ إ ؛يجازعلى سبيل الإ

ُ ُالأولالوجه  إنشائيالمفهوم عبارة عن حكم  نَّ أمن  ما ِكره المحقق الخراساني :

صل المدلول المطابقي سواء كانت هذه ف المدلول المطابقي لا لألخصوصية خباري لازم إ
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مدلول  وهذا المعنى لا ينطبق على كل   ,بمقدمات الحكمةأو  الخصوصية ثابتة بالوضع

 فلا يسمى مفهوماً. لتزاميإ

ُوأوردُعليه:

فإنَّه  ,دخاله ف المفاهيمإهذا التعريف لا ينطبق على مفهوم الموافقة ولا يقبل  نَّ إ -1

 لازم للمدلول المطابقي لا لخصوصية فيه.

 وللللمد لازماً  ليكون الموافقة مفهوم من أيضاً  الخصوصية نتزاعإ يمكن هإنَّ ُوفيه:

هانة لهما ِية والإللوالدين هو مطلق الأ لازم حرمة قول أف   نَّ أيقال ب وِلك بأنخ  ,المطابقي

 نحوه.فيشمل الدرجة العليا منها المتمثل ف الضرب و

 لازم هو الذي المقدمة كوجوب مفهوماً  ليس ما على ينطبق قدفإنَّه  ,مانعاً  ليس هإنَّ  -2

ليس هو الوجوب الأمر المدلول المطابقي لصيغة  نَّ ألوجوب ِي المقدمة بناءً على 

ومقدمات الحكمة, فيصبح  طللاقالإوالوجوب مستفاد من  ,هو الطلب وإنَّما

 ه ليس من المفاهيم.نَّ أوجوب المقدمة لازماً لخصوصية ف المدلول المطابقي مع 

إلى  ختلال بالنسبةراء المختلفة لا يستلزم الإدخول فرد ف التعريف بحسب الآ إنَّ  وفيه:

ه  ؛التعريف  تعريف. يجري ف كل  فإنَّ

ي الإلتزامالمفهوم عبارة عن المدلول  من أنَّ  1ما ِكره المحقق النائيني الوجهُالثاني:ُ

ومن هنا لا يكون وجوب المقدمة المستفاد من  ,خصناً بالمعنى الأكان اللازم بي  إِا  فيما

تصور مة لا يستدعي ِ مجرد تصور وجوب ِي المقدإ ,دليل ِي المقدمة من المفاهيم

 وجوب المقدمة.
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ُ ف باب يون صولالأهذا الوجه لا ينطبق على واقع البحث الذي يبحثه  نَّ أبوأوردُعليه

المفهوم على تقدير تماميتها يثبت اللازم ولكن لا ثبات م طلرحوا وجوهاً لإفإنَّّ  ,المفاهيم

 الشرعية الجملة ف المفهوم ثبتواأ مفإنَّّ  ,بين غير لازماً  يكون قد بل خصالأ بالمعنى بيناً  يكون

 خص.الفلاسفة ومثل ِلك لا يكون لازماً بيناً بالمعنى الأإلا  بقانون فلسفي لا يدركه

 التامةالعلي ة إثبات  جللأ الشرط مفهوم ف الفلسفي لقانونبا ستدلالالإ إنَّ ُفيه:و

ي ف الإلتزامجل التمييز بين المدلول ِكر ِلك لأإنَّما  يني والمحقق النائ ,المنحصة

 ية التي لا تكون من المفاهيم.الإلتزامالمفهوم عن غيره من سائر المداليل 

ِلك بعد كون المفاهيم من لوازم المدلول إلى  لا حاجة هنخ أبيرادُعليهُولكنُالذيُيمكنُالإ

ية طللاقحتجاجات فهو من المداليل الإالمطابقي عرفاً واعتمادهم عليها ف المحاورات والإ

 الظهور وهو حجة عند العقلاء.إلى  ة عرفاً فيرجعالسياقي

ُ ُالثالث: المفهوم عبارة عن التابع ف  نَّ أمن  1الإصفهاني ما ِكره المحقق الوجه

 يدل  ُتارةُ هذه الحيثية  فإنَّ  ,نفهام مأخوِة ف المنطوقنفهام مع فرض كون حيثية الإالإ

ُو ,عليها المنطوق بشيء على وجوب الأمر كما ف دلالة  ,عليها المنطوق لا يدل  أخرى

دَّ  بل ,هذه الحيثية الملازمة تستفاد من المنطوق مقدمته, فإنَّ  من البرهنة عليها ببرهان لا بأ

 هو المفهوم والثاني ليس المفهوم.الأول ف ,خارجي

ُ  البين  ا اللزوم م  إوهو  ,سببإلى  ستندت نخ ألا بأدَّ  لازمة للمنطوقهذه الحيثية الم إنَّ وفيه:

المحاورة والفهم العرف الذي هو أو  صوصية التي تلازم المنطوقالخأو  بالمعنى الأخص

 لم يكن لها سبب.إِا  مجرد التبعية غير كافية نَّ إف لاإو ,كما عرفت الحق  
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القضية التي فيها ربط بين جزئين لا محالة  نَّ أمن  1الأعلامما ِكره بعض الوجهُالرابع:ُ

بدلنا أحدها لا يثبت أو  ا لازماً لنفس الجزئين بحيث لو بدلناهايكون اللازم لهما إم  

يكون لازماً للربط بين الجزئين بنحو يكون اللازم ثابتاً ما دام الربط  ا أنخ م  إو ,اللازم

 .الأولو المفهوم دون تغير طلرفاه, فالثاني من اللازم ه الخاص ثابت وإنخ 

سبب وتميز إلى  كون اللازم لازماً للربط بين الجزئين يحتاج ما أورد على سابقه من أنَّ وفيه:ُ

أو  الخصوصيةأو   بالمعنى الخاصيكون اللزوم البين   ا أنخ م  إوهو  ,الأولعن القسم 

 حد الوجوه المذكورة السابقة.أإلى  فيرجع ؛المحاورة والدلالة السياقية

ا من مجرد تقريب ولكن بعد التسليم بإنَّّ  ,هذه الوجوه لا تخلو من نقاش إنَّ ُ:والحاصل

والخروج عن جميع ما  ,عليهاشكال سم فلا وجه للإالذهن وشرح الإإلى  معنى المفهوم

من وكونه مثل المنطوق  المحاورة وجعل العرف المفهومَ إلى  يرد عليها هو الرجوع

 فت.مصاديق الظهور كما عر

ُ ُالأمر الصغرى وتعيين المفهوم للكلام إلى  يرجعإنَّما  يينصولالأالنزاع عند  نَّ إالرابع:

 نَّ أجل ا لأم  إ ؛حد فيهاأالمفهوم حجة عند الجميع ولم يستشكل  فإنَّ  ,وليس ف الكبرى

حجة ف لوازم مؤداها العقلية فلا حاجة  مارةالأ نَّ لأأو  ,ظهورالمفهوم من مصاديق ال

أو  ,ية كما عليه المحقق النائيني الإلتزامالمفهوم من الدلالة  نَّ ألإتعاب النفس من 

 كرناه.يراد منه ما ِ نخ أإلا  لازم تابع للربط لأنَّه

ُ ُالأمر عشرين إلى  وقد أنّاها الشيخ الكبير ف كشف الغطاء ,المفاهيم متعددةالخامس:

 مفهوم الوصف, مفهوم الشرط, مفهوم ؛ستة هييين صولالأ بين المعروف ولكن ,مفهوماً 

عدم إلى  ام  إِكر البقية يرجع  مفهوم العدد, ومفهوم اللقب, ولعلَّ  الحص, مفهوم الغاية,

 لمفهوم لها كما ستعرف.اعدم ثبوت أو  كونّا من المفاهيم
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ية السياقية للكلام طللاقالمفهوم هو من المداليل الإ نَّ أبناءً على ماِكرناه من الأمرالسادس:ُ

المحاورة فيكون قسم  من الظهور الكلامي داخلًا ف مباحث ف أول واللازم للمنطوق 

لازم خصوصية أو  حيث جعلوه من اللزوم البين   ؛وهو ظاهر كلمات المحققين ,لفاظالأ

 نَّ أ حيث ,العقلي البحث مناط فيه يتحقق نخ أ يمكن ولكن نفهام,الإ ف التابع أو للكلام

يستظهر كون القيد عل ة تامة فإنَّه  هو العقلإنَّما  ستظهاربثبوت المفهوم بعد الإ الحاكم

 المفاهيم ثبوت ف والمعيار الجامع فإنَّ  ,يثبت فلا ِلك يستظهر لا أو ,المفهوم فيثبت منحصة

 نسبالأ كان وإنخ  المستقلة غير العقلية المباحث ف المفهوم بحثم دراجإ فيصح   المناط, هذا

 نظار العرفية فيكون من سنخ الدلالات اللفظية كما صنعه القوم.ما ِكرناه بحسب الأ

ِا تحققا ف الكلام إف ,مرينأالملاك ف ثبوت المفهوم  نَّ أبالأعلام ِكر بعض السابع:ُالأمرُ

 ها:هذان الأمران و ,لا فلا يثبتإثبت المفهوم و

غيرها علة تامة منحصة ف ثبوت الحكم للجزاء أو  الوصفأو  يكون الشرط أنخ :ُأول ُ

 والموصوف بحيث ينتفي بانتفاء الوصف والشرط.

 والوصف الشرط على الحكم سنخ تعليق ف ظاهرة للحكم المتكلفة القضية تكون أنخ ُ:ثانياُ 

 دون الثاني.الأول يكون شخص الحكم فيثبت المفهوم على  لا أنخ 

 ,الأولوت المفهوم هو الثاني دون مدار البحث ف ثب نَّ أإلى  1ِهب المحقق العراقيقد و

فإنَّه  ,أمر  غير مسل م غير قابل للإنكارالإنحصار ة الحكم بنحو ي  عل نَّ أل ف وجه ِلك باوق

 نتفاء بعض قيوده من شرطاجل لأأو  اتها بذنتفاء موضوع الحكم إم  ا نَّ ألتزم الجميع بإقد 

وهذا يكشف عن كون  ,نتفاء شخص الحكم المعلق عليهاغيرها يلازم أو  وصفأو 

ِ لولا ِلك لم يكن وجه إموضوع الحكم بخصوصياته المأخوِة فيه علة لشخص الحكم, 
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 لذلك يشهدو مثلًا. الخصوصية من الخالي عن ثبوته مكانلإ بانتفائه الحكم شخص لانتفاء

إلا  لا يتم  فإنَّه  وحدة المطلوب فيهماإحراز ا مثبتين مع كانإِا  لتزامهم بتقييد المطلق بالمقيدإ

لتزم بظهور المقيد ف كون موضوعه عل ة منحصة للحكم فلا يثبت ف غير مورده, إإِا 

 للمطلق. ثابتاً  الواحد الحكم كون يمكن ِإ ,التقييد تلازم لا المطلوب وحدة مجرد فإنَّ  لاإو

 ,منحصة لشخص الحكمالموضوع بخصوصياته عل ة  جعلب لتزام الجميعإ إنَّ ُ؛ةلوبالجم

وِلك لظهور الكلام ف إناطلة الحكم بالموضوع بخصوصية وتعليق الحكم عليه بعنوانه, 

جل ِلك يمكن دعوى ولأ ,نتفاء شخص الحكمإنتفاء الموضوع إقتضى إولولا ِلك لما 

؛ وعليه .ف مضمون الخطاب الإنحصاروبنحو  الموضوع ف دخالته بخصوصهأخذ ظهور 

ق على الموضوع ل  مضمون الخطاب وما عأ  نَّ أينحص البحث ف المفهوم وعدمه ف سوف 

نتفاء الشرط يقتضي إ نَّ الكلام على المفهوم لأ من الحكم هل هو شخص الحكم فلا يدل  

 خر للحكم ف غير مورد الشرط.آوهو لا يناف ثبوت فرد  ,نتفاء شخص الحاكمإ

نتفاء سنخ الحكم إنتفاء الشرط يقتضي إِ إ ,الكلام على المفهوم نه سنخ الحكم فيدل  أو إَّ 

العلي ة إستفادة دار البحث ف معن غير مورده فيتنافى مع ثبوته ف غير مورده فيكون 

 رتكاز والشواهد.ا من المسلمات بحسب الإفإنَّّ  ,المنحصة

ُ المنحصة, بل العلي ة الحكم على الموضوع ف  تعليقلم يلتزم بظهور  الكل   نَّ بأويردُعليه

, وهو أصل ف خصوص كون المعل ق شخص الحكم لا سنخهالإنحصار لتزموا بما يلازم إ

 يكون الشرط ف باب المفاهيم أنخ الأول المقصود من الملاك  نَّ أإلى  مضافاً  ,لا أكثرالعلي ة 

الحكم ف الجزاء سنخ الحكم لا  عل ة منحصة للحكم ف الجزاء حتى لو فرض أنَّ  -مثلاً -

المنحصة وتعليق العلي ة  ريب ف ثبوت كان الحكم ف الجزاء شخصه فلاإِا  ام  أو ,شخصه

 كون فيه المحتاج فإنَّ  ,المفهوم قتناصإ ف يفيد لا ولكنه مسل م أمر   وهذا ,الشرط على الجزاء

 .هشخص لا الحكم سنخ هو كمالح كون فرض على حتى الشرط على معلقاً  الجزاء ف الحكم



 

 

كان إِا  ص بماوحدة حكمهما فهو يتَّ إحراز حمل المطلق على المقيد مع  نَّ أا ما ِكره من م  أو

 تقدير على المقيد على المطلق حمل من مستفاد وهو ,الحكم هذا لشخص منحصة عل ة القيد

عل ة منحصة لسنخ  ووصف   قيد   كل   نَّ بأولا تلازم بين ِلك وبين القول  ,الحكم ةوحد

شخص  نَّ لأ ِلكو ,البرهان قائم ف طلرف شخص الحكم دون سنخ الحكم نَّ لأ ,الحكم

دَّ  الحكم  ولا يتأتى ِلك ف سنخ الحكم, فإنَّ  ,يكون له عل ة واحدة وموضوع واحد أنخ لا بأ

ه لا يمكن ومن الواضح إنَّ  ,يتشخص بالجعل مهما كانت له مجعولات متعددةإنَّما  الحكم

 مستقلان. موضوعان مستقلين لجعلين يكون أنخ  يعقل بينما ,موضوعات واحد لجعل   يكون أنخ 

كم يكون مدلول الجزاء ف الجملة الشرطلية طلبيعي الح الملاك الثاني مفاده أنخ  إنَّ ُ:والحاصل

نتفاء إبخلاف  ,نتفاء الحكمإنتفاء الشرط إكتشاف من يمكن الإ ىوسنخه لا شخصه حت

خر من نفس آليس من المفهوم لاحتمال وجود شخص فإنَّه  قضية معينةشخص الحكم ف 

نسان فلا إه نَّ أيكون ثبوته له بعنوان  إِ الحكم الثابت لزيد بالقيد الخاص يمكن أنخ  ,الحكم

يكون ثبوته له بعنوانه لا على التعيين بل على  يمكن أنخ أو  ,يثبت لغيرهوينتفي بانتفاء زيد 

الإنحصار وهذا  ,عمرو بعنوانه بنحو البدليةلأو  يكون ثابتاً لزيد بعنوانه بأنخ  ؛نحو البدلية

 .لا يلازم سنخ الحكم

 مرين:أتبين المقصود منه ببيان إِا  يتعين فيماإنَّما  عتبار هذا الملاكإ ثم إنَّ 

ات لا ينسجم بعضها مع ما يذكرونه من إطللاقلطبيعي الحكم وسنخه  إنَّ :ُالأولالأمرُ

 الأنظار وهي:بعض 

أفراد فيكون المراد من المعلق على الشرط تمام  ,فراديشمل تمام الأمطلق الوجود  إنَّ  -1

إلى  كرام زيد يثبت عند مجيئه, وعلى هذا فلا حاجةإوجوب أفراد تمام  أنَّ أي  الحكم

كما ف إلتصاقية نسبة اليكون تعليقياً و أنخ لا بأدَّ  الربط بين الجزاء والشرط نَّ أإثبات 



 

 

فلو كانت الجملة المفهوم من ِلك, يستفاد  نأ كنمحتى لو لم ي 1بعض التعابير

وعلى فرض عدم تمامية  .ةييجادإنسبة أو  على مجرد الترتيب واللزوم الشرطلية تدل  

ك بها بعضهم لإ (واحدإلا  الواحد لا يصدر منه نَّ )إقاعدة   كونثبات التي تمس 

الحكم  كان المراد من طلبيعيإِا  يثبت المفهومفإنَّه  ,لتصاقياً إالربط ف الجملة تعليقياً 

مجئ زيد موجد لتمام  إنَّ ) يقال نخ ه بمثابة أفكأنَّ  ,فرادهوسنخه مطلق الوجود وتمام أ

م كرامه عند عدإنتفاء الحكم وعدم وجوب إويستفاد  (,كراموجوب الإأفراد 

الحكم أفراد يكون فرداً من فإنَّه  كرامه حتى مع عدم مجيئه, إِ لو وجب إمجيئه

 رض.فزيد موجداً له وهو خلف ال لا يكون مجئأ الإكرام  ووجوبأ 

الأول الوجود  نَّ أفهذا يعني  ,الطبيعة من الحكمد منه صرف وجود يكون المرا أنخ  -2

, الأولف الوجود يتحقق دائمًا ف الوجود صر ن معلقاً على الشرط, فإنَّ منه يكو

ق على معل  الإكرام وجوب أفراد ول أ نَّ أ (؛زيد فأكرمه ِا جاءإ)فيكون مفاد جملة 

 .مجئ زيد

صلًا فلا ألو لم يجئ زيد فإنَّه  ,ولكنه يثبت بعض المفهوم لا تمامه ؛وهذا صحيح

ه جاء مرة فوجب إكرامه فأكرمناه ثم بعد ِلك نَّ أولكن لو فرض  ,وجوب للإكرام

لذلك السبب لا يمكن الإكرام كرام كالمرض فشككنا ف وجوب حدث سبب للإ

لذلك الأول ينفي الوجود  لأنَّه ,بمفهوم الجملةالإكرام حتمال وجوب إنفي 

 ه تحقق خارجاً.نَّ أالحكم والمفروض 

إثبات ِلك ف يغني فإنَّه  فرادالأه لو كان المراد من طلبيعي الحكم تمام إنَّ ُ:والحاصل

كان المراد به صرف  وإنخ المفهوم ثبات خر لإلآالملاك اإلى  ولا نحتاج ,المفهوم
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تمام المفهوم ثبات فلا يكفي لإ ,للحكم على الشرطالأول الوجود وتعليق الوجود 

خر ف آيكون المراد من الطبيعي معنى  أنخ  دَّ بأ  خر. فلاليه الملاك الآإ حتى لو ضمَّ 

أِكر.  المقام غير ما 

قيد بولا فراد الأقيد تمام بد منه طلبيعي الحكم من حيث هو لا يكون المرا أنخ  -3

الأول الوجود أو  والشمول طللاقالإ الصافة من دون لحاظ شيء زائد عليه, فإنَّ 

والنهي الأمر وهذا المعنى هو المراد من الطبيعي ف بحث  ,شيء زائد على الطبيعة

يراد بها هذا إنَّما  تركاً عند تعلق النهي بهاأو  يجاداً إالأمر الطبيعة التي تعلق بها  فإنَّ 

 ,فرادهاأعدامها بجميع إتوجد بوجود فرد منها وف الترك إنَّما  الطبيعة فإنَّ  ,المعنى

 نَّ أِا ثبت إالمفهوم, فإثبات الثاني ف  الملاكإلى  نا بحاجةنَّ أضح وبناءً على هذا يتَّ 

إثبات من  دَّ بأ  هو المراد من السنخ ف هذا الملاك فلاأنه طلبيعي الحكم بما هو هو 

ه عل ة تامة منحصة ف ثبوت الحكم فيكون نَّ أبين الجزاء والشرط وكون الرابط 

لم إِا  اطلبيعي الحكم بما هو هو معلق على الشرط وملتصق به ومحصور فيه, وأم  

جل يكون الحكم الثابت لزيد بالقيد الخاص لأ يحتمل أنخ فإنَّه  الإنحصاريثبت 

 كما يمكن أنخ  ,فلا ينتفي بانتفاء زيد بل هو ثابت لغيره ,ه إنساننَّ أثبوته له بعنوان 

 بل يكون ثابتاً لزيد بعنوانه ,يكون ثبوته له بعنوانه بنحو البدلية لا على نحو التعيين

 عمرو بعنوانه بنحو البدلية.أو 

ُ إنَّما  تراط كون مدلول الجزاء سنخ الحكم لا شخصهإشأي  هذا الملاك إنَّ  الثاني:الأمر

لتصاقياً من المدلول إخر وهو كون الربط تعليقياً وستفدنا الملاك الآإإِا  ليه فيماإيحتاج 

 لو كان شخص الحكم هو المعلق دون سنخ الحكم فلا يمكن أنخ فإنَّه  ,التصوري للجملة

ستفدنا ِلك من إإِا  اوأم   ,نتفاء الشرط كما هو واضحإنتفاء مطلق الحكم عند إيستفاد 



 

 

 فلا نحتاج حينئذ   (من واحدإلا  الواحد لا يصدر نَّ )إسطة قانون المدلول التصديقي بوا

يثبت حتى مع فرض فإنَّه  ,كون المطلوب ف ثبوت المفهوم سنخ الحكم وطلبيعتهإثبات إلى 

لو كان المقصود من الواحد ف هذه القاعدة هو  لأنَّهوِلك  ,كون الحكم شخصه لا سنخه

ثنين إيصدر من  نخ الواحد بالنوع لا يمكن أ الواحد بالنوع فيكون المراد من القاعدة إنَّ 

بالنوع. فلو كان هناك شخص اخر من نفس نوع الحكم مترتب على شيء أخر غير الشرط 

نتفاء الشرط إالنوع عند أفراد ام نتفاء تمإمن  دَّ بأ  فلا ,ثنينإلزم صدور الواحد بالنوع من 

 إثنين.حتى لا يلزم صدور الواحد بالنوع من 

فإنَّه  من واحدإلا  الواحد بالشخص لا يصدر نَّ أالمقصود من تلك القاعدة  كان وإنخ 

تكون علة  ا أنخ إم  فإنَّه  غير الشرطأخرى ِ لو كان هناك عل ة إ ,أيضاً المفهوم  امنه يستفاد

 ا أنخ م  إثنين وهو خلف, وإا الشخص من الحكم فيستلزم منه صدور الواحد من لنفس هذ

إكرام جتماع المثلين فيثبت وجوبين على إخر من الحكم فيستلزم منه آتكون عل ة لشخص 

 ا  ولكن زيد عند تحقق كلتا العلتين.
ن الخطب عدم صحة التمسك بهذه القاعدة ف يهو  مِ 

 كما سيأتي.  ثباتهإالجملة الشرطلية بظاهرها يكفي ف  نَّ إف ,الملاك الثانيإثبات 

القضية على كون  تدلَّ  المفهوم بناءً على هذا الملاك هو أنخ إثبات الضابط ف  إنَّ  :الحاصلو

وجوده, نظير العموم  لقالوصف هو طلبيعي  الحكم بمعنى مطأو  المعل ق على الشرط

ثبوت المفهوم  طلبيعي  الحكم بما هو هو؛ فإنَّ كان المعل ق عليها هو إِا  اقي, وأم  الإستغرا

أو  التامة المنحصة,العلي ة أي  على هذه الحالة منوط بدلالة الجملة على النسبة التعليقية؛

 لا فرق بين أنخ  الأخيربالدلالة التصديقية. وبناءً على هذا أي  ؛طللاقِلك بالإإثبات ب

 الشرط, وهذا ما سيأتي بيانه.شخصه كالذي ف أو  يكون الحكم ف الجزاء سنخه



 

 

بنحو العل ة التامة  اً علي اً وهو كون الرابط بين الجزاء والشرط ربطاً لزومي ؛الأولأما الملاك 

الجملة الشرطلية على ربط الجزاء بالشرط, والجملة الوصفية على ربط  تدل   نخ أالمنحصة ب

يكون الشرط عل ة تامة  نخ أوعلياً ب ,فاقياً ت  إحكم الموصوف بالوصف ربطاً لزومياً لا 

 .تكون العل ة تامة لا ناقصة يكونا معلولين لعل ة ثانية, وأنخ  للجزاء لا أنخ 

 طللاقالإك التصديقية بالدلالة أو التصورية الوضعية بالدلالة اإم   الربط من النوع هذا ويثبت

فإنَّه  عنه الدليل كون الحكم ف الجزاء معلق على الشرط بنحو لا ينفك   ِا دلَّ إف ,وغيره

 المدلول مستوى على ِلك ثبت سواء ؛الجزاء نتفاءإ محالة لا سيكشف الشرط نتفىإ إِا حينئذ  

 المدلول التصديقي.أو  التصوري

 ,يثبت المفهوم لا محالةفإنَّه  النسبة تعليقية توقفية نَّ أداتها على أبأو  ملة بهيئتهات الجدلَّ  وإنخ 

وجوب أنَّ  همعنا فإنَّ  (ِا جاءك زيد فأكرمه)إ , فاِا قيلنتفاءعند الإالإنتفاء على  يدل   لأنَّه

 .الجملة على المفهوم عليه هذا الملاك وتدل   ام زيد معلق على مجيئه وموقوف عليه فيتم  إكر

 كأنخ  ؛يجادية ومجرد الترتيب دون التعليق والتوقفة على النسبة الإلت الجمدلَّ إِا  ام  أو

مجرد ِلك  فإنَّ الإكرام مجئ زيد موجب وسبب لوجوب  على أنَّ  يكون المثال السابق يدل  

على توقف الحكم ف الجزاء على  ِ لا يدل  إالمفهوم لانتفاء التعليق, إثبات لا يكفي ف 

يثبت الحكم ف فإنَّه  ,سببين وعلتين ف الجزاءأو  هناك موجدين نَّ أفرض إِا  الشرط, كما

على هذه  داتها تدل  أأو  الجملة بهيئتها نَّ أِا إفترضنا إف ,يثبت الشرط الجزاء من دون أنخ 

 هذا الملاك.إثبات يجادية فلا يمكن النسبة الإ

الواحد  إنَّ )خر مثل قاعدة آالنسبة التعليقية والحال هذه من مدلول إثبات مكن أ إنخ نعم؛ُ

صدور  غير الشرط لزمأخرى ن للحكم عل ة ه لو كانَّ أبتقريب  (من واحدإلا  لا يصدر

 الأخير نعدمإ ِاإف ,الشرط من إلا الجزاء يصدر لا أنخ  دَّ بأ  فلا مستحيل؛ وهو إثنين عن الواحد



 

 

مثال المقام. أولكن الكلام ف ثبوت هذه القاعدة وصحة التمسك بها ف  ,ينعدم الجزاء

لا صديقية يثبت المفهوم بدلالة تأو  هذا الملاك سواء بالدلالة التصورية للجملة ِا تمَّ إف

 محالة.

واحد من المفاهيم التي  والكلام يقع ف كل   يتعلق بأصل ثبوت المفهوم مطلقاً.ما  هذا كل  

 .بحث والأهية ف عملية الإستنباطوقعت مورد ال
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ُمفهومُالشرطالأول:ُالمفهومُ

جهات  يرتبط بها فبما البحث نتائج  تتم  إِا  على المفهوم تدل  إنَّما  الجملة الشرطلية إنَّ 

 :ثلاث

ُ.:ُي ُحققي ُمفادُالجملةُالشرييةالأولىالجهةُ

التامةُالمنحصرةُعلىُمستوىُالمدلولُالعليّةُالثانية:ُي ُالبحثُعنُدللةُالجملةُعلىُالجهةُ

ُ.التصوريُوالمدلولُالتصديقي

ُشخصه.أوُُالثالثة:ُي ُالبحثُعنُكونُالحكمُي ُالجزاءُهوُسنخهالجهةُ

 :مور ثلاثةأفالبحث عن مفاد الجلمة الشرطلية يتوقف على تمامية  ؛الأولىاُالجهةُمُّأ

المشهور بين علماء العربية والمرتكز ف أِهان العرف  فإنَّ  ؛الشرطأداة : ف مفاد الأولالأمرُ

البحث  تمَّ إِا  صل المحاورة كونّا موضوعة للربط بين جملة الشرط وجملة الجزاء الذيأو

لا كان من مجرد اللزوم إو ,اً تاماً ربطاً تعليقياً علي  الربط ف الجهة الثالثة والثانية يكون 

 .كونه من مجرد النسبة الإيجاديةأي  ,والترتيب

الشرط ليست موضوعة للربط بين أداة  نَّ أإلى  ِهب 1الإصفهاني ولكن المحقق 

على ِلك هيئة ترتيب الجزاء على الشرط التي تحصل من فاء  الدال   وإنَّما ,الشرط والجزاء

يقع  -وهو الشرط-مدخولها  نَّ أأي  ,فهي موضوعة للفرض والتقديرداة ا الأم  أالجزاء. و

فإنَّه  ,2له بالوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية واستدلَّ  .ف مورد الفرض والتقدير

جاءك زيد  قال: إنخ إِا  القائل نَّ إف ,المعنىالشرط لا تتكفل سوى هذا أداة  شاهد على أنَّ 

 مه.اكرإيريد على فرض مجئ زيد  ؛فاكرمه
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ب فهو مستفاد من تفريع الجزاء على الشرط والهيئة كما تدل عليها الفاء ا التعليق والترت  م  أو

 ب.التي هي للترت  

 هناك لم يكن د جعل مدخولها موقع الفرض والتقديرفيتداة ه لو كانت الأنَّ أب وردُعليهأُ و

كما يشهد لذلك عدم حاجة ِكر الفاء لو عبر عن الفرض والتقدير  ,تيان بالفاءلإلحاجة 

 سم فيقال: على فرض مجئ زيد يجئ عمرو.بالإ

على الشرط والفاء داة الهيئة التركيبية لجملة الشرط بدخول الأ ناقش هذا الرد بأنَّ وربما يأ 

 شكال.يرد عليه هذا الإعلى الجزاء تفيد الفرض والترتيب فلا 

على الإستفهام أداة كثيراً ما تدخل  نَّ أب الإصفهاني ليه المحقق إدل لما ِهب كما استأ 

 ويترقب السائل أنخ  فعلي  الإستفهام هنا . و؟لاأو  جاءك زيد فهل تكرمه إنخ  :فيقال ,الجزاء

ِ بناءً إ ؛المشهورفسر على مبنى تأ  لا يمكن أنخ الإستفهام وفعلية  ,يجيبه المخاطلب بالفعل

علت الجملة الإ نَّ لأ ,معلقاً على مجيء زيدالإستفهام عليه يكون  ستفهامية هي بنفسها جأ

 فعلياً ما دام مجيء زيد ليس بفعلي  الإستفهام لا يكون  أنخ  دَّ بأ  فلا ,جزاءاً ف الجملة الشرطلية

 نخ يمكن أنَّه فإ ,الإصفهاني وهذا خلاف البديهة. وهذا بخلاف ما ِهب اليه المحقق 

مجيء زيد حتى لا  واقع  بقاً على الشرط لكنه ليس كان معل   ه وإنخ نَّ أبالإستفهام تفسر فعلية 

ق فالمعل   ,الشرطأداة ببركة  والفرض ثابت وفعلي   ,الشرط فرض مجيئه وإنَّما ,يكون فعلياً 

ف فعليته فيتعين مبنى إشكال حيث لا  ,أيضاً يكون فعلياً الإستفهام على الشرط الذي هو 

 .الإصفهاني المحقق 

كان ظاهراً متأخراً ف الكلام لكنه ف  ستفهام وإنخ لإا نَّ لأ ,ِلك غير صحيح نَّ إ ؛والظاهر

المقصود  وإنَّ  .جاءك زيد فتكرمهإِا  هل :فكأنه قال ,الواقع داخل على الجملة الشرطلية

كان ف ظاهر الخطاب  ق وإنخ المعل  أو  الفعلي عن التعليقالإستفهام ي للمتكلم هو الجد  



 

 

دخول  نَّ بأيقال  ه يمكن أنخ نَّ إلى أ مضافاً  ,منه والمدلول التصوري داخل على الجزاء وجزء

 ,ستفهامتكون للإ (هل) فإنَّ  ؛على الجزاء يكون من تعدد الدال والمدلولالإستفهام 

فلا ربط له بفعلية  الأخيرمن ناحية  افالتعليق والترتب كان ,على الترتب تدل   (الفاء)و

 .وعدمهاالإستفهام 

 بما يلي: للمشهور ستدل  يأ  يمكن أنخ فإنَّه ُ؛وكيفُكان

 ب.على الربط والترت   ف الشرط تدل  داة الأ نَّ أ: تصيح علماء العربية بول ُأ

الشرط أداة جملة الشرط قبل دخول  نَّ أف إشكال ه لا ن  أمن  1الأعلام: ما ِكره بعض ثانياُ 

 ا  عليها تكون
 ,السكوت عليها عليها لا يصح  داة وبعد دخول الأ ,السكوت عليها يصح  مِ 

الشرط أداة عدم صحة السكوت بمجرد دخول إلى  وهذا الخروج من صحة السكوت

 ,الإصفهاني يصح تفسيره على مبنى المشهور دون مبنى المحقق إنَّما  على الجملة

 ثنان:إالظاهرة  والوجوه التي يمكن بها تفسير هذه

إلى  الشرط تبدل النسبة التامة ف الجملة المركبة من الفعل والفاعلأداة  : إنَّ الأولالوجهُ

كالتغاير  ؛الشرط مغايرة لما قبل دخولهاأداة فتكون النسبة بعد دخول  ,النسبة الناقصة

السكوت  يصح  عتبار لا والنسبة ف مجيء زيد, وبهذا الإ (جاء زيد)الحاصل بين النسبة ف 

لا وهذا الوجه يناسب ك   ,ناقصةفيها النسبة  نَّ لأ ,عليهاداة على الجملة بعد دخول الأ

عي تغيير يد   يمكن أنخ  الإصفهاني من المشهور والمحقق  لاً ك فإن  ؛ ين ف المقاميالمبن

 .من هذه الناحيةإشكال فلا  ,الشرط عليهاأداة الناقصة بدخول إلى  النسبة وتبدلها

لم تتغير  نتظر معه شيء زائد على الشرط وإنخ الشرط لها سنخ معنى يأ أداة  : إنَّ الوجهُالثاني

 النسبة ف الجملة الشرطلية بدخولها عليها فتكون جملة الشرط بدون الجزاء كاملة, لكن  
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دخلت إِا  كتفاء بجملة الشرطالإ ومن هنا لا يصح   ,مع الجزاءإلا  لا يتم  داة معنى الأ

 داة.الأعليها 

مبنى المشهور  نَّ لأ ,الإصفهاني و هذا المعنى يناسب قول المشهور دون قول المحقق 

إلا  رتباط لا يكتملالإ نَّ أومن الواضح  ,وضعت للربط بين الشرط والجزاءداة الأ نَّ أ

الشرط فلماِا لا يكتفي بجملة الشرط ناحية  كانت النسبة تامة منإِا  بثبوت طلرفيه, بينما

فتراض مثل الربط حتى وليس الإ ,رة الوجودافتراض هذه النسبة وجعلها مقدَّ بمجرد 

 خر.آطلرف إلى  يحتاج

 ا  أيضاً  الإصفهاني ليه المحقق إما ِهب  : إنَّ فيهو
ليس مجرد فإنَّه  ,يستلزم الطرفينمِ 

لا هذا الوجه مثل سابقه يناسب ك  و ,طلرفينإلى  فيحتاج ؛بل افتراض على تقدير   ,افتراض

من التطويل فإنَّه  الأولقامة الدليل على صحة الوجه الثاني دون إإلى  فلا حاجة ,المبنيين

 .فراجع ؛مع ما فيه من المناقشة ,بلا طلائل تحته

ُأنُْيقالو على الربط واللزوم بين  تدل  إنَّما  -ح علماء العربيةكما صر  -الشرط أداة  : إنَّ الح ُّ

قولنا  فإنَّ  ؛ولكن يلازم هذا المعنى الفرض والتقدير ,الشرط والجزاء وهو الظاهر منها

إلى  وهو الربط واللزوم فيحتاج ؛مطابقيُ:أحدهما :له مدلولان (إِا جاءك زيد فأكرمه)

بحيث يكون  ,وهو الفرض والتقدير ؛لتزاميإُ:خروالآ ,طلرفين وها الشرط والجزاء

ي الإلتزامهذا المدلول أخذ إنَّما  الإصفهاني والمحقق  .على فرض مجيء زيدالإكرام 

واستشهد باللغة الفارسية التي يستعمل فيها  ,كذلكالأمر وليس  ,وجعله مدلولاً مطابقياً 

 بينما ف اللغة العربية تدل   ,فكان مدلولاً مطابقياً عندها ,( ونحوهرگمثل )أ الإحتماللفظ 

وقد يترتب أثر . فاختلف المدلولان ف اللغتين ,على الربط وهو المدلول المطابقيداة الأ

 .ي كما هو واضحالإلتزامالمطابقي ولا يترتب على المدلول على المدلول 



 

 

 الربط على تدل   هل ؛والجزاء الشرط بين الربط على تدل   انَّّ أ ثبت التي داةالأ إنَّ  :الثانيُالأمر

 ؟على الربط بين المدلولين التصديقيين تدل  أو  بين المدلولين التصوريين للشرط والجزاء,

طلالة الكلام فيه كما صنعه بعض إإلى  ا لم يترتب على ِلك ثمرة مهمة لا نحتاجلكن لم  و

يتبعه ويكون بين المدلولين التصوريين للشرط والجزاء إنَّما  الربط بأنَّ قلنا لو ف ,علامالأ

لين ف المقام ف مورد يثبت المدلول لمكان الترابط بين المدلووِلك  ؛المدلول التصديقي لهما

 التصديقي للجملة الشرطلية.

ُ ولاسيما المدلول التصوري -كان ف المدلولين التصوريين إِا  التعليق : إن  الثالثالأمر

 المدلول أو الجزاء ف للهيئة التصوري المدلول هو هل قالمعل   نَّ أ ف البحث يقع فإنَّه -للجزاء

الإرسالية  هي النسبة الأولىو ؛الجزاء مركب من الهيئة والمادة نَّ التصوري للمادة فيه؟ لأ

 النسبة هو قالمعل   فهل ؛-مثلاً - الإكرام وهو خاص سميإ مفهوم على تدل   والمادة .الطلبية

 .كرام؟الإأو  الإرسالية

 -1عظم ليه الشيخ الأإكما ِهب -الإكرام ه نَّ أقلنا ب فإنخ  ؛الإحتمالف دائرة  كل  وال

ب يكون قيد الواجب عدم الفرق بين قيود الواجب وقيود الوجوب فلا يج يستلزم منه أنخ 

فكيف يقال  ,نأتي بزيد كي نكرمه لا يجب أنخ فإنَّه  (جاء زيد فأكرمه إنخ )فلو قيل  ,تحصيلها

 ق هو الهيئةالمعل   نَّ أقلنا ب وإنخ  ,كرام الواجبالمجيء قيد للإ نَّ أف امتثال الجملة الشرطلية ب

تعليقه  نَّ أمع  ,المعنى الحرف الجزئي لا يقبل التقييد نَّ أعليه  فيرد   ؛رساليةوالنسبة الإ

 .ستقلالوالمعنى الحرف لا يكون ملحوظاً بالإ ؛ستقلالاً إملاحظته  فرعأ  هوتقييد

الإصفهاني فذهب المحقق  ؛شكالولأجل ِلك اختلف العلماء ف التغلب على هذا الإ

  رسالية ف عالم الذهن ف المرتبة السابقة إساً, فلا تكون نسبة أالتعليق رنكار إإلى
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ف بنائها الأمر ول أواحدة يكون الشرط داخلًا من  ف الذهن نسبةً  فإنَّ  ؛على الشرط

 والطرفُالثالث ,ها الطرفان ف الجزاء والثانيالأولُ ؛ةثلاثأطلراف وتكون ِات  ,الذهني

وهذا هو معنى الجزئية ف المعاني الحرفية  ,ضية لهذه النسبةطلراف عروهذه الأ. هو الشرط

 المشكلة التي ِكرناها. ثلاثة وبذلك تنحل   لا الجزئية المصداقية, فتنعقد النسبة بأطلراف  

المادة  أنَّ أي  ,ق دون مفاد الهيئةمفاد المادة هو المعل   أنَّ إلى  1ِهب المحقق النائيني و

وهذا الوجه  ,لنسبة التعليقيةاوالإرسالية لنسبة ا ؛لنسبتينالمنتسبة بمعنى كونّا طلرفاً 

أُ نَّّ أهي بما  ولاً بالشرط ثم  أا على نحو تقييد المادة م  إيمكن تصويره  عل طلرفاً ا مقيدة 

 رسالية.للنسبة الإ

ُعليهأُ و وهو خلاف  ,لوجوبله بناءً على ِلك يكون المجيء قيداً للواجب لا نَّ بأ ورد

 رض واحد.عالتعليقية على مفاد المادة ف والإرسالية  ؛تطرأ النسبتان أنخ أو  ,المقصود

لا يثبت التقييد لا ف الوجوب ولا ف  ذا سوفه ه بناءً علىنَّ أبعليه الإشكال يمكن و

 لم يجيء زيد. على المكلف فعلًا وإنخ الإكرام الواجب ولازمه وجوب 

 المادة بما هي معروضة   نَّ أوغيره هو  مراد المحقق النائيني  إنَّ  :يقال والصحيحُأنُْ

بما هو واجب معلقاً الإكرام طلرف  للنسبة التعليقية فيكون الإرسالية والنسبة  ,للوجوب

الشرط قيد  نَّ أبل المقصود  ,الوجوبإلى الإكرام لنسبة  اً على الشرط وليس الشرط قيد

 .وللوجوب الإرسالية للنسبة معروضاً  يكون الذي الإكرام وهي الإكرام من خاصة لحصة

تعليق المادة مع اختلاف تعبيراتهم وما يطرأ إلى  الذين ِهبواالأعلام هذا هو مراد  ولعلَّ 

 مناقشات. من عليها
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 ,سميلكن بواسطة المفهوم الإالإرسالية وه يمكن توجيه تعليق الهيئة والنسبة كما أنَّ 

كانت من المعاني الحرفية ولكن  الهيئة وإنخ  فإنَّ  ؛كمفهوم هذه النسبة وتعليقه على الشرط

أو  ,ا بواسطة مادتهاإم   ه؛فيمكن تصويرها بوجو ,بهماأو  يمكن تصويرها بأحد طلرفيها

المادة بما هي  نَّ أوهذا هو روح من يقول ب ,سمي ونحو ِلكإ بواسطة مفهوم معنىً 

 .ختلافإفلا  ؛معروضة للنسبة

ق مفاد الهيئة على الشرط والربط بين وهو تعلي ,ومن جميع ِلك يظهر مفاد الجملة الشرطلية

 لي  الع   من عمالأ ؛واللزوم الربط مطلق مفادها فيكون والجزاء, الشرط ف المدلولين

 ي.الإنحصار

ُُالثانية:ُالجهة ُي  ُعُُِنُ أإثبات ُربط ُالشريية ُالجملة ُي  ُوالجزاء ُالشرط ُبين ُلِّيُالربط

ُُ؛نحصاريإ ُ.يثبتُالمفهومُ؛وعليهُ.يالإنحصارُلُِّالجملةُالشرييةُعلىُالوجوبُالعُُِفتدلُّ

إلى  بعضها يرجع ؛مورأة الشرطلية بملعلى ثبوت المفهوم للجيون صولالأ ستدلَّ إوقد 

الدلالة إلى  والبرهان وهو يرجع طللاقالإإلى  خر يرجعآو ,الوضع والدلالة التصورية

 وهي: ,التصديقية

كونّا موضوعة للربط  ؛أداتهأو  التبادر من هيئة الشرط نَّ أبدعوى  ؛التبادر :الأولالأمرُ

 ي.الإنحصارلي  بنحو اللزوم الع  

رادة المفهوم إيكون استعمال الجملة الشرطلية ف موارد عدم  لازم ِلك أنخ  نَّ أبُوردُعليهأُ و

ترتب إلا  المتبادر منها ليس الوجدان يقضي بخلافه, فإنَّ  نَّ أمع  ؛بنحو المجاز والعناية

 العناية. وبنحو مجازياً  الإنحصار موارد غير ف استعمالها يكون فلا ,كثرأ لا الشرط على الجزاء

أفراد ل مكأية ف الجملة الشرطلية باعتبارها الإنحصارالعلي ة دعوى انصاف  الثاني:الأمرُ

 فراد.كمل الأأإلى  والمطلق ينصف ,جلاهاأاللزوم و



 

 

ينشأ من إنَّما  نصافالإ ا الكبرى فإنَّ م  أ ؛وصغرىكبرى  1منعه المحقق الخراساني و

أشدية أو  كمليةساس الأأفلا يكون على  ,أنس اللفظ بالمعنى من جهة كثرة استعماله فيه

ِا إفراده, وأكمل أإلى  نسانولذلك لا تنصف كلمة الإ ,بعض حصص المعنى ثبوتاً 

علاقة اللفظ ببعض  سباب خارج الوضع ُعلأينشأ لعوامل و فإنَّما حصل مثل ِلك

ذا لهولا ربط  ,خركثر وآكد من علاقته بالبعض الآأنى الموضوع له عالحصص من الم

 ف الذي يكون علامة على الحقيقة.نصابالإ

ستحكاماً من اللزوم غير إ أشد  أو  كملأي ليس بالإنحصاراللزوم  ا الصغرى فإنَّ وأم  

 ام الموجود بين العل ة والمعلول.ستلزيجاد والإي بعد اشتراكهما ف أصل الإالإنحصار

 عدمها وتوقفه عليها.أو  أخرىالعل ة بوجود عل ة إلى  تختلف درجة حاجة المعلولنعم؛ُ

المفهوم ف ثبات ف الترتب لإأو  ,ف الشرط وف الجزاء طللاقالإالتمسك ب الثالث:الأمرُ

 .الجملة الشرطلية

المفهوم للجملة الشرطلية يتوقف على إثبات  نَّ أ من مجموع البحوث السابقة وقد تبين  

 وهي: ,مور معينةأتحديد 

 ؛ستلزام بين الشرط والجزاءالإ -1

 .داتهاأأو  وقد عرفت سابقاً ثبوته بالوضع, فهو مدلول الهيئة الشرطلية

 .العلي ةستلزام على سبيل كون الإ -2

 .نحصاريةإالعلي ة كون  -3

ه نَّ جل ألأا م  إثباته إيمكن فإنَّه  الثانيالأمر ا م  ؛ أطللاقمرين يثبتان بالإالأ ينلا هذوك  

كما يكون الجزاء بحسب مقام فإنَّه  ؛والثبوت للكلامثبات مقتضى التطابق بين مقام الإ
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لا لم تكن مرحلة إو ,بينهما ثبوتاً الأمر خراً ومترتباً على الشرط كذلك يكون أمتثبات الإ

 .طللاقوهو خلاف الإ ,طابقة مع عالم الثبوتتمثبات الإ

ب الجزاء على الشرط من دون تعيين ِلك ف ترت  ثبات غاية ما يقتضيه مقام الإ نَّ أب دَّ ورأ 

 ة ومعلولية.من دون علي   اً ترتب زمانيالالترتب العلي  الرتبي, فربما يكون 

 ثباتوالإ الثبوت مقام بين التطابق صلأ نَّ أب الأصل هذا توجيه ف الأعلام بعض ِكر وقد

 ولكنه لا يفيدنا ف المقام. ,خر صحيححدها باطلل والآأ ؛د بين معنيينمرد  

ُالمعنىُالصحيحُفمُّأ ما ورد على لسان المتكلم ف مرحلة المدلول  ف كل  الأصل  إنَّ  :هوا

كان صحيحاً لكنه  وهذا المعنى وإنخ  ,يكون قاصداً له واقعاً  الوضعي التصوري للكلام أنخ 

 ,استعملت الجملة الشرطلية من دون عل يةإِا  زيستلزم منه التجو   لأنَّه ,ف المقاملا يجري 

 ه واضح البطلان.نَّ أمع 

بما هي لفاظ الأ وهو عالم نفس ,ثباتمقام الإف يكون  فإِا أأريد بأنخ  ؛اُالمعنىُالبايلمُّأو

بين مفرداته ر تركيب الكلام وبنائه اللفظي والترتيب المقر   إنَّ  :فيقال ؛لا عالم المدلول دوال  

 .هءوالمراد التصديقي من ورا ,فيه التطابق مع مقام الثبوتالأصل نحوياً ولغوياً يكون 

يكون  باعتباره مقدماً على الجزاء بحسب الرتبة ف عالم اللفظ ينبغي أنخ  -مثلاً -فالشرط 

لعدم وجود أصل  ؛لكنه باطللو؛ التطابقأصالة بمقتضى  أيضاً كذلك بحسب عالم الثبوت 

هي ظهور حالي للمتكلم يراد إنَّما  التطابق المعروفةأصالة و ,على هذه المطابقة عقلائي يدل  

 يكون قاصداً لها نخ فما يذكره المتكلم من مداليل تصورية ف كلامه ينبغي أ ,الأولبه المعنى 

 وليس هازلاً.

 مدلولات من هيقصد لما مطابقاً  كلامه يكون أنخ  المتكلم حال ظاهر نَّ أب يقال أنخ  يمكن ولكن

د عى خلاف إفيد السامع من كلامه مقصود المتكلم بحيث لو تجل ِلك يسولأ ,الألفاظ



 

 

ونحو  يقاعاتهإقراره وعقوده وإفق العقلاء على اعتبار تَّ إ وقد ,المدلول لا يقبل منه دعواه

 .ِلك

بنية الكلمات وهيئات الجمل لها دخل ف استفادة المعاني المدلول عليها ولا يمكن  إنَّ نعم؛ُ

المستفاد  نَّ أيقال  نخ أوبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ب ,ستغناء عنها ف مرحلة الدلالةالإ

 ,ف الترتبالعلي ة من ظاهر بناء الجملة الشرطلية الذي فيه تقديم الشرط على الجزاء هو 

 الذي الترتب إطللاق إلى الرجوع وهو ,خرآ دليل ليهإ م  ضين لم ما تام غير ِلك ولكن

ياً  والجزاء الشرط بين ستلزامالإ كون إثبات من دَّ بأ  فلا ,فيه الكلام سيأتي  نحصارياً إ عل 

 نحاء ثلاثة:أوهو على  ,طللاقبالتمسك بالإ -مور السابقةالثاني من الأالأمر  وهو-

ُ فإنَّه  ؛ترتب الجزاء عليه إطللاقرادة الشرط وإالهيئة و إطللاق: التمسك بالأولالنحو

فإنَّه  ف الوجوب بين كونه نفسياً وغيرياً,الأمر  دارإِا  ماك ,التامة المنحصةالعلي ة ُيقتضي

هيئة أو  ةالأدا إطللاقتمسك بيأ فإنَّه  ؛ناكذلك مقامو النفسية,ثبات لإ طللاقالإتمسك بيأ 

 .الإنحصارالشرط على كون الترتب المدلول لها بنحو 

خصوصية الوجوب النفسي خصوصية عدمية  نَّ أكما  بيان:ب 1الإصفهانيبه المحقق قرَّ قد و

لإثباتها ونفي الوجوب  طللاقالإبيان زائد فيتمسك بإلى  لا تحتاج ؛الوجوب لا للغير لأنَّه

فإنَّه  فكذلك الترتب المنحص ,الوجوب للغير لأنَّه ,جوديةوخصوصيته  نَّ لأ ,الغيري

الترتب عليه وعلى الغير, فإنَّه  ف قبال الترتب غير المنحص ,ترتب على هذا الشرط لا غير

مؤونة زائدة على بيان نفس الترتب إلى  لا يحتاج لأنَّهيثبت به الترتب المنحص  طللاقالإف

 قيده عدمي. نَّ بقول مطلق لأ
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 بإيرادين: 1 منهم المحقق الخراسانييين صولالأمن  جمع   وردُعليهأو

دَّ  لأنَّهوالتقييد  طللاقالإوهو لا يقبل  حرف   ةالأداأو  معنى الهيئة نَّ إ :الأول من لحاظ لا بأ

 لأنَّهالإستقلالي ستقلالي, ومعنى الحرف لا يقبل اللحاظ المقيد باللحاظ الإأو  المطلق

 حرفياً. لا لما كان معنىً إلحوظ آلياً وم

 ,والغيري قياس مع الفارق نفسيتنظير المقام بمقام دوران الوجوب بين ال نَّ إ الثاني:

سواء وجب  ؛حال   وجوب على كل   فهو ,طللاقالإالوجوب النفسي يلازم  نَّ وِلك لأ

فإِا كان الكلام  ,دون آخر ثابت ف حال  فإنَّه  الغيري الوجوب خلافب ,لم يجب غيره أم

إلى  بخلاف غيره الذي يحتاج ,الوجوب النفسيثبات ه لإإطللاقالتمسك ب مطلقاً صح  

 مؤونة التقييد.

 الترتب يحتاج أنحاءمن  نحو   كلَّ  فإنَّ  ,كذلك ف الترتب ف الجملة الشرطليةالأمر وليس 

ترتب  إِ ؛الترتب المنحصثبات لإ طللاقالإللتمسك ب هفلا وج ه,مؤونة وقرينة ف بيانإلى 

 الإنحصارعدم  لم يثبت, فإنَّ  أمالجزاء على هذا الشرط ثابت سواء ثبت الترتب على الغير 

 على الترتب. ما يدل   إطللاقب ىنفحتى يأ  آخردون  لا يوجب تقييد الترتب بحال  

ة ينقربحدها أ تقييدمن  دَّ فلا بأ  ,ق الترتب المنحصولا يسا طللاقالإ إنَّ ُ:خرىأوبعبارةُ

 خاصة.

 بإيرادين: 2 صفهانيورد عليه المحقق الإأو

عدم ثبات هيئة الوجوب لإ إطللاقكالتمسك ب أيضاً فبالنقض ف غير هذا المقام ؛ُالأولُاأمُّ

الوجوب دون الندب ثبات لإالأمر صيغة  إطللاقوالتمسك ب ,تقييده بقيد وكونه مطلقاً 
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معنى الهيئة حرف  نَّ أمع  ,الطلب المطلقأو  بوضعها للوجوب فقط الإلتزامبناءً على عدم 

 .طللاقفلا يقبل الإالإستقلالي لا يقبل اللحاظ 

تعيين  طللاقالإفكان مقتضى  ؛الغيري يتلفان سنخاً والوجوب النفسي  فإنَّ ُ؛الثانيُاوأمُّ

 إطللاق عينتي فلا سنخاً  حدانمتَّ  مانَّّ إف وغيره المنحص الترتب ذلكك وليس النفسي

 حدها.أ

ها بعيد كما ِكره المحقق ضبل بع ,جميع ما ِكر قابل للمناقشة نَّ إُ:يقالُنُْأوالصحيحُ

 فإنَّ  ,رف وبنائهمعا بعيدة عن الفهم النَّّ أالخراساني ف بحث الوجوب والندب, كما 

 ما له دخل ف مراده مطلقاً  مقتضى ظاهر حال المتكلم حين التكلم كونه ف مقام بيان كل  

كونه ف مقام إحراز حكم صورة الشك حكم صورة  مع القرينة على الخلاف, فيكونإلا 

اورية المعتبرة ف المحاورات حالم صولكونه ف مقام البيان التي هي من الأصالة البيان لأ

إنخ شاء  وسيأتي تفصيل الكلام فيه ,لذلك ن السيد الوالد وقد تفط  . حتجاجاتوالإ

 .الله تعالى

ُالثاني:  ؛ه كونه شرطلاً مطلقاً إطللاقمقتضى  وِلك لأنَّ  ؛الشرط إطللاقالتمسك ب النحو

لم يكن شرطلاً منحصاً إِا فإنَّه  ,المنحصةالعلي ة لا, وهو يساوق أو  قارنهأو  سبقه شيء

 .طللاقالإ يناف المقارنة عند كليهما أو بينهما والجامع غيره, سبقه إِا فيما للسابق التأثير لكان

إلى  لاحتياج غيرها طللاقالإفتثبت ب رالإنحصامطلق تساوق  بقول   الشرطليةأ ُ:وبالجملة

 .مؤونة زائدة

وهو غير  ,كون المتكلم ف مقام البيان من هذه الجهةإحراز إلى  ه يحتاجبأنَّ لُعليهُكشأو

 .بالمفهوم حينئذ   الإلتزامفلا يمكن  ,نادراً إلا  معلوم



 

 

من  أستاِهمف تفسير كلام  من تلامذة الآخوند الخراساني اح الكفايةوقد اختلف شر  

1صفهانيالإ المحقق فقال ؛الجهة هذه من البيان مقام ف المتعلم كون عدم باب

ُبعضو 

القضايا الشرطلية الشرعية ليست ف  نَّ أيراد عليه من ف مقام الإ 2على الكفاية المحشين

اقتضاء هذا الشرط مقام بيان فعلية تأثير هذا الشرط وعلي ته فعلًا, بل هي ف مقام بيان 

عدم الشرط, كما لا أو  لتحقق الجزاء, وهو لا يناف عدم ترتب الجزاء عليه لاحتفافه بالمانع

ه شرط مؤثر فعلًا, فحينئذ  يكون نَّ أكان ف مقام بيان إِا إلا  يناف كون غيره مقتضياً 

 .نحصار الشرط فيهإ طللاقالإمقتضى 

ما له  ظاهر حال المتكلم كونه ف مقام بيان كل   نَّ أولكن ِلك غير تام لما عرفت آنفاً من 

 من 3 الوالد السيد واعتبره الخلاف, على القرينة مع إلا مطلقاً  مراده ف دخل

والتزمنا به يستلزم تأسيس فقه  مانلَ لو قلنا بما ِكره العَ  ناأنَّ إلى  المحاورية مضافاً  صولالأ

عند تحقق الشرط ف القضايا الشرطلية  ة الوجوبستفادة فعلي  إمقتضاه عدم  نَّ لأ ,جديد

 .حد من العلماءأولا يقول به  ؛الواردة ف لسان الشارح

تكون الجملة الشرطلية ف مقام  نخ أقتضى إ نخ إالمحاوري والأصل  نقول بأنَّ  نخ ألكن يمكن و

 بهذا النحو ثبوتَ  طللاقالإمقتضى  ه لا يلازم القول بأنَّ نَّ أإلا  فادة الشرطلية الفعليةإ

نحصار إفاد هذا الوجه أ إنخ نحصار العلة لسنخ الحكم, وإإثبات يتوقف على  لأنَّه ,المفهوم

 .قالشرط ف شخص الحكم المعل  
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ما له دخل ف  يكون المتكلم ف مقام بيان كل   نخ أالذي اقتضى الأصل  ويمكن الرد عليه بأنَّ 

اقتضاء إلى الأعلام جل ِلك ِهب أولعله من  ,أيضاً  الإنحصارمراده مطلقاً يثبت 

 للمفهوم. طللاقالإ

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي تتمة البحث ف تداخل المسببات مع تعدد السبب

 الجملة الشرطلية نَّ أمن   فادة المحقق الخراسانيإف  1ِكر بعض المعاصرين قد هنَّ إثم 

 ليه فهي لا تدل  إستناده إا م  أ ,كثرأعلى حدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا  تدل  إنَّما 

ها على تا دلالم  أ ,على الحدوث عند الحدوثإلا  الجملة وضعاً لا تدل   نَّ عليه, وِلك لأ

لعدم كون  ؛جراء مقدمات الحكمة وهي غير تامةإالشرط فهو يتوقف على إلى  استناده

أو   موضوعة لأععمالأوليالجملة بحسب الوضع  نَّ ولأ ,المتكلم ف مقام البيان من جهة

الكثير يلحظ فيها الدلالة على الحدوث الإستعمال  ولكنها بحسب ,لإفادة كلتا الجهتين

فلا يمكن التمسك  ,ليه فليس المتكلم ف مقام بيانهإستناده الفعلي إا م  أ ,عند الحدوث

 .الإنحصارثبات الكلام لإ إطللاقب

 القرينة على الخلاف.مع إلا  المحاوري المعتبرالأصل سلفنا ِكره من ثبوت أما ُويردُعليه

ُالثالث:  إطللاقكالتمسك ب ؛دلالشرط ف نفي البدل والع   إطللاقالتمسك ب النحو

إلى  الوجوب التخييري يحتاج نَّ أتعيينياً ف قبال كونه تخييرياً, فكما  كونهثبات الوجوب لإ

الوجوب التخييري  ىنففيأ  ؛ِلكإلى  لا يحتاجفإنَّه بخلاف الوجوب التعييني  ,مؤونة زائدة

يقول:  بيان كأنخ إلى  غير المنحصة التي تحتاجالعلي ة ويثبت به التعييني, كذلك  طللاقالإب

 فمع الشك   ,المنحصةالعلي ة , وهذا البيان لا تحتاجه (كرمك فأكرمهأجاءك زيد و نخ إ)

 البديل للشرط. ىنفالكلام ويأ  إطللاقتمسك بيأ 
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ن طلريق ع الإنحصارإثبات ف السابق يحاول فإنَّه  ؛واضح هسابقووالفرق بين هذا النحو 

 ه لو انعدم هذا الشرط وجاء غيره.في هترتب الجزاء على الشرط وعدم تأثير غيرإثبات 

1الكفاية صاحب ناقش وقد

 التعييني الوجوب بمقام المقام لقياس وجه لا هبأنَّ  الوجه هذا ف 

ق نحو تعل   الوجوب التعييني يتلف سنخاً عن الوجوب التخييري, فإنَّ  نَّ لأ ,والتخييري

بيان وجود إلى  يحتاج لأنَّه ,الوجوب التعييني يتلف عن نحو تعلق الوجوب التخييري

 .طللاقدل والبدل فيتمسك ف نفيه بالإالع  

شرطلية الشرط وترتب  فإنَّ  ,الإنحصارا الشرط فهو لا يتلف سنخاً ف صورة التعدد وم  أ

 تعدد.أو  د الشرطتحَّ إثر عليه وتأثيره ف الجزاء بنحو واحد سواءً الأ

ف الصورة لا يوجب رفع الإختلاف  فإنَّ  ,لمحص  إلى  لا يرجع ما ِكره  نَّ أ والحق  

, ولأجل الإنحصاروالعلي ة على  المحاوري القائم ف المحاورات الذي دلَّ  الأصلاليد عن 

هذا النحو من إلى  ستناداً إثبوت مفهوم الشرط إلى  وغيره 2المحقق النائينيِلك ِهب 

 ا  يكون نخ أا م  إه نَّ أإلى  طلال الكلام ف تقسيم الشرط ف الجملة الشرطليةأ نخ إو ,طللاقالإ
مِ 

وف مثله . زقت ولداً فاختنه(رأ  إنخ يتوقف عليه متعلق الحكم ف الجزاء عقلًا نظير قولهم )

  عدم الدلالة على المفهوم.مفهوم للقضية الشرطلية بل يكون حالها حال اللقب فلا يكون 

 ا  لا يكون نخ أ ام  إو
ِا جاءك زيد إ) يتوقف عليه متعلق الحكم ف الجزاء عقلًا نظيرمِ 

يناف ترتب الحكم  طللاقالإمِتنع, و الإحتمال إِ ؛وف مثله يكون الحكم مقيداً به. فأكرمه(

 يكون مقيداً به. نخ أفيتعين  ,عليه

 .يقتضي ِلكالمحاوري  الأصلكان إِا  تطويل لا طلائل تحته أيضاً وهو 
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 .1الجهة الثالثة عن وبالأثناء قد تم الكلام برام.النقض والإ هفيبما طلالوا الكلام أوقد 

م ومن كل   ة عدم تمامية تبين   ما تقد  ا م  إ ؛المفهوم ف الجملة الشرطليةثبات المتقدمة لإ الأدلَّ

ات الثلاثة طللاقجل عدم تمامية الإلأأو  لأجل ثبوت الدليل الوضعي ف الدلالة التصورية

 2 الوالد السيد نكرهاأ وقد ,التصديقية الدلالة مرحلة ف والجزاء والشرط الترتب ف

 لوجهين:

فلا  ,التامة المنحصةالعلي ة  :يأ ,ثبوت كون المتكلم ف مقام البيان من هذه الجهةُ؛أحدهما

 لعدم تمامية مقدمات الحكمة. طللاقالإيتم 

ثم  ,ف المقام وكبرىً  نصاف الذي عرفت عدم ثبوته صغرىً الإإلى  ا ترجعإنَّّ ُوالآخر؛

ةتلك  نَّ أقال ب ستظهار المفهوم إلكن من مجموعها يمكن وكانت قابلة للمناقشة  وإنخ  الأدلَّ

 .للجملة الشرطلية

يثبت بأحد إنَّما  دلالة ف كلامظهور و ستدلال على وجودالإ نَّ أنقول ب أنخ وتفصيل ِلك 

 وهي: ,وهي مفقودة ف المقام ,طلرق ثلاثة

 ؛الكلام وقرينة عامة تنطبق على محل   ةستدلال بتطبيق كبرى من كبريات الدلالالإ :الأول

 معنى معين.ثبات كما هو الحال ف تطبيق قرينة الحكمة العامة لإ

خر فيثبت تبعاً آكونه للفظ مع معنى وستدلال بالملازمة بين معنى مفروغ عنه الإ الثاني:

 لذلك المعنى الثاني.

كما ف موارد ؛ دراك المباشرستظهار بنحو يكون قابلًا للإبراز حيثية تعليلية للإإ الثالث:

معنوية قائمة على أساس أو  ا لفظية غفل عنهام  إستظهار فيها ناشئاً من قرينة يكون الإ
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الظهور على أساس و الدلالةإثبات جامع القسمين هو و الموضوع,و مناسبات الحكم

 المباشر.  إبراز القرينة الشخصية القابلة للإدراك

 الوجدان سوى خرآ طلريق يبقى فلا الثلاثة الوجوه حدأب دلالة أو ظهور إثبات يمكننا لم ِاإو

 الظهور والدلالة مطلقاً.ثبات عتيادي لإالقائم على الطريق الساِج الإ

 عرفت التي الحكمة قرينةب لا ؛الثلاثة الطرق بأحد ثباتهإ يمكن لا الشرطلية ةلالجم مفهومو

 المفهوم, مع داةالأ أو للجملة الوضعي المدلول هو ما بين الملازمة برهانب ولا ,فيها المناقشة

فلا يمكن استفادة قاعدة  ؛معينة تقوم فيها القرينةف موارد إلا  ا الطريق الثالث فلا يتم  م  أو

 كلية.

وبعد  ,فيه ق الذي لا نشك  بانسطلريق الوجدان الذي يبتني عليه الإإلا  وعلى هذا لم يبق

هذا الطريق المبني على الفهم العرف إلى  بطلان الصياغة البرهانية والعقلية ف المقام نرجع

وجدانه العرف  نسانإِا راجع كل إة الشرطلية, والمفهوم للجملثبات ستدلال به لإللإ

 وهي: عنده, ت عدة وجدانيات عرفيةوثبب يحس  

 .نشائياً إثبوت المفهوم للجملة الشرطلية التي يكون الجزاء فيها  -1

 .الفقه مباحث ومسائل الفقهاء ف طلريقة وعليه ,وهذا هو المحسوس وجداناً 

 كما إِا لو لم يكن لهذا المفهوم دلالة الجملة الشرطلية على المفهوم ليست بنحو   إنَّ  -2

 .الشرط ف ِلك المورد مجازاً وبعنايةأداة كان استعمال 

 جمعهم.أيون بصولوقد اعترف بذلك الأ

ه إِا إنَّ  :دلالة الجملة الشرطلية على المفهوم قابلة للتبعيض والتجزئة؛ بمعنى إنَّ  -3

وإِا كان متعدداً  ,واحد كان المفهوم واحداً حول ِلك الشرطكان هناك شرط 

المفهوم بذلك رأساً بل يتبع ض, ولكن يثبت المفهوم بلحاظ ما عدا  ىلا يلغف

 حال. العل تين ولو كان الإنحصار ف ِلك الشرط قد انتقض على كل  



 

 

يها الوجدان يقضي بعدم ثبوت المفهوم للجمل الشرطلية التي يكون الجزاء ف إنَّ  -4

على  لا يدل  فإنَّه  (؛إِا شرب زيد السم  فسوف يموت)كما إِا قيل:  ,جملة خبرية

 الموت إِا لم يأكل السم.

ولأجل  ,كان يعرض التناف بين بعضها نكارها وإنخ إمور الوجدانية لا يمكن وهذه الأ

 .الشرطليةصل ثبوت المفهوم للجملة أكوا ف التوفيق بينها شكَّ يين صولالأستطاعة إعدم 

ُ:أقسام ثلاثةإلى  ومن هنا يمكن تقسيم الجملة الشرطلية

ُُ:ُماولالأالقسمُ ُلبيانُالموضوعُولمجردُفرضهُفقطُمنُدونُإذا كانُالشرطُفيهاُمسوقا 

 .قطعاُ الإنتفاءُعندُالإنتفاءُإرادةُ

إِا  هنَّ أعلى  لا يدل  فإنَّه  ؛1ڇهأ نَ مَ ثَ  مَ رَّ ئاً حَ يخ شَ  مَ رَّ الله إِا حَ  إنَّ ڇ :النبي الأكرم  نظير قول

 كثر.أا سيقت لمجرد فرض الموضوع لا لأنَّّ  ,ل ثمنهل شيئاً حل  حل  

 .ماُيذكرُالشرطُبلسانُالحكومةاني:ُالقسمُالث

لجملة االشرط مسوق لبيان وشرح  فإنَّ  ؛كانوا عدولاً إِا  ثم قال: ,العلماءأكرم كما لو قال: 

لكن لا من  ,الإنتفاءعند الإنتفاء على  وف مثل ِلك يدل   .لعلماءا موضح لصفة والأولى

فمن ينكر المفهوم للجلمة الشرطلية لا ينكر  ,باب المفهوم بل من باب الشرح والتحديد

 المفهوم ف مثل هذه القضية الشرطلية.

 .استعملتُالقضيةُالشرييةُي ُالمفهومإذاُُالقسمُالثالث:ُما

 نَّ وهو محل البحث, فالظاهر أ ,الشرعية والعرفيةومثل هذا القسم كثير ف القضايا 

لتماس الخصوصية التي تقتضي الدلالة إمن  دَّ بأ  فلا ,فيها لا يكون مجازياً عنائياً الإستعمال 

مرحلة الدلالة المفهوم ف ثبات لإوقد عرفت عدم تمامية الطرق الثلاثة  ,على المفهوم
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يكون الدليل على ضوء  أنخ  دَّ بأ  فلا ,التصديقيةلا ف مرحلة الدلالة التصورية الوضعية 

 .ربعةتلك الوجدانات الأ

ف كذا و ,ف رفع التناف والتهافت بين بعضها البعضالأعلام طلال البحث بعض أوقد 

ه مع إنَّ  ,1طلالة فراجع كلامهالإإلى  مرحلة الدلالات الثلاث للجملة الشرطلية بما لا يحتاج

الأمر ف آخر و ثبت بها المفهوم.ي الكامن ف هذه الوجدانات المسلمة التي لم يثبت السر

الوضع من الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة  حثما ِكره ف بإلى  أرجع البحث

 نشائية والجملة الخبرية التي هي موضع نقاش.والجملة الإ

المفهوم إثبات ف  أيضاً دان الوجإلى  فالعمدة هو الرجوع ,ِلك التطويلإلى  ولا نحتاج

 ولعل السر   ,ة الشرطلية ولاسيما الشرعية فيهاملللجملة الشرطلية الذي يقضي بثبوته ف الج

 طللاقالإما هو الشرط فيكون مقتضى  بيان المتكلم ف الشرطلية ف مقام نَّ أإلى  يرجع

 .نحصار المذكورإالمقامي 

المقامي يقتضي  طللاقالإ فإنَّ  ,الشرطليةوهذا هو الذي يوافق النظر العرف ف القضايا 

ما والتمسك بعدم بيان المتكلم وسكوته ف مورد يكون عليه البيان لو كان مريداً للقيد. 

المقامي عدم وجود شرط غير ما ِكر ف الجملة فيكون  طللاقالإنحن فيه يكون مقتضى 

 نتفاء.عند الإالإنتفاء لازمه 

ثمرة البحث بعد بيان الوجه ف ثبوت  منه تظهرو ,دلالة الجملة على التعليق يه والنتيجة

 , والثمرة تتلخص فيما يلي:المقامي للمتكلم طللاقالإالوجدان وإلى  المفهوم الذي يرجع

ُأ ارادة المتكلم ف الجملة الشرطلية وكونه ف إلى  تلك الوجدانات المتعددة ترجع إنَّ ول :

 ربعة.الشرط, وبذلك يرتفع التهافت المزعوم ف تلك الوجدانات الأمقام بيان ما هو 
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 .دلالة ومرتبتها وقيمتها الدلاليةكتشاف جوهر الإفيه  إنَّ ثانيا :ُ

إليها ه يمكن تأسيس قاعدة كلية ف مفهوم الجملة الشرطلية بحيث يرجع المشكوك إنَّ ثالثا :ُ

ستعمال إستعمالات العرفية الغالب ف الإ نَّ لأأو  جل الظهور الحالي للمتكلما لأه إم  نَّ إف

 حد  إلى  بلغتإِا  الغلبة فيه يلحق بالغالب فإنَّ  القضية الشرطلية ف ِلك, ففي مورد يشك  

جل جميع ِلك لم مارات العرفية الموجبة لظهور الكلام ف ِلك, ولعله لأتكون من الأ

جل لأيون صولالأختلف إ نخ يتلف الفقهاء ف ثبوت المفهوم للجملة الشرطلية الشرعية وإ

 للجملة المفهوم ثبوت ف هكل   هذا ته,تمامي عدم وعرفت له, والبرهان الدليل لتماسهمإ

 الشرطلية.

ُتنبيهاتُمفهومُالشرط

الصور التي يمكن تصويرها ف الشرط والجزاء من حيث الوحدة والتعدد  :الأولالتنبيهُ

 هي: الشرط والجزاء من حيث

 .(كرمهأجاءك زيد ف إنخ )قيل: إِا  كما .ف الشرط والجزاءحدين يكونا متَّ  أنخ  -1

 (خفي الجدران فقصإِا ) :نظير ما ورد .حداً يكون الشرط متعدداً والجزاء متَّ  أنخ  -2

 .1(ِان فقصِا خفي الأ)إو
جاءك زيد فأكرمه  إنخ ) :قيلإِا  كما .حداً والجزاء متعدداً يكون الشرط متَّ  أنخ  -3

 .(م عليهوسل  

م سلَّ  وإنخ  ,كرمهأجاءك زيد  ف إنخ )قيل: إِا  كما .واحد منهما متعدداً  يكون كل   نخ أ -4

 .(م عليهل  عليك فس
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كان هناك بحث ف الصورة  ثباتاً ف المحاورات وإنخ إريب ف صحة الجميع ثبوتاً و لاو

يقع  تارةوهو  ؛(ِان فقصِا خفي الأإ)و (خفي الجدران فقصإِا ) مثل قولهم: ؛الثانية

يقع ف جملتين كالمثال أو  ,(كرمهأم عليك فجاءك زيد وسلَّ  إنخ ) :قيلإِا  ف جملة واحدة كما

 .ِان والجدرانالذي ِكرناه ف خفاء الأ

 هي: والوجوه المحتملة فيه ,الأولالكلام ف هذا القسم وسياق الكلام ف يقع و

الشرط حينئذ  يكون واحداً  ن  أريب  فلا ,أن يكونا متلازمين ف التحقق الخارجي:ُالأول

  .وهو الجامع بينهما

ُ  ,خرالمفهوم ف الآ إطللاقالمنطوق ف كل منهما مع  إطللاقأن يقع التعارض بين الثاني:

 منطوق الشرط ف كل منهما ف التمامية إطللاقالكلام نرفع اليد عن  فولأجل رفع اللغوية

جموعهما عل ة واحدة لوجوب لم بتف كل منهما المقابل للعطف بالواو فيث طللاقالإأي 

 التقصير.

 الشرط إطللاق تقييد أي ,منهما كل   ف المفهوم إطللاق عن اليد برفع التعارض نرفع أنخ ُالثالث:

 مستقلتين علتين بوجود فنلتزم بأو لالمقابَ  طللاقالإ وهو الإنحصار حيث من منهما كل   ف

 فيكون الثاني كاشفاً عن السابق.حد الشرطلين ألوجوب التقصير ويتحقق الحكم عند 

فيكون  ,هو الذي يطابق المتفاهم العرفالأول  الإحتمال نَّ أ 1ِكر السيد الوالد وقد 

مسافة معينة عن المدينة التي  منهما كاشفاً عن جامع عرف, وهو ف المقام طلي   الشرط ف كل  

 فيكون المؤثر هو الجامع بين الشرطلين لا كل   ,المكلف حتى يجب عليه التقصير منها خرج

  بعنوانه بل بما هو فرد للجامع.منهما
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 بخمسة وجوه: استدل عليه المحقق الخراسانيقد و

 منهما بمنطوق الأخرى, إِ النسبة بينهما العموم بتقييد مفهوم كل   الإلتزامالأول:ُالوجهُ

 المنطوق يشمل صورة المفهوم والخصوص المطلق, بل النسبة هي العموم من وجه, لأنَّ 

 للآخر وعدمه.

على ثبوت الجزاء إلا  جملة كل   منهما, فلا تدل   بعدم المفهوم ف كل   الإلتزامالثاني:ُُالوجه

 لا يناف ثبوته عند ثبوت الآخر. عند ثبوت الشرط, وهو

منهما بالآخر,  الشرط المقابل للعطف بالواو ف كل   إطللاقبتقييد  الإلتزامالثالث:ُالوجهُ

 منهما مستقلًا. فيكون الشرط هو المركب منهما, لا كل  

منهما  منهما بعنوانه, بل كل   لا كل    الشرطلين  بين  المؤثر هو الجامع بأنَّ  الإلتزامالرابع:ُالوجهُ

 بما هو فرد الجامع.

 .1رفع اليد عن المفهوم ف أحدهاالخامس:ُالوجهُ

ح صاحب  العرف  ظر العرف, فذهب إلى أنَّ الثاني بلحاظ النالكفاية الوجه وقد رج 

العقل يعينه  قي العقلي, فذهب إلى أنَّ ح الرابع بحسب النظر الدورجَّ  يساعد عليه.

لاستحالة تأثير المتعدد بما هو متعدد ف واحد, فوحدة الجزاء تكشف عن وحدة المؤثر, 

لامتناعه عقلًا  ؛منهما بنفسه يكون المؤثر هو الجامع بين الشرطلين لا كلاً  وهو يقتضي أنخ 

 بمقتضى قانون السنخية بين العلة والمعلول.

 لأنَّهالتعارض والتساقط بين الدليلين  يقع هف المقام إن   ِكر 2المحقق النائيني  إنَّ ثم 

المقابل  طللاقالإه قد يقال بسقوط نَّ أشكل على نفسه بأين, ثم إطللاقمن التعارض بين 
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ف العلة ف طلول  الإنحصارِ إ ,المقابل للعطف بالواو طللاقالإمتفرع على  لأنَّه, للتقييد

 .العلي ةصل أإثبات 

يكذب  وهو جماليهو بملاك العلم الإإنَّما  التعارض ف المقام أنَّ وقد ِكر ف الجواب عنه ب

فرض وجود طلولية بينهما ف  سواء وإنخ  منهما على حد   كل  إلى  ونسبته ,ينطللاقحد الإأ

العملي الذي يقتضي رفع الأصل إلى  الرتبة فيسقطان معاً عن الحجية, ويرجع بعد ِلك

 الشرطلين حدأ تحقق عند القص وجوب ف نشك   ِإ بالواو للعطف المقابل طللاقالإ عن اليد

 البراءة عنه. بأو فتجريل المقابَ  طللاقالإخر الذي هو مفاد منفرداً عن الآ

 :ني على دعائم ثلاثتيب وكلامه 

وت المقابل لأو لثب طللاقالإويتعين حينئذ  سقوط  ,ينطللاقثبوت التعارض بين الإ:ُالأولى

 .ينطللاقالطولية بين الإ

 الحكمة ومقدمات طللاقالإب يكون منهما كلاً  نَّ لأ ,المتعارضين الظهورين بين التكافؤُالثانية:

 .بالتساقطفيحكم 

 إطللاق عن اليد رفع :يأ ,بالواو التقييد هو التساقط بعد العملي الأصل مقتضى نَّ إُالثالثة:

 .المنطوق

 ؛وكل هذه الدعائم قابلة للمناقشة

ُمُّأ ُا إنَّما  ل لأوالمقابَ  طللاقالإصل شبهة سقوط أ نَّ أفقد يقال ف دفعها ب ؛الأولىالدعامة

ف  ل لأوالمقابَ  طللاقالإ نَّ لأ ؛ين وهو غير صحيحطللاقالطولية ومن الإإثبات نشأت من 

لا طلولية بين خر لا ف نفس الطرف فللواو ف الآالمقابل  طللاقالإمنهما يعارض  كل  

 .المتعارضين



 

 

لجزاء يستلزم العلة  فتراض الشرط جزءً إحدها بالواو الذي يعني أتقييد منطوق  إنَّ وفيه:ُ

فالشرطلان متلازمان  , لغواً الأولىلا كانت الشرطلية إبالواو وخر لا محالة تقييد منطوق الآ

الموضوع مع  حدها جزءَ أمن غير المعقول جعل الشارع  لأنَّه ,ف الجزئية والتمامية ثبوتاً 

 .صل الترتبأحدها بعد فرض ثبوت خر موضوعاً مستقلًا فيكون المفهوم لأكون الآ

 .المفهوممنطوق نفس إلى  وهذا معنى سريان التعارض

ه بعد تسليم نَّ أف الجواب بما ورد ف كلامه المتقدم من  أفاد 1 النائيني ولكن الميرزا

ثبت نحصار تأ تة للإية المثب  طللاقكانت الدلالة الإإِا  بمعنى إنه ؛ينطللاقالطولية بعد الإ

المقابل  طللاقالإأو  طللاقالإيكذب هذا  جماليفالعلم الإ ؛انحصارها ف العلة التامة

ِ نعلم إ ل بأو بهذا المعنىالمقابَ  طللاقالإكذب بالعلم التفصيلي إلى  ينحل  وبالعطف بالواو 

لكونه غير أو  ا لعدم كونه عل ة تامةوجداناً بعدم كون الشرط عل ة تامة منحصة إم  

 .ل بالواوالمقابَ  طللاقالإلشك البدوي ف كذب ل منحصة

ُو السكوت عن  فإن   ,ولا بلحاظ المدلول ين لا بلحاظ الدال  طللاقه لا طلولية بين الإنَّ أ الح ُّ

الشرط لا  وإنَّ  ,الإنحصاريثبت أو  والسكوت عن ,الواو يثبت كون الشرط عل ة تامة

جمالاً بكذب إعلم لا, ويأ  أمء سواء كان علة تامة اانتفى ينتفي الجزإِا  دل له بحيثع  

 .بداً أحدها ف المقام فيتعارضان فلا طلولية بينهما أ

كان مقتضى العلم وحيث  ؛والتي تقتضي تكافؤ الظهورين المتعارضين اُالدعامةُالثانيةوأمُّ

أوردُُفقد ,العملي الأصلين عن الحجية والرجوع إلى طللاقسقوط كل من الإ جماليالإ

قواعد المعارضة والجمع الدلالي بين المتعارضين هو التصف ف مركز المعارضة  نَّ أب عليه

 .خرمنهما ومنطوق الآ التعارض بين مفهوم كل   نَّ أومن الواضح  .ها من الظهورطومح
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كان رفع اليد عنه موجباً  وإنخ  ارضةالمع ستقلال فليس محط  منهما ف الإ ا ظهور كل  م  وأ

ليه ما دام يمكن الجمع والتصف ف مورد إلكن لا تصل النوبة و ,لارتفاع المعارضة

 عارضينتالم حدأ إلى الرجوع الدلالي الجمع مكانإ مع أحد يتوهم لا ولذا ه,ومحط   التعارض

فلا يمكن الرجوع ف المقام  ,ه يرفع التعارضنَّ أالسند مع أو  إلى الترجيح من حيث الجهة

 منهما. الشرط المقابل للعطف بالواو ف كل   إطللاقبتقييد  الإلتزامإلى 

من  هو ظهور كل  إنَّما  الموجب لوقوع المعارضة بين الدليلين ف المقام إنَّ ُ:وضحأوبعبارةُ

ف ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط المذكور خرى القضيتين ف المفهوم وظهور القضية الأ

ففي المثال الذي ِكرناه  ؛دلالتها عليهفيها مع قطع النظر عن دلالتها على المفهوم وعدم 

على ثبوت الجزاء  يكون محور المعارضة فيه بين مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الدال  

خرى فة إلى مفهوم القضية الأاضمن المنطوقين بالإ نسبة كل   أنَّ وبما  ,عند ثبوت شرطله

ه نَّ أوبما  ,من رفع اليد عن عموم المفهوم ف مورد المعارضة دَّ بأ  نسبة الخاص إلى العام فلا

 همن رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع ب دَّ بأ  يستحيل التصف ف المفهوم نفسه فلا

 ه المقابل للتقييد بكلمةإطللاق بتقييد المنطوق ورفع اليد عنإلا  ولا يكون ِلك ,التعارض

شتراط الجزاء إالمقابل للتقييد بالواو لتكون نتيجة ِلك  طللاقمن دون رفع اليد عن الإأو 

كان موجباً لارتفاع المعارضة بين  فهو وإنخ  ,مرين المذكورين ف الشرطلينبمجموع الأ

حيث لا مقتضى لرفع اليد عن ظهور دليل لم يكن مورد  ؛ه بلا موجبنَّ أإلا  الدليلين

 .فاقاً ت  إارتفع بذلك التعارض بين الدليلين  إنخ المعارضة و

 ينالتعارض إِا وقع ب فإنَّ  ؛وصغرى كبرىً   ِلكه لا يمكن المساعدة علىنَّ أوالظاهر 

حد الشرطلين أحمل  نَّ يسري إلى منطوق الأول لأفإنَّه  خر,منهما ومنطوق الآ مفهوم كل  

للتلازم بينهما ف  أيضاً خر على ِلك ه جزء العلة يستلزم حمل الشرط ف المنطوق الآنَّ أعلى 



 

 

 ولا يعقل أنخ  ,فليس الظهور الثالث خارجاً عن المعارضة ,زئية والتمامية على ما تقدمالج

 .لا يكون طلرفاً لها نخ لأموجباً برفع المعارضة يكون رفع اليد عنه 

لا المفهومين ف الجملتين الشرطليتين إِا لم يمكن ه يمكن القول بسقوط ك  إنَّ ُ:والحاصل

إثبات ختلاف طلريق إكان طلريق الجمع بين الدليلين يتلف بحسب  الجمع بينهما وإنخ 

 وم ومسالكه التي حكيناها سابقاً.المفه

لتزمنا بالمفهوم عن طلريق كون الجملة الشرطلية ظاهرة ف تعليق الجزاء على الشرط إ فإنخ 

التعليق الهيئة ف أو  تعدد الشرط يكشف عن عدم استعمال الأداة نحصار فإنَّ الملازم للإ

 .لمنافاته لتعدد الشرط

اللفظي بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة يتعين حينئذ   طللاقلتزمنا بالمفهوم عن طلريق الإإ وإنخ 

 وإنَّمالفظاً  طللاقبانعقاد الإ تعدد الشرط لا يل   نَّ لأ ؛المفهوم لا نفسه إطللاقرفع اليد عن 

للمفهوم بالشرط  لمقتضيامنهما  كل   إطللاقي فيقيد ه غير مطابق للمراد الجد  نَّ أيكشف عن 

 .خرالآ

المقامي وكون المتكلم ف مقام  طللاقلتزمنا بالمفهوم بالطريق الذي اخترناه وهو الإإ وإنخ 

خر يكشف ِكر الشرط الآ نَّ لأ ؛منهما  رفع اليد عن المفهوم ف كل  بيان ما هو الشرط تعين  

 الذي هو مستند المفهوم. طللاقالإعن عدم كونه ف مقام بيان ما هو الشرط فينتفي 

حد أوتردد التقييد بين  ,لا المفهومين عند التعارضالتقادير يسقط ك   ه على كل  نَّ أالظاهر و

بلا فرق ف ِلك بين الطرق التي  ؛باختلال شرط تحقق المفهوم جماليالوجهين للعلم الإ

 يثبت بها المفهوم.

 عليها:يراد فيمكن الإ ؛اُالدعامةُالثالثةمُّأو

على وجوب القص  العموم الدال  إلى  الرجوعهو مقتضى القاعدة بعد التساقط  إنَّ ول :ُأ

دليل التقييد المتمثل ف هذين  نَّ لأ ؛ِانالأأو  ف السفر الصادق قبل خفاء الجدران



 

 

 .ِانخفي الجدران والأإِا  الشرطلين مجمل بالتعارض فيقتص على قدرة المتيقن وهو ما

أقيموا )حدها كان المرجع عمومات أف صدق مفهوم السفر ف خفاء  ولو فرض الشك  

ولكن يمكن رفعه بعد تمامية العمومين  ,إطللاقفرض لهما إِا  على التمام التي تدل   (الصلاة

 خر لعدم تماميته.ف القص للشك ف مفهوم السفر والآ

البراءة عن أصالة لو أأريد فإنَّه  ,أيضاً البراءة صالة لو فرض عدم العموم فلا مجرى لأثانيا :ُ

 استصحاب به أأريد وإنخ  ,طلرافهأ ف البراءة ُري ولا جماليالإ للعلم طلرف فهو القص وجوب

حيث لا يكون الوجوب فعلياً  ,حيانبقاء وجوب التمام فهو أصل تعليقي ف كثير من الأ

 .الترخص قبل بلوغ حد  

إِا  ام  أو ,العملي هو جريانه ف خصوص المثال الذي ِكرناه الأصلكان مراده من إِا  هذا

مورد وبشكل كلي ف تمام موارد التعارض بين  أأريد منه تطبيقه على نحو القاعدة ف كل  

صل العملي الجاري بعد التساقط بل يتلف ه لا ضابط عام لأعنَّ أيرد عليه بفإنَّه  شرطليتين

 من ملاحظة كل مورد بخصوصه. دَّ بأ  فلاأخرى إلى  الحال من مسألة

ُالثاني:  تَ مخ ن  إِا ) قال:إِا  تعدد الشرط ف ظاهر الخطاب, كماإِا  ف تعدد الجزاء التنبيه

فرض إِا  هإنَّ  :خرىأوبعبارة  ؟أيضاً فهل يجب تكرار الوضوء  ؛فنام مكرراً  ,(فتوضأ

 .؟وعدمه وتداخل المسبباتأسباب وعدمه جتماع الشرطلين فهل يقتضي تداخل الأإ

؛ وف بيان من تحرير محل البحث دَّ بأ  قبل ِكر الوجوه والمحتملات ف هذا الموضوع لاو

 التحرير نقول:

ِا تعدد إه بناءً على كون الشرط عل ة تامة منحصة ف الجزاء فنَّ أ 1ِكر السيد الوالد 

د الجزاء ف ظاهر الخطاب فهل يتكرر الجزاء تبعاً لتعدد الشرط الذي هو الشرط واتحَّ 

                                  
 .113ص 1 ج ؛صولتهذيب الأ .1



 

 

فيكون محور  ,تيةلايتعدد لبعض الوجوه الآأو  التامة المنحصة بينهماالعلي ة مقتضى ظاهر 

لتماس تقديم إإلى  التامة المنحصة بين الشرط والجزاء. فلا حاجة العلي ةالنزاع هو ثبوت 

 .الجزاءأو  الشرطن ف حد الظهوريأ

والمختلفتين  ه ف مثل الشرطليتين المتحدتين جزاءً نَّ أإلى  1ِهب المحقق الخراساني 

 على ظهورين:الأمر يشمل  شرطلاً 

وهو يقتضي تعدد  ,ظهور الجملة الشرطلية ف حدوث الجزاء عند حدوث الشرطأحدهما:ُ

 الجزاء عند تعدد الشرط.

خر. وهذا لو كان الفرد الآحتى فرد  ي  وسرايته لأ ي ف المتعلقطللاقالظهور الإ:ُوالآخر

 نخ ولكن ظهور القضية ف الحدوث عند الحدوث صالح لأ ,ق على عدم البيانالثاني معل  

خر بسبب الظهور الآ طللاقالإيكون بياناً لما هو المراد من المطلق فلم ينعقد له ظهور ف 

عن كون الحكم متعلقاً بفرد الوضعي, فيكون ظهوره ف الحدوث عند الحدوث كاشفاً 

ي ورافعاً لموضوعه. طللاقلإخر فيكون حاكمًا على الظهور اخر غير المطلوب بالحكم الآآ

لتزام إف الظاهر بل هو  التداخل لا يستلزم تصفاً  مبعد الإلتزام أنَّ ومن أجل ِلك قال ب

 .ومقتضاه عدم التداخل ,بالظاهر

ولكن خالفه ف الدليل  ,وهي عدم التداخلف النتيجة  2ووافقه المحقق النائيني 

ها الشرط قضية حملية موضوعإلى  القضية الشرطلية ترجع نَّ أفذكر ف وجهه ب ؛عليه

قضية شرطلية مقدمها الموضوع إلى  القضية الحملية الحقيقية ترجع نَّ أكما  ,ومحمولها الجزاء

 .المحمول, فهما ف الواقع قضية واحدةليها اوت
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كذلك يكون  ؛بانحلال موضوعه الحكم ف القضية الحملية الحقيقية ينحل   نَّ أفكما ؛ وعليه

ا تعدده وأم   ,الشرط ووجوداتهأفراد نحلال ف القضية الشرطلية فيتعدد الحكم بتعدد الإ

 ستقلال.القضية ف الإ إطللاقماهيته فهو يستفاد من ظهور وبتعدد الشرط 

عدم اليجاد متعلقه خارجاً ونقض إإلا  الطلب المتعلق بالماهية لا يقتضي نَّ أب ثم ِكر 

 ,ول وجود من الطبيعة فهو مجز  عقلاً نقض العدم المطلق يصدق على أ نَّ أوبما  ,المطلق

ولا  لا مادةً الأمر ليس مدلولاً لفظياً لصيغة  لأنَّهالوجود  الطلب صرفَ  وليس متعلقأ 

ق طللبان بماهية  تعل   إنخ ف ,يجاد الطبيعة ونقض عدمهاهو إِا كان مقتضى الطلب إف ؛هيئةً 

يجاد ناقضين هو إيجاد الطبيعة ونقض عدمها فمقتضى الطلبين إمنهما  كان مقتضى كل  و

  التكوينيةالإرادة  تعلقت إِا ما نظير ,للعدم
 
 الطلب وحدة ام  أو ,مرتين واحد بشيء

الطلب المتعلق بالمادة بل هو ينتج عن عدم ما يقتضي التعدد لا فهو ما لا يتكلفه  وتعدده

نحلال وتعدد الطلب كان ِا فرض ظهور الجملة ف الإإف ,فظ ف الوحدةلعن ظهور ال

للتعدد, ولو  هذا الظهور مقتضياً للتعدد فيرتفع موضوع وحدة الطلب وهو عدم المقتضي

ويكون ظهور  ,المقتضى للتعدد عدم نسلم ظهور الجزاء ف وحدة الطلب فهو ناتج ع

الجملة الشرطلية ف التعدد حاكمًا على ظهور الجزاء ف الوحدة لرفعه موضوعه وهو عدم 

 قريباً. المقتضى للتعدد وسيأتي ما يتعلق بما ِكره العلمان 

ُلمحلُِ ُوإنّ الشرط المتعدد ف الشرطليتين المتحدتين ف الجزاء مرتبطة ب اُ أقسامالبحثُُهذا

 هي:و

ُ ُالأولالقسم الحدث إلى  كالبول المتعدد بالنسبة ؛الشرط ف الصنفأو  اد الشرطلينتح  إ:

 كبر.الحدث الأإلى  صغر والجنابة المتعددة بالنسبةالأ



 

 

صغر والجنابة الحدث الأإلى  كالبول والنوم بالنسبة ؛ختلافهما ف الصنفإ الثاني:القسمُ

 .كبرالأ الحدث إلى والحيض بالنسبة

ُكلُُِوعلى
 كذلك, يكون لا أو والضعف بالشدة ولو للتعدد قابلاً  يكون أنخ  افإم  ُ؛منهماُواحدُ 

 .ف البحثخرى الأالأقسام البحث تخصصاً فتدخل  خارج عن محل   الأخيروهذا 

 :هي الوجوه المحتملة ف المقامو عزيمة.أو  يكون التداخل رخصةً  ا أنخ م  إ ؛وعلى الجميع

 .عدم التداخل مطلقاً  :الأول

 .التداخل فيجوز فيه ادهاواتح   ,تداخل فلا الصنف ف الشرطلين اختلاف بين التفصيل الثاني:

 .الجعل ف ادتح  الإ أو سبابالأ بتداخل ويسمى واحد سبب ف سبابالأ اداتح   حتمالإ الثالث:

ُ.متثالالإ ف ادتح  الإ أو المسببات بتداخل ويسمى وكفايته واحد ف المسببات اداتح   حتمالإ الرابع:

 الأصلتأسيسُ

 المنحصة العلي ة لثبوت ام  إ ؛الشرط تعدد بحسب الجزاء تعدد هو الشرطلية ظهور نَّ أ ِكرنا

ا لظهور الشرطلية ف م  إو .تعدد المعلول بتعدد العل ة عقلاً وهو يقتضي  ,لشرط والجزاءابين 

القضية الحقيقية إلى  القضية الشرطلية ترجع نَّ ا لأم  إو .تعدد الجزاء بتعدد الشرط وضعاً 

 .الجزاء بتعدد الشرط ووجوداتهأفراد ستقلال وتعدد الحكم بتعدد الحملية وهو يقتضي الإ

, شرط الشرطلية تقتضي عدم التداخل واستقلال الجزاء ف كل   على جميع الوجوه فإنَّ  بناءً و

عدم التداخل عند الشك فيه فيتطابق أصالة وهو  ,أيضاً العملي الأصل هو مقتضى و

فلا  ,الرخصةأو  مع الظاهر بلا فرق ف ِلك بين كون التداخل على نحو العزيمة الأصل

قرينةُقسمين: على عكس مفادها, وهي على  قرينة عليه تدلَّ إِا إلا  يمكن رفع اليد عنهما

 .خاصةُأوقرينةُعامة

ُ ُمنهما:ُوالكلامُيقعُي ُكل 



 

 

ُالقرينةُالخاصة

كما  ,كفي طلهارة واحدة لهافتصغر تعددت موجبات الحدث الأإِا  هنَّ أعلى  الإجماع دلَّ قد 

اجتمعت إِا  كبر فيماعلى وحدة الجزاء وكفاية الغسل الوارد ف الحدث الأ الإجماع دل  

أِكر يدل و ,سباب متعددةأ ا ڇ : الإمام الصادق كبر قولالأ الحدث فعلى ما  َِ وإ 

تَمَعَتخ  وق    عَلَيخكَ  اجخ قأ زَأَهَا  حأ ل   عَنخكَ  أَجخ سخ د   غأ  سبابالأ كانت إِا ما يشمل طللاقالإو ,1ڇوَاح 

ختلفت ف إأو  ,صغرالأ الحدث والنوم ف كبرمن صنف واحد كالجنابة ف الحدث الأ

 ؛صغروالنوم والبول ف الحدث الأ ,كبرالحدث الأإلى  كالجنابة والحيض بالنسبة ؛الصنف

 فيه.إشكال وهذا لا 

ُالقرينةُالعامة

 على التداخل بوجوه: دلَّ ستأ إ

 يستلزم الشرط تعدد حسب الجزاء تعدد أنَّ  من 2 الخراساني المحقق ِكره ماُ:الأولُالوجه

 المثلين. جتماعإ فيلزم إليها بالنسبة الوجوب فيتعدد ,واحدة طلبيعة الجزاء نَّ لأ ,المثلين جتماعإ

ُوفيه:

التي الأحكام الخارجية لا الأعراض يكون ف إنَّما  جتماع المثلين الممتنع عقلاً إ إنَّ  -1

 هوف على فرضهالأحكام اجتماع المثلين الممتنع ف  نَّ أمع  ,عتبارات عقلائيةإهي 

 لا فلا امتناع كما ف المقام.إستلزامه اللغوية وإجل لأ

لوحظت على نحو إِا  ام  أو ,لوحظت الطبيعة بقيد الوحدةإِا  ِلك يتحقق إنَّ  -2

  .جتماع للمثلين لتعدد الفرد كما هو واضحإفلا فراد الأالسريان ف 
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ف متعلق الجزاء مطلوبية صرف الوجود حتى مع تعدد  طللاقالإمقتضى  إنَّ الوجهُالثاني:ُ

 تيانه مرة واحدة.إالشرط وهو يحصل ب

ُ ستقلال وتعدد ه كذلك لو لم تكن قرينة على الخلاف, وظهور الشرطلية ف الإإنَّ وفيه:

كتفاء بصف الوجود ه يقتضي الإمع إنَّ  ,القرينة على الخلافالجزاء بتعدد الشرط من 

  .خرىأخر وقضية آطللب إلى  ولا نظر له بالنسبة ,طللبه فقطإلى  بالنسبة

 حدوث عند الجزاء حدوث على تدل   لا الشرط تعدد عند الشرطلية الجملة إنَّ ُالثالث:ُالوجه

والبقاء الكاشف  الأولعم من الحدوث الحاصل بالشرط الأ ؛الشرط بل على مجرد الثبوت

 .البقاء عن تكشف الشروط وباقي الأول بالشرط حاصل الحدوث صلأف الثاني, الشرط عنه

ُوفيه:

 ستقلالالإ الشرطلية ظاهر إنَّ  بل نقل, أو عقل من عليها شاهد ولا دعوى مجرد من هإنَّ  -1

 والحدوث عند الحدوث.

 فرد عند الحدوث على دالة فتكون فرادالأ إلى بالنسبة الشرطلية الجملة ختلافإ يلزم هإنَّ  -2

 .أيضاً  واحد شخص حالات بحسب تختلف ماربَّ  بل خر,آ فرد إلى بالنسبة البقاء وعلى

 وفيه من الغرابة ما لا يفى.

ما  مثل ؛تعدد واقعاً ولكنه يجري من باب تداخل المسببات الجزاء وإنخ  إنَّ الوجهُالرابع:ُ

 الصفات. لهذه جامعاً  كان من أكرم :يأ ؛(عادلاً  أكرمو هاشمياً  أكرمو عالماً  أكرم) قيل: إِا

 المنطبقة العناوين ف نَّ لأ المقام عن جنبيأ والمثال دليل, إلى تاجيح وهو كلامال ولأ هإنَّ  وفيه:

 واحدة طلبيعة إلا الجزاء يكون فلا المقام ام  أو عليه, فتصادقت وجه من العموم نسبة الواحد على

 لا تأكيداً  شرط كل   عند يحدث الجزاء نَّ أب المسببات ف لتداخلل يتمسك ماوربَّ  .للتكرار قابلة

 ف المحاورات التأسيس لا التأكيد.الأصل مقتضى  نَّ أمع  ,ولكنه خلاف الظاهر ,تأسيساً 



 

 

 واحد, على جتماعهماإ يمتنع حتى حقيقة ليست الشرعية سبابوالأ العلل إنَّ ُالخامس:ُالوجه

 ِكر ؛فالعل ة ف الواقع واحدة والجزاء يكون حينئذ  واحداً  ؛بل هي معرفات وكواشف

 .1ين الدفخر المحقق  ِلك

مع الدليل إلا  ا علل حقيقيةنَّّ أظاهر العلماء معاملة الشروط الشرعية على  إنَّ  ويردُعليه:

وكواشف عن  تارةُ حقيقة ما نَّّ أعلى الخلاف, فلا فرق بين العلل الشرعية والتكوينية ف 

 شاء الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان إنخ  ,خرىأالعلل الحقيقية 

مقتضى الظاهر تعدد الجزاء بتعدد  وإنَّ  ,دليل على التداخل مطلقاً  ه لم يتم  إنَّ ُ:والحاصل

 صناف متعددة فيكون القول بالتداخل محتاجاً أمن أو  سواء كان من صنف واحد ,الشرط

تعاقبت الشروط المتعددة من صنف واحد إِا  هنَّ أيقال ب ه يمكن أنخ نَّ ألا إ دليل خاص.إلى 

 ,واحد ولم يتخلل الجزاء بينها كانت تلك الشروط بمنزلة الشرط الواحد عرفاً  على محل  

 الشرعية الأدلَّةو ,فرادالأ خصوص وليس شرط الجنس نَّ أ المنساق عند المتعارف نَّ لأ

 سيرة العلماء ف الفقه على ِلك. ستقرتإجل ِلك لأ هولعلَّ  العرفيات, على منزلة

الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة  يمكن تنزيل الموارد التي دلَّ  ؛وعليه

م من أحداث صغرى سواء كانت من صنف واحد أالتي منها كفاية وضوء واحد عن 

 ؛جماعصناف متعددة للإأ

 : الإمام الصادق قول ,جماعللغسل للإكفاية غسل واحد من موجبات كثيرة ُ:ومنها

تَمَعَتخ عَلَيخكَ ڇ ا اجخ َِ وق    وإ  قأ د    حأ ل  وَاح  سخ زَأَهَا عَنخكَ غأ  .2ڇأَجخ
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 كان سواء رمضان شهر نّار ف متعمداً  فطرأ لمن واحدة كفارة وجوب منها إنَّ  :وقيل

ولكن جعل  م لا.أتخلل التكفير  , وسواءصناف متعددةأم من أمن صنف واحد  فطارالإ

يبطل الصوم فلا يبقى موضوع الأول فطار الإ فإنَّ  ,ِلك من التداخل فيه مسامحة واضحة

فيخرج هذا المورد  ,تأدبي لا ربط له بالكفارة ووجوبها ف شهر رمضان ,للكفارة بعد ِلك

 فراجع. ؛مذكورة ف الفقهأخرى وهناك موارد  .عن المقام تخصصاً 

ستظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط فيحصل الشك اوعدم جمال الإه لو فرض ثم إنَّ 

 نحاء:أحينئذ  وهو على 

الأكثر والأقل فهو من موارد  ,التكليف ف الواقع واحد ومتعدد ف أنَّ  كون الشك  :ُالأول

 سباب.حد بالنتيجة مع تداخل الأفيتَّ الأكثر إلى  فتجري البراءة بالنسبة

فيكون مقتضى قاعدة  ,التكليف وتعددهإحراز ف كفاية الجزاء الواحد بعد  الشك  الثاني:ُ

 .جزاء فيجب التعددشتغال عدم الإالإ

فتجري البراءة عن الزائد فيكون مثل القسم  ,بهما معاً والتعدد  التكليف ف الشك  الثالث:ُ

 .الأول

ُمورأفيهاُتتمةُ

حيث ِهب  ,ن نقاشمف المقام كلاماً لا يلو  1ِكر المحقق النائيني  :الأولالأمرُ

لكن كلامه يبتني على  ,عدم التداخل وتعدد الجزاء بتعدد الشرطإلى الأعلام مثل غيره من 

 وهي: مقدمات

 ,صحيح أيضاً  والعكس حملية قضية إلى الواقع ف ترجع الشرطلية القضية إنَّ ُ:الأولىُالمقدمة

 كذلك. أيضاً فالشرطلية  ,القضية الحملية يتعدد الحكم فيها بتعدد الموضوع نَّ أولا ريب 
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بحث يأتي ف الموضوع  الحملية محل  إلى  الشرطلية وهيإلى  رجاع الحمليةإ إنَّ يردُعليه:ُو

تعدد الشرط  نَّ أالنزاع ف  تحرير محل  إلى  رجعبناءً عليه يأ و ؛شاء الله تعالى المناسب إنخ 

 وليست من مقدمات البحث كما لا يفى. ,لا وأالجزاء  ديقتضي تعد

 يجاد الطبيعة ونقض عدمه المطلق.إمتعلق الطلب هو  إنَّ المقدمةُالثانية:ُ

يكون قيد العدم فيكون مقتضى الطلب  ا أنخ الوارد ف تعبيره إم   طللاقالإ نَّ أبوردُعليهُأو

عدام كان متعلق النقض العدم المطلق والمقصود منه جميع الأ فإنخ  ؛العدم المطلق نقض

 وجود نقيض عدمه البديل له لا غير. كلَّ  نَّ لأ ,فالوجود المطلوب لا ينقضها

 عدام كلها.لأفالعدم البديل هو ا ,هعدام كما هو المعروف ف محل  ه لا تمايز بين الأإنَّ وفيه:ُ

صرف الوجود الذي إلى  ستمرار العدم فهو يرجعإكان المقصود من العدم المطلق إِا و

 .قتضاء الطلب لهإ يفنأ 

ينتقض الأول  فإنَّ  ؛خرآ الوجود عنوان   وصرفأ  ستمراري عنوان  نقض العدم الإ إنَّ وفيه:ُ

قيد  طللاقالإكان  وإنخ  ,صرافة الوجودأو  التعددأو  بإيجاد الطبيعة من دون قيد الوجود

 ,مقتضى الطلب وجود الطبيعة المطلقة غير المقيدة بالوحدة والتعدد نَّ أالوجود بمعنى 

يكون محققاً للمأمور به فراد الأِ كل ما يتصور من إ ,متثال بواحدفلازمه عدم تحقق الإ

 متثال بدونه.ه وجود الطبيعة فيكون مطلوباً ولا يتحقق الإنَّ أومصداقاً له ويصدق عليه 

ُ بق على الفرد الواحد ف مقام تعلق الطلب بها وليس المراد طالطبيعة المطلقة تن إنَّ وفيه:

 كما هو واضح. يجاد ما تنطبق عليه الطبيعةإالتعدد وإلى  يرجعل طللاقالإمنها الطبيعة بقيد 

 .ين للعدميجاد ناقضَ إتعدد الطلب يقتضي  إنَّ  المقدمةُالثالثة:

ما يكون المحتمل ظاهر الجملة وحدة المتعلق, بل ربَّ  أنَّ  دليل منإلى  يحتاج هإنَّ ويردُعليه:ُ

 ين لا على نحو التعدد بل على تأكيد الطلب.يجاد ناقضَ إ



 

 

ما يظهر من كلامه من تشكيل المعارضة بين ظهور الجملة ف تعدد الطلب المقدمةُالرابعة:ُ

 لارتفاع موضوع الثاني به.الأول وظهوره ف الجزاء ف الوحدة وترجيحه الظهور 

ُعليهأو سباب هو ظهور الكلام ف وحدة متعلق منشأ توهم التداخل ف الأ نَّ أبُورد

فالمعارضة بين ظهور الجملتين ف  ؛جتماع المثلينإالحكمين المانع من تعددها لاستحالة 

 نَّ أحد بأولم يتوهم  دة المتعلق المناف لتعدد الطلب.تعدد الطلب وظهور الكلام ف وح

 ه ناتج عن عدم المقتضينَّ أدفع بطلرف المعارضة هو ظهور الجزاء من وحدة الطلب حتى يأ 

 .نحلال وتعدد الطلبالإ فف المقام لظهور الجملة  للتعدد, والمفروض وجود المقتضي

ُ وما استشكل عليه من التطويل بلا طلائل تحته,  ما ِكره المحقق النائيني  نَّ أُوالح ُّ

ولكن شأن  ,التعدد عرفاً يكفي ف عدم التداخل كما عرفت آنفاً  ظهور الشرطلية ف فإنَّ 

برام طلراف فتقبل النقض والإهو التمسك بوجوه واحتمالات متعددة الأيين صولالأ

 ويبعدهم من الفهم العرف الذي هو مناط الحكم الشرعي.

يجري ف المورد إنَّما  بحث التداخل وعدمه نَّ أ 1: ِكر المحقق الخراساني الثانيالأمرُ

 .نظير الوضوء والغسل والصلاة ونحوها ؛القابل للتعدد

نظير  فيه ف التداخلإشكال ا المورد غير القابل للتعدد فلا يجري فيه هذا البحث بل لا م  أ

 .اجتمع سببان للقتل لا يتعدد الحكم لعدم قابلية متعلقه للتعددإِا فإنَّه  ؛القتل

ما لا  نَّ أ ِكرحيث  ,الكلام دخول صورة منه ف محل  إلى  2وِهب المحقق النائيني 

الناس  يكون الحكم فيه قابلًا للتقييد نظير القتل المسبب وجوبه عن حق   ؛تارةُ يقبل التعدد 

 واحد بكل   مقيد وجوبه لكن خارجاً  متعدداً  يكن لم وإنخ  فإنَّه ؛القصاص جلأ من كالواجب

                                  
 .206ص ؛صولكفاية الأ .1

 .428ص 1ج ؛أجود التقريرات .2



 

 

 يبقىالوجوب  فإنَّ  حد المقتولينأولياء أحد السببين كما لو عفا أرتفع افلو  ,السببينمن 

 السببية عن حدهاأ سقط فلو ؛مرينأ عن المسبب الخيار نظير خر,الآ السبب لثبوت حاله على

 ر مؤثراً.خبقي الآ

 حقَّ  فإنَّ  ,رتدادلا يكون الحكم فيه قابلًا للتعدد كوجوب القتل الناشئ عن الإ ؛خرىأو

الكلام  ف محل  الأول فالتزم بدخول  ,الناس الله تعالى لا يمكن العفو عنه بخلاف حق  

حدها عند أواحد من السببين فيؤثر  دون الثاني بناءً على عدم التداخل بتقيد الجزاء بكل  

 خر.ارتفاع الآ

سبابه أالخيار يتعدد بتعدد  حقَّ  فإنَّ  ؛سبابهأالتكليفية تختلف عن الخيار والأحكام  نَّ أب دَّ ورأ 

 مع الفارق. اً فيكون تنظير المقام بالخيار قياس ,كما هو واضح

وهذا المحذور لا  ,جتماع المثلينامحذور تعدد الحكمين هو  التكليفية فإنَّ الأحكام ا م  أو

 يرتفع بالتقييد.

ُو ُعليه عتبارات إالتكليفية التي هي الأحكام لا محذور ف اجتماع الحكمين ف  هنَّ أبيرد

 لأنَّهوعلى فرض عدم اجتماع الحكمين  ,فلا فرق بينهما من هذه الجهة ؛عقلائية, كالخيار

 بالتقييد.يرتفع هذا المحذور  فإنَّ  ؛من اجتماع المثلين

المقصود  فإنَّ  ؛أخرىمن جهة  قابل للخدش صل ما ِكره المحقق النائيني أولكن 

ِا تحقق ف مورد لا يقبل إف ؛لا يتعدد السبب فيه كالقتلفالمحل غير قابل للتعدد  نَّ هو أ

 ؛ا الحكم فهو قابل للتعدد بتعدد موجبهم  أو .من القول بالتداخل دَّ بأ  فلاأخرى مرة  تلالق

 ؛البدل وهو الديةإلى ينتقل  خرالحكم الآ فإنَّ من المقتول  ِا تحقق ف الخارج القصاصأ إف

 .جههو المت   فما ِكره المحقق الخراساني 

ُ



 

 

ُ من وجه وما وقع فيه التداخل  ,القاعدة تقتضي عدم التداخل نَّ أعرفت  الثالث:الأمر

 حتمالات ثلاثة:اله  الإجماعن القاعدة مع قطع النظر عن مجه اخركالوضوء لإ

لوجوب الوضوء, مور من البول والنوم وغيرها سبباً كون نفس هذه الأ:ُالأولُالإحتمال

 الوضوء الذي هو شرط فيما يشترط فيه الوضوء.إلا  فليس هناك

ُُالإحتمال وهو يرتفع بالوضوء وليس  ,مور سبباً لتحقق الحدثكون هذه الأالثاني:

 ,مر عدمي وهو عدم الحدثأا الطهارة فهي عبارة عن م  أ ,المجعول فيها سوى الحدث

بابه ومحققاته كثيرة ولكنه لا يستلزم تعدد أسكانت  والحدث غير قابل للتعدد وإنخ 

ول أسبابه هو أِ لا معنى للحدث بعد الحدث فيكون المؤثر ف تحقق الحدث من إ ؛الحدث

 لعدم قابليته للتعدد وإنخ  ؛ه وحدة الشرطؤوجود منها, فالتداخل ف باب الوضوء منش

 (.اهاقدس سر  لنائيني )والمحقق ا 1سبابه. وقد اختار هذا الوجه الفقيه الهمدانيأتعددت 

فهو  ,مقتضى العقل كما يظهر من عبارتهما لأنَّه ؛عدم قابلية الحدث للتعددب ورد عليهأأ و

 كبر.كما قيل ف الحدث الأ ة فلا محذور فيهالإعتباريمور الحدث من الأ نَّ أيندفع ب

للروايات ِ لا ظهور إ ,فهو غير مقبول الأدلَّةوستفادته من النصوص إجل أكان من  وإنخ 

 ف نفي قابلية الحدث للتعدد.

يمكن دعوى فإنَّه  ؛لسنتها من هذه الجهةأالروايات الواردة ف الوضوء تختلف  إنَّ وفيه:ُ

سباب لعدم قابلية الحدث للتعدد التداخل ف الأ إلىاق الفهم العرف من مجموعها بانس

 .عند الفهم العرف
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 لكونّما اإم   ؛لها قمحق   الوضوء وإنَّ  ,الطهارة هي الروايات ف المجعول إنَّ ُالثالث:ُالإحتمال

مور نواقض للطهارة وكون هذه الأ ,العنوان والمعنونأو  ,سباب والمسبباتمن قبيل الأ

 وروافع لها.

المجعول الأمر  فإنَّ  ,هذا الوجه هو الذي يظهر من الروايات إنَّ  :1الأعلاموقال بعض 

 أنخ  دَّ بأ  فلا ,متص  فعل م لأنَّه ؛يكون الوضوء وهو لا يمكن أنخ  ,المستمرالأمر فيها هو 

 مثلةالأ ام  أو .للتعدد قابل غير نتقاضوالإ ,لها نواقض مورالأ هذه وتكونأ  ,الطهارة تكون

 ونحوه فلم ترد على لسان الشارع. (بلت فتوضأإِا ) التي وردت على لسان العلماء مثل

فيكون  ,نتقضت الطهارةإول سبب كالنوم أحصل إِا فإنَّه  ؛ومنه يظهر وجه التداخل

 .خر بلا أثر لامتناع نقض المنقوضالسبب الآ

 ,لسنة الروايات مختلفة كما ِكرنا فلا يمكن دعوى ظهورها من هذا الوجهأ بأنَّ ويردُعليهُ

 .كانت طلهارة وانتقضتإِا  ما ِكره يتص فيما أنَّ مع 

مع ؟ لاأو  تعدد بتعدد الحكم هل هنَّ أالكلام يجري ف مطلق الحدث الناقض والرافع ف و

 سبابه ولا مانع منه عقلًا.أنتقاض قابل للتعدد بتعدد الإ نَّ أ

ُ ليه عند تعدد إالتداخل يستفاد بمعونة الفهم العرف الذي ينسبق  نَّ أمن  ماُذكرناهُفالح ُّ

 ث الرافع والناقض للطهارة.اد الحكم هو جنس الحدتح  او الشرط

إِا  ف بيان وجه عدم التداخل ف تعدد الشرط 2ِكر المحقق النائيني  الرابع:الأمرُ

والحكم ف  ,حملية قضية حقيقيةإلى  القضية الشرطلية ترجع نَّ أكان من جنس واحد ب

 .الموضوع بلا ريبأفراد بتعدد  ة ينحل  الأخير
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الشرط المأخوِ ف الكلام يكون أفراد فرد من  فكل  ؛ كذلك أيضاً القضية الشرطلية و

 .موضوعاً للحكم

لو سلم ما فإنَّه  ؛وصغرى هذا الدليل لعدم تماميته كبرىً  ولم يذكر السيد الوالد 

ظهور  نَّ لأ ,لا يلزم ما ِكرهفإنَّه  الحملية الحقيقيةإلى  ِكره من رجوع القضية الشرطلية

نحلال مطلقاً حتى جل قرينة عامة ملازمة للإلأنحلال لم يكن الإف القضية الحملية 

 ,مقام ستغراق وغيره يستفاد من قرائن خاصة ف كل  بل الإ ,نحلال من شؤونّايكون الإ

من  دَّ بأ  فلا ,كون المراد هو الطبيعة غير المقيدة بشيءإلا  فيها ليس طللاقالإمقتضى  وإنَّ 

 بحسب يتلف وهو ,خرآ دليل من الوجود وصرف فرادالأ ميعلج ستغراقالإ ستفادةإ

 المقامات.

حد نحلال وعدم التداخل ف الشرطلية التي يتعدد فيها الشرط ويتَّ ستفادة الإإيحتاج نعم؛ُ

 .ا فراجعذوقد تقدم ما يرتبط به ,دليل خاصإلى  الجزاء

 معرفات الشرعية سبابالأ كون التداخل وجه ف 1 الوالد السيد ِكر الخامس:ُالأمر

 كانت حقيقية ومؤشرات فلا وجه للتداخل.إِا  لاإوكواشف و

سباب الشرعية الأ نَّ أه لا دليل على الكلية ف نَّ أمع  ,كذلك أيضاً العلل التكوينية  نَّ أب هدُ ورَُ

 معرفات.

ح به المحقق يراد به معرف الحكم كما صرَّ  ا أنخ م  إف المعر   إنَّ  :ذلكُنقولُوضيحتي ُو

 ؛يراد به معرف الشرط الحقيقي ا أنخ م  إو ,النائيني 

ُ
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 حتمالين:إفهو يتصور على  1الأولاُمُّأ

 هموضوعأ  اهرياً ظ أو طلريقياً  حكماً  الشرطلية القضية ف نشأالمأ  الحكم يكون أنخ ُ:الأولُالإحتمال

ويكون المجموع سبباً للعلم وكاشفاً عن حكم واقعي مجعول  ,الشرط المذكور ف الكلام

 .على موضوع

 لوجهين:وهو باطلل 

زم به توهذا لا يل ,ف القضايا الشرطليةالأحكام ه يستلزم القول بعدم واقعية إنَّ  -1

 يحص. كثر من أنخ أحد بل هو أ

عن كونه مؤثراً ف الحكم الطريقي  أيضاً الشرط لا يرج  فإنَّ  ؛فيه مصادرة إنَّ  -2

بتعدد  الإلتزامِ فيه إ ,ولازمه عدم التداخل عند تعدد الشرط ,فيعود المحذور

 الحكم الطريقي الملازم لتعدد الحكم الواقعي.

 الواقعي الحكم عن خباراً إ الحقيقة ف الشرطلية القضية ف نشاءالإ يكون أنخ ُالثاني:ُالإحتمال

 .الثابت لموضوع واقعي

 نَّ أف القضايا الشرطلية الشرعية مع  إنشاءلا يكون  ِ لازمه أنخ إ ؛وهو كسابقه ف البطلان

 ا  نشاءالإظهور الكلام ف 
 فيه.إشكال لا مِ 

 والمجموعأ  نشأالمأ  للحكم موضوعاً  الكلام ف المذكور الشرط كون به يراد أنخ  ام  إف ؛2الثانيُامُّأو

 يستلزم لأنَّه بطلانه آنفاً  عرفت وقد ؛واقعي لموضوع ثابت واقعي حكم عن وكاشف طلريق

يكون هناك جعل  لازمه أنخ  مع إنَّ  ,الشرعيةنشأة ف القضايا المأ الأحكام عدم واقعية 

 ا  فللحكم واقعان ومقامان وهذا ,نشأومجعول واقعي وراء المجعول المأ 
 حد.ألا يلتزم به مِ 
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خذ مرآةً وحاكياً عن ؤت نخ أالشروط الشرعية عناوين للشروط الواقعية ب نَّ أيراد به  ا أنخ م  إو

 قعي فيكون ملازماً للشرط الشرعي.الشرط الوا

كما  ,نفسه ولا يستلزم منه البطلان بل هو واقع من العرضيات وهذا المعنى معقول ف حد  

المخاطلبين لجهة من  ه للمكلفينؤلقاإالحكم على الموضوع الواقعي ولكن صعب  وردلو 

الحكاية به عن الموضوع المجهول  ق الحكم على ما يلازمه من العناوين قاصداً علَّ الجهات فيأ 

 .ثبوت الحكم لموضوعه الواقعيإلى  للوصول به

ثبات يتعدد العنوان للواقع فيكون للشيء الواحد عنوانان, فلا طلريق لإ ومن الممكن أنخ 

 ,حرازهاإإلى  م بالتداخل فلا نحتاجكوحدته يكفي ف الح واحتمالأ  ,تعدد الشرط حقيقةً 

على تعدد  يل الدال  ينفي تعدد الحكم ولكن ِلك يناف الدل العملي مع الشك  الأصل  فإنَّ 

 هي: بوجوه -وقد ِكرناه سابقاً -الشرط حقيقة 

 عند الجزاء حدوث على الجملة دلالة من 1 الخراساني المحقق ِكره ما -1

 وهو يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشرط. ,الشرط حدوث

ظاهر القضية الشرطلية ترتب الجزاء على  نَّ أمن  2ما ِكره المحقق النائيني  -2

مكان تعدده مع إحتمال كون الشرط معرفاً وإومجرد  ,واحد من الشروط كل  

 .وحدة المعرف لا يكفي ف رفع اليد عن هذا الظهور

 ما تقدم.ب ينن الوجهيهذقد عرفت النقاش ف و

 المعرفة هو معرفاً  الشرط كون ظاهر نَّ أ من 3 الهمداني الفقيه ِكره ما -3

 .الفعلية
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ِ إشرطلين مع التعاقب معرفاً للحكم الواحد, اليكون كلًا من  فيمتنع أنخ  ؛وعليه

من تعدد الحكم  دَّ بأ  ولاً. فلاألا معنى للعلم بالحكم ثانياً بعد تحقق العلم به 

ف.فتعدد المعر   ؛فالمعر    ف يستدعي تعدد المعرَّ

 ا  وهو ,جه لو كان الجزاء هو العلم بالحكم لا نفسهه يت  نَّ أب وردُعليهأُ و
حد ألا يلتزم به مِ 

 المعلق على الشرط نفس الوجوب لا العلم به. لوضوح أنَّ 

تحقق المعرف الفعلي إِا  قصده بل إنَّ  ,ِلك الهمداني ه لم يكن قصد الفقيه إنَّ فيه:ُو

الأول خر جزمي بعد الجزم آفلا وجه لتحقق حكم  ,تحقق الحكم واقعاً جزماً الأول 

 من تعدد الحكم. دَّ بأ  بالحكم فلا

ُو إلى  يحتاج كان نحو   ي  أسباب الشرعية معرفات بكون الأ نَّ أب الجميع ي ُالجوابُعنُالح ُّ

ف ترتب  لصف الكلام عن ظاهره من كون الشرط له دخل   ,دليل وهو مفقود بلا وجه

 الحكم كغيره من القضايا غير الشرعية.

 ؛وجهين ثم ناقشهماف وجه تداخل المسببات  1: ِكر السيد الوالد السادسالأمرُ

إِا  الجزاء كان متعدداً واقعاً ولكنه يجري الواحد من باب المسببات كما إنَّ :ُالأولالوجهُ

 من كان جامعاً لهذه الصفات.أكرم  :يأ ,(عادلاً أكرم هاشمياً وأكرم عالماً وأكرم )ورد 

 قابلة واحدة طلبيعة إلا فيه الجزاء يكون لا المقام عن جنبيأ والمثال دليل, إلى يحتاج هنَّ أب هوردُ 

 عليه. وتصادقت وجه من عموماً  الواحد على قةبالمنط العناوين من فهو المثال ام  أو ,للتكرار

 تداخل المسببات. هشرط تأكيداً لا تأسيساً فيلزم من الجزاء يحدث عند كل   إنَّ الوجهُالثاني:ُ

 .المحاورات هو التأسيس لا التأكيدف الأصل مقتضى  نَّ أه خلاف الظاهر مع ه بأنَّ وردَّ 
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 :تداخل المسببات يقع ف صورتين إنَّ  ؛وتفصيل ما ِكره 

 .كان متعلق الحكمين طلبيعة واحدةإِا  ام :الأولى

كرام العالم ووجوب إا ِاتاً كوجوب م  إ ؛ين متغايرينتكان متعلقهما طلبيعإِا  ما الثانية:

أكرم العالم وأكرم ـ)دا ِاتاً كتح  إ القيد وإنخ من ناحية الإختلاف يكون أو  ,ضيافة الهاشمي

 ؛من ناحية الجزء كصلاة الغفيلة وصلاة نافلة المغربالإختلاف يكون  ا أنخ م  إو ,(العادل

صلاة الغفيلة قراءة  فإنَّ  ,ان من ناحية الجزء والقيدتا ِاتاً ولكنهما مختلفتدتحَّ إ نخ إما ونَّّ إف

 خاصة لا تكون من النافلة.

ُنقول:حُيضاالإوي ُمقامُ

 من عدم الدليل على التداخل صحيح   ما ِكره السيد الوالد  نَّ إ فالأولىا الصورة م  أ

كل حكم يطلب فرداً غير ما يطلب بالحكم  فإنَّ  ,كان ظاهر الكلام ف تعدد الحكم مابعد

 دَّ بأ  ريد رفع اليد عن هذا الظاهر فلاأِا إوهذا واضح ف ,كتفاء بفرد واحدخر فيمتنع الإالآ

 يكون بدليل. أنخ 

وهو يوهم قيام الدليل ف بعض  ,عدم التداخلأصالة ب 1المحقق النائيني  واستدلَّ 

كتفاء بغسل المتعدد, كما ورد ف الإالأمر متثال إكتفاء بفرد واحد ف مقام الموارد على الإ

 .الحدث تعدد لو إِا فيما الوضوء لةأمس ف كذاو ,وغيرها والحيض الجنابة حدوث عن واحد

يكون  يكون قيام الدليل ف تلك الموارد كاشفاً عن وحدة الحكم لا أنخ  ولكن يمكن أنخ 

 خلف.فإنَّه  كتفاء بواحدبالإ لومع ِلك يقا ,إرادة فردينتحقق تالحكم متعدداً و

 سباب فيخرج عن محل  نفي تلك الموارد المستثناة يكون من تداخل الأ أنَّ قول بنأو 

 .الكلام
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 بغسل كتفاءالإ على تدل   التي المعتبرة الروايات أو الإجماع مثل الدليل قيام فإنَّ  ؛كانُوكيف

 كان المراد منها التداخل ف المسببات. عن ظاهر الكلام إنخ  واحد يكفي ف رفع اليد

 مورد لأنَّه ,بالجمع متثالالإ تحقق ف ريب فلا الثلاثة نحائهاأ جميعب الثانية ا الصورةم  أو

 بتداخل ِلك وتسمية .الحكمين لاك   به متثليأ  أنخ  فيمكن ,لهما مصداقاً و الطبيعتين نطباقا

فإنَّه  ؛دُالحكمينومنهُيظهرُالوجهُفيماُذكرهُبعضهمُمنُالمواردُمنُتأكُُّ .مسامحة المسببات

 :يرد عليه

 .لا تداخل المسببات ,مرسباب لوحدة الأتداخل الأإلى  يرجع ه ف الحقيقةإنَّ  -1

ف المحاورات هو التأسيس  الأصلمقتضى  على أنَّ  خلاف الدليل الذي يدل   ه علىإنَّ  -2

 .لا التأكيد

 مطلقاً. ههذه الصور لا تكون من موارد وحدة الحكم وتأكد فإنَّ ُ؛حالُ أيُُوعلى

 نَّ أما يراه العرف من إلى  تناداً إستيان بعملين عدم صحة التداخل ولزوم الإ ىعد  وقد يأ 

 طلاعة.تعدد الحكم يستلزم تعدد الإ

تى شخص ألو فإنَّه  ,العرف على خلاف ِلك نَّ أب  ما ِكره المحقق الهمدانيُ:وفيه

 ا  كثرأثوابه  نَّ أبعمل  واحد ينطبق عليه عناوين متعددة حسنة يرى 
نطبق عليه أحد إإِا مِ 

 المتعددة. وامرلأعمتثالاً إووقوع العمل الأمر بتعدد إلا  هذه العناوين, وليس ِلك

 :بموضوعنا علاقة ينبغي الكلام ف أمرين لهما ي ُختامُهذاُالبحثو

ُ متثال إه بناء على التداخل ف جميع الصور المتقدمة هل يعتبر ف تحقق إنَّ  :الأولالأمر

 .حدها؟أيكفي قصد أو  مرين قصدها معاً الأ

 ؛من تفصيل يتطلبه طلبيعة الواجبين دَّ بأ  لا

لا من قصد ك   دَّ بأ  من الوجوه فلا التداخل بوجه  إلى  منهما قصدياً وِهبنا كل  يكون  ا أنخ م  إف

 ينقصدي يكونا لم وإنخ  ,بالقصد مهقو  تل خرالآ متعلق يتحقق لا حدهاأ قصد مع ِإ ,مرينالأ



 

 

 العبادي وهي:الأمر متثال إحتمالات ِكرها الفقهاء ف كتبهم الفقهية ف كيفية إفهناك 

الله تعالى ومرتبطاً بالمولى ولو كان ربطاً غير إلى  بالعمل المأمور به متقرباً بهتيان الإ -1

وكان  ,مر خاص لم يكن له وجودأمتثال إنظير ما لو أتى بالعمل بداعي  ؛واقعي

ِ لا يعتبر ف العبادية سوى ربطه بالمولى إ ؛متثالهإيتحقق فإنَّه  اً خرآمراً أالثابت 

 لم يكن له واقع. نخ إليه وإسناده إو

الذي الأمر رتباطلاً واقعياً ولو كان بغير إتيان بالعمل المأمور به مرتبطاً بالمولى الإ -2

المولى, فيأتي به العبد مرتبطاً إلى  ضافةإ ةً يكون للعمل جه نظير أنخ  ؛متثالهإيتحقق 

 متثالاً لكليهما.إحدى الجهتين فيقع إمن 

ويكون مرتبطاً , متثالاً بهإالذي يقع  تيان بالعمل المأمور به من جهة نفسالإ -3

حداها لم يقع إة وقصد يضافإ ةً فلو كان للعمل جه ,بالمولى من هذه الجهة فقط

 خرى.متثالاً عن الأإ

مرين بل يكفي قصد لا الأمتثال قصد ك  والثاني لا يعتبر ف تحقق الإالأول  الإحتمالعلى و

 الثالث الإحتمالضافة العمل اليه, بخلاف إالمولى وب رتباطحدها ف تحقق الملاك وهو الإأ

 متثال فقط.هما ليتحقق الإيمن قصد كل دَّ بأ  لافإنَّه 

حداها وتحقق ربط إقصد  الثالث فإنخ  الإحتمالعلى  ه حتى بناءً نَّ ألكن سيأتي ف الفقه و

 حتياط.كان ِلك خلاف الإ مرين وإنخ لا الأمتثال ك  إالعمل بالمولى يكفي ف 

ع المختلفة ئالطباأو  التقت فيه العناوينإِا  تيان بالمجمعالإ ه يصح  نَّ أِكرنا  الثاني:الأمرُ

كمثال صلاة الغفيلة وصلاة نافلة  ؛جزاءبالأ أمبالقيد  أمسواء كان اختلافهما بالذات 

 .مرين معاً قصد الأإِا  مرين بإتيان ركعتين فيمالا الأمتثال ك  إيتحقق فإنَّه  المغرب,



 

 

 قصدي واقعي مرأ اعتبار ف ِكروه ما جهة من لةيالغف بركعتي متثالالإ تحقق ف ستشكليأ  وقد

 ولا طلريق ,خرحدها غير الآأف الصلوات المتشابهة صورة موجباً لتباينهما حقيقة فيكون 

ولولا ِلك لما  ,بالإتيان بالعمل بقصد عنوانه الخاص كعنوان الظهر والعصإلا  قصدهإلى 

 المغرب. ونافلة الغفيلة وكذا والعص الظهر وبين وصلاتها الصبح نافلة بين فارق هناك كان

 يشاكلها متياز عما  إعتبار العنوان القصدي ف نافلة المغرب ليتحقق إِا ثبت إفُ؛عليهو

يكون العنوانان  ِا فرض أنخ إف ,أيضاً كالصلاة القضائية وكذلك ثبت اعتباره ف الغفيلة 

تيان مكان الإإنظير عدم  ؛القصديان متباينين واقعاً بحيث لا يمكن قصدها بعمل واحد

 هانة بقيام واحد.ونظير قصد التعظيم والإ ,ربع ركعات بقصد الظهر والعصأب

تيان بعمل واحد لا مجال للقول بالتداخل لعدم العلم بالفراغ مع الإ الإحتمالومع هذا 

 .شتغاللقاعدة الإبقصدها 

 مرين رجاءً.لا الأتيان بعمل واحد بداعي امتثال ك  يمكن الإنعم؛ُ

يون صولالأولكن ِكر  ,لم يذكر من التنبيهات سوى ما ِكرها السيد الوالد  ثم إن  

 جمال.فلا بأس بذكرها ولو على سبيل الإ ,غيرها

ُ نتفاء سنخ إمورد البحث ف المفهوم مطلقاً  نَّ أ 2ِكر السيد الوالد  :1الثالثالتنبيه

 :ثم ِكر ,نتفاء شخصهإالحكم بانتفاء الموضوع لا 

بانتفاء موضوعه  هو شخص الحكم وهو منتف  إنَّما  ما حدث ف المنطوق نَّ أقلت ب إنخ 

 عدمه.أو  صلًا حتى يبحث عن انتفائهألم يحدث  والسنخأ  ,قهراً 
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هو طلبيعي الحكم وهو غير مقيد بخصوص إنَّما  المنشأ ف المنطوق نَّ أوِكر ف الجواب 

كان القيد قيداً لطبيعي الحكم  ه إنخ إنَّ  :شئت قلت وإنخ  ,تقيد حصة منه بذلك الموضوع وإنخ 

زوال حصة من الطبيعي بزوال الموضوع لا يوجب زوال  نَّ لأ ,نشأ فلا ريب ف المفهومالمأ 

 .نشأ حينئذ  صل الحكم المأ أكان للحصة فلا ريب ف عدم ثبوته لانعدام  صله, وإنخ أ

وبيان ِلك  ,وهذا أحد الوجوه التي ِكروها ف طلريق معرفة كون السنخ مدلولاً للكلام

 ثلاث: يتوقف على الكلام ف نواح  

 .ف بيان المراد من السنخ وضرورة كونه مدلولاً للكلام ف ثبوت المفهوم :الأولى

 .طلريق معرفته ف نية:الثا

 والوصايا كالأوقاف ؛فيها المفهوم ثبوت عدم على فقواتَّ إ التي المصاديق بعض بيان ف الثالثة:

 نتفاء الشرط ليس من المفهوم ف شيء.إنتفاء الحكم فيها عند إ وإنَّ  ,والنذور

ُأ المراد هو طلبيعة الحكم من حيث  نَّ أفقد تقدم الكلام ف معنى السنخ وقلنا ب ؛الأولىما

وِكر  ,من عدم تصور معنى مجمع للمفهوم الإصفهاني فاده المحقق أهي خلافاً لما 

هو  بما مدلول الجزاء ف القضية الشرطلية هو شخص الحكم لكن لا بما هو شخص بل نَّ أب

عليق فلا يتوقف على تعليق سنخ الحكم بل يثبت عند ت ,وجوب مثلًا وهو يلازم المفهوم

 .إنخ شاء الله تعالى شخصه لهذا المعنى, وسيأتي الكلام فيه

 :تعليق السنخ دون الشخصثبات فقد ِكروا وجوهاً لإ ؛اُالثانيةمُّوأ

ُ ُالأولالوجه  ,مدلول الهيئة مفهوم الوجوب نَّ أمن  1ما ِكره المحقق الخراساني :

 الإستقلاليو ليالآ اللحاظ ف بينهما الفارق وإنَّما ,كالأسماء للمفاهيم ةموضوع الحروف نَّ لأ

وقد عرفت الوجوه  ,المستعمل فيهأو  لا من شؤون الموضوع لهالإستعمال وهو من شؤون 
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مدلول الهيئة غير ِلك كما  نَّ أمع  ,سماء والحروف فراجعف مبناه عند البحث ف وضع الأ

 عرفت.

كان مؤدى الحرف كهيئة إِا  الحكم نَّ أمن  1 ما ِكره المحقق النائينيالوجهُالثاني:ُ

المعلق على  نَّ أإلا  ,والمعنى الحرف معنى جزئي فلا يستفاد منه تعليق سنخ الحكم ,فعل(إ)

 .الوجوبإلى  هو المادة المنتسبة وإنَّماالشرط ليس مدلول الهيئة 

نتفاء الشرط ينتفي إوعند  ,يكون المعلق ف الحقيقة هو الوجوب العارض للمادة ؛وعليه

 الوجوب فيكون المعلق هو حقيقة الوجوب.هذا 

سم مدلول الإ نَّ أف إشكال لا فسم مثل كلمة )يجب( ونحوها الحكم مؤدى الإ نَّ أا م  إو

 مفهوم الوجوب باعتبار فنائه ف الحقيقة.

 لا يؤدي لأنَّه ,ه لا يفي بالغرضنَّ أه قد سبق الكلام فيما قرر من المادة المنتسبة مع إنَّ ُ:وفيه

 تعليق سنخ الوجوب بالخصوص.إلى 

ُ ُالثالث: ظهار إالوجوب عبارة عن  إنشاءحقيقة  نَّ أمن  2الأعلامفاده بعض أما الوجه

عتبار المزبور معلقاً على وجود ِا كان المعتبر بالإإف ,اعتبار كون فعل ما على ِمة المكلف

عتبار مستفاداً يكون هذا الإ ه بانتفائه من دون فرق بين أنخ ؤستلزم ِلك انتفاإشيء مثلًا 

 .سمي باعتبار فنائه ف معنونهالإ من المادة المستعملة ف المفهومأو  من الهيئة

 والمفروض ,الأول دون الأخير إلى يرجع والقيد والمعتبر عتبارالإ بين فكك قدُ:خرىأُوبعبارة

 .المفاهيم لا على الوجوداتعتبار يرد على ِ الإإ ؛مفهوم الحكم لا حقيقتههو  المعتبر نَّ أ
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ف حاشيته على مكاسب الشيخ  يرواني لتزم به المحقق الإاوهذا الذي ِكره قد 

جازة ولكن عتبار الملكية من حين الإا نَّ أحيث قال ب ؛ف بيع الفضولي 1نصاري الأ

  عنه بالكشف الحكمي.المعتبر هو المكلية من حين العقد وهو المعبر  

 نَّ لأ ,يقيد بهأو  عتبار فعلياً والمعتبر معلقاً على قيد غير فعلييكون الإ يعقل أنخ ه لا إنَّ وفيه:ُ

التعليق يكون  نَّ أعن  النظر فمع غض ؛الأولا م  أ ؛وجودهأو  ا مفهوم الحكمم  إالمعتبر 

يكون سنخ الحكم معلقاً لا  ه لا يفيد أنخ إنَّ ؛ بلحاظ وجود الشيء لا بلحاظ ِات الشيء

 شخصه كما هو واضح.

 وجود لا -الأحكام منها التي- ةالإعتباري مورالأ إنَّ  :ففيه ؛الحكم وجود بلحاظ التعليق ام  أو

 ؛عتبار الفعلي للحكم المعلوم وجوده على الشرطيكون الإ فلا يتصور أنخ  ,عتباربالإإلا  لها

 .الشرط وجود على وجوده تعليق يناقض وهو كذلك وجوده يعني فعلاً  الحكم اعتبار نَّ لأ

 .شكالقابلة للمناقشة والإأخرى وهناك وجوه 

بين الشرط والجزاء ودلالة الجملة الشرطلية على العلي ة إثبات بعد  هإنَّ  :يقالُوالصحيحُأنُْ

 ؛الشرط مغايراً مع موضوع الحكم وتحققه غير مساوق لتحققه فإنَّ  قفالتو من هذا النوع

كرام زيد إنتفاء وجوب إهذا التوقف  إطللاقكان مقتضى  (,كرمهأجاءك زيد فإِا ) كما ف

على المفهوم لا محالة, فيكون المراد من الحكم  عند انتفاء الشرط الذي هو المجيء فيدل  

ه مستلزماً لانتفاء ؤكان الشرط مساوقاً مع الموضوع بحيث كان انتفاإِا  ام  أو .سنخه

على كون الحكم سنخه بل هو  رزقت ولداً فاختنه( فلا تدل   مثال )إنخ كما ف  أيضاً الموضوع 

 .على المفهوم شخصه فلا يدل  

 وهذا المقدار كاف  ف الدلالة على سنخ الحكم.
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1الأعلام بعض ِكره ما ام  أو

 ,بالشرط الجزاء وتقييد بموضوعه الحكم تقييد بين التفصيل من 

الشرط, والتقييدان طلوليان أداة عليه  الثاني تدل  و الجزاءنستنبطه من جملة الأول والتقييد 

 .بحسب الفهم العرف والتخريج الصناعي فهو من التطويل بلا طلائل تحته

لازماً الأول كان التقييد  رادة سنخ الحكم وإنخ إالمفهوم وإثبات ويكفي التقييد الثاني ف 

ُالمفهوم فتدبر.إثبات ف  تهملاحظإلى  لكن لا نحتاج

ُالثامُّوأ وقاف والنذور والوصايا فق الفقهاء على عدم ثبوت المفهوم ف الأتَّ إفقد  ؛2ةلثا

دلالة القضية ف هذه الموارد على إلى  حيث ِهب 3خلافاً لما ِكره الشهيد ف تمهيد القواعد

 نَّ أنتفاء الحكم فيها من جهة إ نَّ أإلى  عدم المفهومإلى  . ولعل دليل من ِهبأيضاً المفهوم 

فيكون انتفاء الوقف عن  ,يصير وقفاً على غيره لا يقبل أنخ فحد أصار وقفاً على إِا  الشيء

 .غير مورد المتعلق عقلياً 

عدم ثبوت الجزاء على غير الشرط  نَّ أإلى  المفهومإثبات  ف وربما يكون نظر الشهيد 

 وجوده. فرض ف غيره على وقفاً  حد  أ على الوقف ضرورة لامتناع عقلي مرأ الشرط وجود عند

متناع فيه لعدم امتناع وقف إفلا  ,ا عدم ثبوت الجزاء على غير الشرط عند انعدامهم  أو

لطولية. ولكن ِلك يستفاد من ا على فرض عدمه وبنحو ؛حد على غيرهأالموقوف على 

متناع دليل إمن  دَّ بأ  صحاب لعدم المفهوم ف تلك الموارد, وعند عدم الشرط فلافهم الأ

 .قفالو

 ف عليه عند عدمه.ووليست لنا قاعدة كلية على جواز الوقف على غير الموق
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ساع ر يوجب ضيق دائرة المنطوق وات  تعدد الشرط وتكث  إِا  هنَّ أريب ف  لا التنبيهُالرابع:

انتفاء  نَّ فيه لأإشكال لا وهذا  ,رزقت ولداً ِكراً فتصدق( نخ إقيل: )إِا  دائرة المفهوم كما

رزقت  إنخ )قيل: إِا  الكلام ف الصورة العكس كما وإنَّما ,يكفي ف انتفاء الجزاءحد القيود أ

المذكورة ف الأحكام الشرطلية على انتفاء جميع  فهل تدل   ,(ركعتين داراً فتصدق وصل  

 انتفاء المجموع فلا يناف ثبوت بعضها.أو  الجزاء عند انتفاء الشرط

ُ:المحتملاتُي ُمرحلةُالثبوتُهيو

على الشرط ثم عطف الأول علق الحكم  :يأ ,يكون العطف ف طلول التعليق أنخ  -1

ف التعليق فيكون مقتضاه انتفاء الأول تشريكه مع إلى  فيرجع ,عليه الحكم الثاني

 .الجميع بانتفاء الشرط

يجمع بين الحكمين ف مرتبة سابقة ويوحد  نخ أيكون التعليق ف طلول العطف ب أنخ  -2

 نتفاء المجموع.إبما هو مجموع على الشرط, ومقتضاه  بينهما ثم يطلق المجموع

فتراض الوحدة والتركيب بين إيكون التعليق ف طلول العطف ولكن من دون  أنخ  -3

 .الأولنتفاء الجميع مثل إالحكمين ف مقام التعليق, ومقتضاه 

ُبحسبُالإمُّأو العطف ف قوة التشريك بين  فإنَّ  ,الأول الإحتمالفالظاهر هو  ؛ثباتا

رزقت  رزقت ولداً فتصدق, وإنخ  إنخ )كرر الشرط مرتين, فقال المتكلم  ن  أفك ,الحكمين

يرجع  ليهإو ,العطف ف قوة التكرار ؛لى هذا ترجع المقولة المعروفةإو (ركعتين ولداً فصل  

تشريك الحكمين ف التعليق, سواء جعلنا إلى  يرجعإنَّما  العطف فإنَّ  ,الثالث الإحتمال

 م لا.أالعطف نسبة تامة ِهنية 

جاءك زيد  إنخ )ففي قولنا  ؛جملة الجزاء ف الشرطلية مطلقة نَّ أف إشكال لا  التنبيهُالخامس:

 نَّ أوحينئذ  يأتي الكلام ف  ,جاءإِا  لزيدالإكرام على وجوب مطلق  يدل   هإنَّ  (كرمهأف



 

 

فغاية ما يقتضيه دلالة الشرطلية الإكرام كان وجوب مطلق  الجزاء المعلق على الشرط إنخ 

كرام مقيد إهو انتفاء هذا الوجوب, فلا يناف ثبوت وجوب الإنتفاء  عندالإنتفاء على 

 كرام.ينافيه مطلق وجوب الإ وإنَّمابنحو الضيافة مثلًا, الإكرام ك

 ن:اإطللاقف الجمل الشرطلية  نَّ أولكن الجواب عنه ب

, ف نفس الوجوب المأخوِ بالمعنى الحرف موضوعاً للحكم بالتعليق طللاقالإُ:احدهمأ

 الخاص.الإكرام ووجوب الإكرام وجوب مطلق  ؛الوجوب له حصتان فإنَّ 

 تعليق نَّ لأ مفهوم الشرطلية للجملة يكون ساسهأ وعلى التعليق ف المأخوِ هو طللاقالإ وهذا

 حصصه عند انتفاء المعلق عليه. نتفاء الوجوب بكل  إمطلق الوجوب على شيء يستلزم 

 نَّ لأ ,يضر لا فإنَّه الخارج لا الذهن ف الموجودات من مصاديقه الذي طللاقالإ هذا كان وإنخ 

 الخارج. أو النفس عالم كان سواء ؛لها المناسب العالم ف مصاديقه بلحاظ إطللاق مفهوم لكل  

ُوالآخر المستفاد من  نَّ أف إشكال لا فإنَّه  كرام,ف متعلق الوجوب وهو الإ طللاقالإ:

 طللاقالإوهذا  ,على تقدير المجيءالإكرام منطوق الجملة الشرطلية ثبوت وجوب مطلق 

بل هو ف طلول التعليق  ,لا يكون مأخوِاً ف موضوع التعليق ولا التعليق طلارئاً عليه

ت الجملة الشرطلية على ِا دلَّ إف ,وطلارئ على الحكم المعلق ولو كان مأخوِاً ف موضوعه

حدى إالذي هو الإكرام معناه المعلق ليس مطلق الوجوب بل وجوب مطلق  المفهوم فإنَّ 

 الوجوب. نفس ف التقييد يساوق الوجوب متعلق إطللاق نَّ أ يظهر ومنه الوجوب, حصتي

 طللاقالإيكون  أنخ إلا  ثبوت المفهوم للجمل الشرطلية لا يكون نَّ أب الوجدان قاض  و

 نَّ لأ ,أيضاً البرهان يقتضيه  نَّ أكما  ,الثاني طللاقالإمأخوِاً ف موضوع التعليق لا الأول 

 ,التعليق بين الشرط والجزاء ف طلرف المنطوقثبات الجمل الشرطلية هي التي تتكفل لإ

ُري ف المرتبة  وإنَّماومقدمات الحكمة لا ُري ف المرتبة السابقة على التعليق  طللاقالإو



 

 

 الوجوب قد تعلق بمطلقه نَّ أثبات لإالإكرام فلا ُري ف متعلق الوجوب وهو  ,اللاحقة

 المأخوِ يكون حيث المقام ف الحال هو كما لاإو تصديقياً  مدلولاً  الوجوب يكون أنخ  فرعأ  فإنَّه

 تصوري. كمفهوم يؤخذ لم إِا طللاقالإ عن النظر قطع مع الماهية وهو التصوري مدلوله فيه

كثر من كونه مبنياً على أمبني على العرف الأمر  نَّ أعليه بالإشكال ولكن كما يمكن 

على أخذ قد  ,هو متعلق الوجوبالإكرام  نَّ أالعرف يرى التعملات العقلية, ففي المقام 

 تعيين ف القرائن إلى الرجوع من دَّ بأ  فلا الشرط على وجوبه مع وعلق طللاقالإ نحو

 .؟معه المادة إطللاق لوحظ أو فقط الوجوب إطللاق هو هل ؛المأخوِ

 من عمالأ الإكرام وجوب مطلق انتفاء الشرطلية الجمل من فيستفاد ,الأخير هو والظاهر

 بنحو الإكرام وجوب التعليق ف أخذ قد فإنَّه الخاص,الإكرام و كرامالإ مطلق وجوب

 .للحكم بالتعليق الموضوع فهو الحرف التصوري المدلول

 رجوع الشرط يصح   ؛وعليه ,والتقييد ف المعاني الحرفية طللاقالإوقد ِكرنا مراراً معقولية 

 .مدلول الهيئة لا المادةإلى 

فيستفاد منه  ,جراء مقدمات الحكمةإالمادة ببركة  إطللاقإلى  رجعنوبعد ثبوت ِلك 

 كرام.وجوب مطلق الإ

كان الحكم ف الجزاء عاماً بلحاظ موضوع الحكم فهل يثبت ف طلرف إِا  التنبيهُالسادس:

 .؟الإنتفاءعموم أو  نتفاء العمومإالمفهوم 

 ؛ستغراقياً إيكون  أخرىو ,يكون مجموعياً  تارةُ العموم ف موضوع الحكم  إنَّ  :فنقول

ُمُّأ بحسب  لأنَّه ,المجموعي انتفاء العمومبفيه يكون المفهوم  نَّ أ فإشكال فلا  ؛الأولا

والمفهوم ينفي ما  ,كموضوع واحدفراد الأحكمًا واحداً متعلقاً بمجموع إلا  الحقيقة ليس

 ثبت ف طلرف المنطوق.



 

 

ا بحسب م  إفالبحث يكون  ,فرادعديدة بعدد الأأحكام فيه  نَّ أالمفروض  فإنَّ  ؛اُالثانيمُّأو

 ثبات.بحسب عالم الإأو  الثبوتعالم 

 تكون المحتملات ثلاثة: ؛ففيُعالمُالثبوت

 يكون المعلق صفة العموم. أنخ  -1

ا ملحوظة نَّّ أفتراض إالمستوعبة مع فراد الأ أنَّ أي  ,يكون المعلق ِات العام أنخ  -2

 .ستغراقبنحو الإ

 بنحو المجموعية والوحدة.فراد الأيكون المعلق ِات العام مع ملاحظة  أنخ  -3

نتفاء العموم ولكن لا تثبت السالبة الكلية بلحاظ موضوع إثبت كان يأ  إنخ هو وف ؛الأولاُمُّأ

كثر من أعلى هذا لا يثبت فإنَّه  ,(فقير كلَّ أكرم رزقت ولداً ف إنخ )قيل إِا  الحكم, فمثلاً 

كرام فقير إ يحتمل وجوبولكن  ,لم يرزق ولداً إِا  كرام جميع الفقراء فيماإعدم وجوب 

 هاشمي منهم خاصة.

 نَّ أا من جهة م  إ ؛السالبة الكليةأي  ,الإنتفاءعموم هو فيكون مقتضى المفهوم  ؛اُالثانيمُّأو

خلافاً للنقيض المنطقي الذي يكون نقيض  ,السالبة هو النقيض العرف للموجبة الكلية

 .1زئية كما ِهب اليه المحقق النائيني الجسالبة ال هو الموجبة الكلية

 أنخ إلى  يفهم التناقض بمجرد ثبوت السلب الجزئي بلا حاجة أيضاً العرف  نَّ أبُعليهوأوردُ

 يكون كلياً.

ُ  ,لم يذكر ِلك على سبيل الكلية كما هو الحال ف المنطق المحقق النائيني  إنَّ وفيه:

 ,يكون نقيض السلب الكلي الموجبة الجزئية أنخ  ما يكون العرف يرى ف بعض المواردفربَّ 
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 :يأ ؛لغرض ِات العاما من جهة كون المعلق ف هذا م  أو عليه بما لم يلتزم به. رد   ذافه

 نتفى الشرط.إإِا  ستغراق والكثرة تنتفي جميعاً الملحوظة بنحو الإالأحكام 

ُالثالثمُّأو لا يفيد فإنَّه  ؛ثبت المفهومكمركب واحد لا يأ الأحكام ملاحظة مجموع  فإنَّ  ؛ا

يثبت المفهوم  المجموع وهو لا يناف ثبوت البعض. ولكن يمكن أنخ كثر من انتفاء هذا أ

 فإنَّ  ؛كان المتكلم ف مقام بيان ما هو الشرطإِا  المنحصةالعلي ة على ما اخترناه ف ثبوت 

أخرى على هذه النسبة التامة للمجموع وهو ينفي وجود عل ة  الأحوالي يدل   طللاقالإ

غير مستقل فلم  قتران بهالكان الشرط ف حال الإأخرى ِ لو كان هناك عل ة إ ,للبعض

 تكن لذات العالم.

سمي إ على عموم معنىً  يكون الدال    ًفتارة ؛ثباتُالإعالمي ُأماُ ه بحسب الثبوت.هذا كل  

 .الفقراء( كلَّ أكرم جاءك زيد فإِا  مثل )كل( و)جميع( ونحو ِلك مثل )

إلى  كان الحكم ف طلرف المنطوق منحلاً  وإنخ هو العموم المعلق على الشرط  نَّ أوالظاهر 

 .نحلالبنحو الإفراد لأع لتكون مرآةً  ؛ةيلكن على نحو الطريقوأحكام عدة 

 ,ِلك وغير النفي سياق ف النكرة أو باللام المحلى   كالجمع حرفياً  معنىً  الدال   يكونُأخرىو

ستغراق, فيكون المعلق ِات العديدة بنحو الإالأحكام تعليق  طللاقالإالمستفاد من  فإنَّ 

 الفرض لتثبت والمجموعية التركيب على قرينة تدلَّ  إِا إلا المستوعبة فرادالأ :يأ ؛العام

 الثالث.

 عاء تواجد القرينة.د  إإلى  ف بعض الموارد يرجعيين صولالأختلاف إولعل 

 ريب لا هنَّ أ وقلنا ,الجزاء ووحدة الشرط بتعدد يتعلق ما الرابع التنبيه ف ِكرنا :السابعُالتنبيه

 .ساع دائرة المفهومتعدد الشرط ف الجملة الشرطلية يوجب ضيق دائرة المنطوق وات   نَّ أف 



 

 

ُ حد أانتفاء  نَّ سعت دائرة المفهوم, لأتَّ إالشرط كلما تعددت قيوده  إنَّ ُ:خرىأوبعبارة

كان مقتضاه  (كرمهأكرمك فأجاءك زيد وإِا ) القيود يكفي ف انتفاء الجزاء. فلو قال:

إشكال كرامه مع تحقق مجيئه. وهذا لا إبانتفاء مجيء زيد وبانتفاء الإكرام نتفاء وجوب إ

 رزقت ولداً فصل  إِا ) قيل:إِا  وتعدد الجزاء, كماالأمر انعكس إِا  الكلام فيما وإنَّمافيه. 

المذكورة ف كام الأحجميع  الشرط انتفاءَ  فهل يقتضي انتفاءأ  (ق على الفقيرركعتين وتصد  

 .يقتضي انتفاء المجموع فلا يناف ثبوت بعضها؟ أو  الجزاء

 .؟المجموع بنحو أو ستغراقالإ بنحو الجزاء نتفاءإ يوجب الشرط نتفاءإ إنَّ  :خرىأُوبعبارة

ُيقال: نقيض السالبة  نَّ المفهوم ف مثل ِلك يكون على نحو الموجبة الجزئية, لأ إنَّ  قد

 ه يكون بنقيضه.والمفهوم عبارة عن ارتفاع الجزاء وارتفاعأ  ,جزئية الكلية موجبة  

 صولقاعدة منطقية لا ربط لها بعلم الأ هي جزئية نقيض السالبة الكلية موجبة   نَّ أبُدُّورُ 

 .الألفاظالفقه الذي يكون البناء فيهما على ظواهر الكلام ودلالة علم و

 ؛والإثباتالمسألة تبحث من مقامين؛ الثبوت فُ؛وكيفُكان

 :ثلاثة حتمالاتإ ففيه ؛مقام الثبوتا أم  

 ؛كان العطف طلولياً ف مقام التعليقإِا  نتفاء الجميع بانتفاء الشرط فيماإ:ُالأولُالإحتمال

تشريكه مع إلى  على الشرط ثم عطف عليه الحكم الثاني فيرجعالأول ق الحكم ل  عأ  نخ أب

 ف التعليق.الأول 

يجمع  نخ أيكون التعليق طلولياً ف مقام العطف ب نخ أوِلك ب ؛المجموع نتفاءإالثاني:ُُالإحتمال

د بينهما ثم يعلق المجموع على الشرط.  بين الحكمين ف مرتبة سابقة على التعليق ويوح 

ُُالإحتمال فتراض الوحدة والتركيب بين إلكن من دون والثاني  الإحتمالكما ف الثالث:

 .الأولع كوجمنتفاء المإفيكون مقتضاه  ؛الحكمين ف مقام التعليق



 

 

الثاني فيه مؤونة المجموعية  نَّ الثالث, لأ الإحتمالبتعيين  فيه فقد يقالُ؛ثباتقامُالإماُمُّأو

ة عم من المعي  على الأإلا  لا يدل  فإنَّه  ؛على العطف الذي لا يقتضيه زيادةً  من قرينة   دَّ بأ  فلا

 .مدلولاً للفظقتران الخارجي فلا يكون ِلك والإ

تكون ف  ومعه يستحيل أنخ  ,العطف معنى حرف تكون النسبة فيه ناقصة فأعنَّ الأول ا م  أو

 طلول التعليق الذي هو النسبة التامة ف الجملة.

كان معنى حرفياً لكن يمكن فرض النسبة التامة بطرفيها كما  العطف وإنخ  نَّ أالكلام ف و

 ناقصة. العطف ف النسبة تكون لا هنَّ أ مع العموم على الحرف والمعنى النسب موارد سائر ف

 ف التعليق, فكأن  الأول تشريك الحكم الثاني مع الحكم إلى  يكون مرجع العطف ؛وعليه

رزقت ولداً  ق وإنخ رزقت ولداً فتصد   إنخ )يكون متكرراً فيقال ف المثال المزبور: الشرط 

 .العطف ف قوة التكرار نَّ أهذا هو الملاك ف المقولة المعروفة من  ولعلَّ  ,(ركعتين فصل  

 يرجع العطف كون وهو ,واحد إلى يرجعان والثالث الأول ينالإحتمال نَّ أ يظهر ِلك ومن

 فافهم. ؛نتفا ءالجميعإتشريك الحكمين وكأنه قد كرر فيكون مقتضاه إلى 

زيداً عند أكرم قال )إِا  بغير سياق الشرط, كماالأمر ورد قيد على مفاد إِا  التنبيهُالثامن:

الفرق بينه وبين إثبات الكلام ف  نَّ أإلا  ,ه أحدع  ف عدم المفهوم, ولم يدَّ إشكال مجيئه( فلا 

يجري فيه جميع ما  أنخ  دَّ بأ  كرمه( فلاأجاءك زيد فإِا ) :قيللو ف ؛نفس القيد ف سياق الشرط

الحكم ف  نَّ أالفرق بينهما متحقق ف  نَّ أيقال  أنخ لكن يمكن و ,قيل ف تخريج المفهوم

ولأجله يثبت  ,كما عرفت سابقاً  طللاقالإهو سنخ الحكم بعد جريان إنَّما  الجملة الشرطلية

 ,ه لا سنخهالحكم فيه شخصأ  ورد القيد ف غير سياق الشرط فإنَّ إِا  بخلاف ما ,المفهوم

على  كثر من التخصيص والتقييد, فلا يدل  أعلى إلا  التقييد بـ )عند( لا يدل   نَّ أإلى  مضافاً 

 خر ف اقتناص المفهوم.آالتعليق الذي هو شرط 



 

 

ُ كرمك أسمًا يقع موضوعاً للحكم كقولنا )من إالشرط أداة كانت إِا  :التاسعالتنبيه

نتفاء إن والشرط مسوق لتحقق الموضوع فيك نَّ قيل بعدم دلالته على المفهوم لأ ؛(كرمهأ

المعلق على الشرط هو الحكم  نَّ نتفاء موضوع الحكم ف الجزاء, لأإالشرط فيه يساوق 

وانتفاء الحكم فيها بانتفاء الموضوع  ,المقيد بموضوعه لا طلبيعي الحكم فهو قضية حملية

 كما عرفت سابقاً. عقلي  

ُعليهو الأحوالي  طللاقالإكان من جهة إِا  استفادة المفهوم للجمل الشرطلية نَّ أبُيرد

على كون الحكم المذكور سنخه  يدل  فإنَّه  للمتكلم الذي يكون ف مقام بيان ما هو الشرط

ِا تحقق هذا المناط ف مثل المقام تحقق المفهوم لا محالة كما ف الجملة الشرطلية إف ,لا شخصه

 .الشرطأداة ب ةالمبتدأ
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 الثاني:ُمفهومُالوصفالمفهومُ

 مور:أمن تقديم  دَّ بأ  لاو ,ثبوت المفهوم للوصفويقع الكلام ف 

ُ يستفاد من سياق الجملة فيكون  هنَّ إأو  ا مذكور ف الكلامالوصف إم   إنَّ  :الأولالأمر

 .لاأو  يكون الموصوف مذكوراً ف الكلام ا أنخ إم    التقديرين؛لاكالمذكور فيه, وعلى ك  

فإنَّه  لم يكن مذكوراً إِا  ام  أو ,مذكوراً كان الموصوف إِا  ماهو يين صولالأومورد بحث 

 .إنخ شاء الله تعالى يأتي بحثهسيكون أشبه بمفهوم اللقب الذي 

 يقال: أنخ  هو ق بعنوان البحث ف المقامليَ الأ نَّ أ 1جل ِلك ِكر السيد الوالد أومن 

 .هل يدور مدار وجود النعت؟ ؛سياقيأو  الحكم الثابت للمنعوت بنعت ظاهري إنَّ 

 ,يكون بينهما التساوي ا أنخ م  إ ؛الحالات المتصورة ف الوصف والموصوفُإنَّ  :الثانيالأمرُ

اد تح  من الإ دَّ بأ  لا لأنَّه هيإل لا سبيلفا التباين م  أو .العموم من وجهأو  ,العموم المطلقأو 

 .اد بين المتباينينتح  إولا  ,بين الصفة والموصوف ف الجملة

 مقتضى التساوي بين الموصوف والوصف نَّ مورد البحث, لأعن الأول والظاهر خروج 

 ,انتفاء الموصوف بانتفاء الوصف قهراً, فتكون القضية من السالبة بانتفاء الموضوع هو

من فرض  دَّ بأ  نتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الوصف فلاإمورد البحث هو  نَّ ولأ

 وهو غير ثابت. ,بقاء الموضوع

وجد الموصوف دون ي نخ أب ؛من جهة الموصوفالإفتراق يكون   ًفتارة ؛ا العموم من وجهم  أ

وجد الوصف ي نخ أب ؛من ناحية الوصفالإفتراق يكون  أخرىو ,الوصف كالعالم العادل

 .دون الموصوف
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 ,عتماد فيه للوصف على الموصوف ف ظاهر الخطابإِ لا إ ,والثاني يرج عن مورد الكلام

نعام التي فيها نفي الزكاة ف غير السائمة من سائر الأ بعض الشافعية منإلى  فما نأسب

استفدنا إِا إلا  له لا وجه 1ڇاة  كَ زَ  م  ائ  الس   م  نَ  الغَ ف  ڇ:  النبي الأكرم قول الزكاة لمفهوم

فيدخل ف مورد البحث  ,التامة المنحصة من السائمة الواردة ف الغنم ف غير الغنمالعلي ة 

 الموصوف ناحية من الإفتراق وجه من والعموم   ,العالم   إلى بالنسبة كالنحوي المطلق العموم  

 .له مفهوم لا هأنَّ  سيأتي الذي اللقب مفهوم من يكون غيرها فإنَّ  ,عرفت كما الوصف دون

ف تعميم البحث ليشمل الجميع كما يظهر من المحقق الإشكال وجه  يظهر ومن جميع ِلك

 .2الخراساني 

كان الوصف معتمداً إِا  البحث ما محلَّ  نَّ أإلى  3يينصولالأِهب جمع من  الثالث:الأمرُ

 ا  لم يكن كذلك. والوجه فيه يظهرإِا  على الموصوف, فلا يشمل ما
ِكرناه آنفاً من اعتبار مِ 

انتفاء الحكم عن الموضوع  نَّ لأ ,وجود الموضوع ف ظاهر الخطاب فلا يشمل غير المذكور

 عند انتفاء الوصف يستدعي بقاء الموضوع.

وجوه المفهوم  نَّ أب ؛ف بيان عدم اعتبار هذا الشرط 4الأعلامالذي ِكره بعض الإشكال و

ِ ليس إ ؛سديد   بعضها يتأتى ف غير المعتمد على الموصوف غيرأ  نَّ أللوصف متعددة و

 الوجه ف اعتباره ما ِكره فافهم.

                                  
عليه فی  هر, ولكن يوجد ما يشابهه ويدل  اشتأ  من كتب الفريقين بهذا اللفظ وإنخ أي  صريح ف لا يوجد نص   .1

 .من أبواب زكاة الأنعام 7الباب  ؛وما بعدها 118ص 9ج ؛)ط. آل البيت( وسائل الشيعةفلاحظ  ,كتبنا

 .207ص ؛صولكفاية الأ .2

 .433ص 1ج ؛منهم المحقق النائيني ف أجود التقريراتو .3
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ل مَ بأنَّ  أنخ وسبق  الرابع:الأمرُ  أماقتناص المفهوم من الجملة مطلقاً سواء كانت شرطلية  عأ

وهو يتوقف  ,الإنتفاءعند الإنتفاء يكون عن طلريق الدلالة على  أنخ اُإمُّ ؛غيرها أموصفية 

ق هو طلبيعي الحكم وكون الحكم المعلَّ  ية بين الحكم والوصفالإنحصارالعلي ة إثبات على 

 شخصه كما عرفت من مفهوم الشرط. لا

نتفاء نوع إمرين بنحو يستلزم عقلًا لا الأيكون من قيام دليل ف الكلام على ك   أنخ  امُّإو

ين يقحد الطرأالمفهوم للجملة الوصفية بإثبات فهل يمكن  ,نتفاء الوصفإالحكم من 

 .إنخ شاء الله تعالى المزبورين؟ وهذا ما سيأتي البحث عنه

ُ ف دلالة الجملة الوصفية على انتفاء شخص الحكم بانتفاء إشكال لا  الخامس:الأمر

ظاهر الجملة تقييد الحكم  نَّ لأ ,الوصف لما يقتضيه التطابق بين مرحلة الخطاب والجعل

كرام العالم بالفقيه ف عالم إتقييد وجوب هو ظاهر الجملة ما إنَّ كفإنَّه  ؛فيها بالوصف

 .به ثبوتاً  اً مقيد يكون كذلك الجعل ؛يشمل غيره إطللاقفلا ثبات الإ

ثبت يأ  هالمفهوم ولكنإثبات المفهوم الكلي الذي هو المناط ف إثبات لم يفدنا ف  إنخ وهذا و

خر مِاثل له ف آنتفاء شخص الحكم والذي لا يناف ثبوت حكم إالمفهوم الجزئي الذي هو 

 ؛الدليل على وحدة الحكم كما ف المطلق والمقيد يدلَّ  أنخ إلا  اللهم ,من العالمأخرى حصة 

ولكن لو لم نحرز وحدة  ,على الثاني حتى عند المنكرين لمفهوم الوصفالأول مل حيث يحأ 

 .الحكم كان الحمل على المقيد موقوفاً على ثبوت المفهوم للوصف

كان عل ة تامة منحصة لثبوت طلبيعي الحكم إِا  الوصف نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

فلا يثبت  لا اقتضاء لهأو  ضياً لهكان مقت فإنخ  ؛لاإيثبت المفهوم لا محالة, وفإنَّه  للموضوع

 .بداً أالمفهوم 



 

 

ولكن لا  ,حينئذ  إشكال لا فإنَّه  داخليةأو  ثبت المفهوم للوصف لقرائن خارجيةإِا  ام  أو

ما قد إلا  ,مقام ف كل  إليها سناد الإ ثباته على سبيل القاعدة الكلية بحيث يصح  إيمكن 

 ا  يقال ف ِلك
 :يليمِ 

 .المفهوم وصفاً الدلالة على  -1

ستدلال على المفهوم الإإلى  صلًا, ولو كان كذلك لما كان حاجةأه لا شاهد عليه إنَّ وفيه:ُ

 .عتبارية خارجيةإبوجوه 

 فيه غير ِلك. ِ لا فائدةإعلى المفهوم لكان ِكر الوصف لغواً,  ه لو لم يدل  إنَّ  -2

 ا  هتمام به ونحو ِلكنحصار الفائدة فيه, كالإإوضوح عدم  وفيه:
ل لا يفى على من تأم  مِ 

 ف المحاورات وراجع علم المعاني والبيان.

ِلك بالمقولة المعروفة  دَ ي  حترازياً, وأأ إيكون  نخ أ ف القيدالأصل  نَّ أما اشتهر من  -3

 ت المفهوم لا محالة.فيثبأ العلي ة شعر بتعليق الحكم على الوصف مأ  نَّ أمن 

ه يمكن مع أنَّ  ,الحدود الحقيقية والتعريفات الواقعية فإلا  الأصلصل لهذا أه لا إنَّ وفيه:ُ

فإنَّه  ِا كان قيداً ف الموضوعإف ؛حتراز ف المورد الذي يكون قيداً لهيكون المراد من الإ أنخ 

 يوجب تضييق دائرته.

 حتراز عن دخالة غيره ف شخص الحكم لا سنخه.إالقيد  إنَّ ُ:خرىأوبعبارةُ

فهي ليست من القواعد المعتبرة, العلي ة شعر بتعليق الحكم على الوصف مأ  أنَّ  ا قضيةم  أو

كما  التامة المنحصة التي هي مناط ثبوت المفهومالعلي ة من  عم  أالعلي ة شعار بالإ نَّ أمع 

 .تقدم

كانا مثبتين بثبوت إِا  ما من لزوم حمل المطلق على المقيد ف المحاورات العرفية إنَّ  -4

 المفهوم للوصف.



 

 

وحدة الحكم وتقديم إحراز هو مناط حمل المطلق على المقيد  نَّ أما عرفت آنفاً من وفيه:ُ

 التامة العلي ة إحراز هو المفهوم مناط بينما ,المطلق هو الذي الظاهر على -المقيد وهو- النص

 خر.حدها بالآفلا ربط لأ ,المنحصة للوصف

 ,على ثبوت المفهوم للوصف ف المقام قاعدة كلية تدل   لا يوجده نَّ أ ومنُجميعُذلكُيظهر

 على ثبوته.من التماس دليل خاص  دَّ بأ  فلا

ُ ُالمفهومُللوصفُوقدُيستدلُّ  مم ما لي لىئز :بقوله تعالى علىُعدم

إِا  ة الربيبةت الآية على حلي  لو ثبت المفهوم لدلَّ فإنَّه  ,1ئرنى نن نم نز نر

 .أيضاً ا محرمة نَّّ ألم تكن ف الحجور مع 

ُ  تكن ف لمعلى حرمة الربيبة مطلقاً ولو  الخاصة التي تدل   الأدلَّةِلك لأجل  إنَّ وفيه:

 ول البحث سابقاً.أوقد عرفت الوجه من عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية ف  ,الحجر

 باستعراض بأس لاو ,الوصف مفهوم نفي ف تختلفإ قد وآراءهم الأعلام مشارب إن   ثم

 :يجازنحو الإ كلماتهم ولو على

قتناص المفهوم للجملتين الشرطلية إ نَّ أمن  2ما ِكره المحقق العراقي  :الأولالرأيُ

 ا  وهو ,حصارية للشرط والوصفنالإالعلي ة توقف على يوالوصفية 
تسالم عليه الجميع مِ 

 تحرزأأ إِا  حمل المطلق على المقيد فيما فوالدليل على تسالمهم  .حتى ف الجملة الوصفية

يتوقف البحث ف ثبوت  وحينئذ   ,وحدة الحكم فيهما حتى من المنكرين للمفهوم فيها

الوصف سنخ أو  خر وهو كون المترتب على الشرطالمفهوم لها على ملاحظة الركن الآ

 .الحكم دون شخصه
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إثبات الثابت بها  طللاقالإمقتضى مقدمات الحكمة و نَّ أف إشكال ه لا نَّ أب ِكر ثم 

الحكم  نَّ أعلى قامت ولكن القرينة  ه,هو طلبيعي الحكم وسنخه لا شخص قكون المعل  

يكون مطلقاً ولا  لا أنخ  ؛مهملًا بحسب البناء العرف اللغوييكون بلحاظ موضوعه 

 .فيه بلحاظه طللاقالإولهذا يجري  ,مقيداً 

فلو كانت مقدمات  ,(زيداً أكرم المفهوم للجملة اللقبية كقولنا )جل ِلك لم يثبت أومن 

( وهذا الواجب م زيد كل  اكرإقلنا )إِا  كماإشكال الحكمة ُري فيها كان لها مفهوم بلا 

 ,ومقدمات الحكمة طللاقالإجراء إلا مانع من فإنَّه  ,بخلاف غير الموضوع كالشرط مثلاً 

المحمول هال إالبناء النوعي المزبور لا يقتضي  ق على الشرط, فإنَّ فيكون سنخ الحكم معل  

مطلق  نَّ أموضوعه كما ِكرنا فيحكم بإلى  كان يجري بالنسبة شرطله وإنخ إلى  ف نسبة الحكم

 ق على الشرط.كرام زيد معل  إوجوب 

إلى  نسبة الحكم ؛كانت متضمنة بحسب الدقة على نسبتين الجملة الوصفية وإنخ  نَّ أوبما 

هو ضافة ما هو طلرف الإ نَّ أالوصف باعتبار إلى  ونسبته(, وهو الموصوف)الموضوع 

لكنه بحسب ؛ وووصف ِات  إلى  عقلًا ودقةً  وهو ينحل   ,الموصوف بما هو موصوف

جراء إفلا يمكن  ,نسبة واحدة بين الحكم وموضوعه المقيدإلا  النظر العرف ليس هناك

ف  وهذا هو السر   .ف الحكم بلحاظ موضوعه لكونه مهملًا من ناحيته كما ِكرنا طللاقالإ

 .ثبوت المفهوم للوصفعدم 

 ا كثير ف المناقشة تخفى لاُأقول:
 ا تظهر وهي , ِكره مِ 

 الشرطلية الجملة دلالة ف ناهبي   مِ 

 هو المفهوم إثبات ف به التمسك يمكن الذي طللاقالإ نَّ أ هناك ِكرنا حيث المفهوم على

 مقدمات إلى نحتاج ولا ,الوصف هو ما بيان مقام ف هو الذي للمتكلم حواليالأ طللاقالإ

 .الحكمة



 

 

 ,صحيح فهو فيها ادهاباتح   العرف لحكومة الوصفية الجملة ف النسبة ادتح  إ من ِكره ما اوأم  

 الوصف بين يةالإنحصار العلي ة على دلالتها تمت إِا منها المفهوم اقتناص ف يضر   لا ولكنه

 .وطلبيعة الحكم

 فراجع.  ؛من المناقشة عليه غير سديد 1الأعلاموما ِكره بعض 

 اختلفت كلماته لكنه يذهب وإنخ  فهو  ,2ما ِكره المحقق النائيني  الثاني:الرأيُ

معناه  نَّ لأ ؛المتعلق فلا مفهوم للجملة الوصفيةأو  قيداً للموضوعأخذ  الوصف إنخ  نَّ أإلى 

فيكون نظير اللقب  ,فراديأمفهوم  يوه موضوعاً للحكم توجود حصة خاصة قد وقع

 كثر من ثبوت الحكم فيه.أعلى  الذي لا يدل  

على  مكان تقييد الحكم الذي يدل  إليه من إبناءً على ما ِهب -قيداً للحكم أخذ إِا  ماأو

 فإنَّ  كان مقيداً إِا  الحكم نَّ لأ ,يثبت المفهوم لا محالةفإنَّه  -الهئية على نحو المادة المنتسبة

ولكن الظاهر عرفاً من القضايا الوصفية رجوع  ,ه وهو المفهومقيد   عند عدم   عدم   المقيدَ 

 فلا مجال لتوهم المفهوم فيها. ,المتعلقأو  الموضوعإلى  القيد فيها

الحكم ما إلى  ه لا يكفي رجوع القيدنَّ أما قد عرفت سابقاً ف وجه اقتناص المفهوم وُ:وفيه

ر الشروط من توف   دَّ بأ  فلا ,ثبت المفهوممجرد تقييد شخص الحكم لا يأ  فإنَّ  ,لم يكن طلبيعياً 

 ليتم المفهوم.خرى الأ

ثبوت المفهوم للوصف يتوقف  نَّ أمن  3الإصفهاني ما ِكره المحقق  الثالث:الرأيُ

للحكم لزم أخرى لو فرض وجود علة  لأنَّهالوصف للحكم ولو بقرينة, وِلك  ةعلى علي  
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وهو خلاف ظهور الجملة الوصفية ف دخل الوصف  ؛يكون الجامع بينهما عل ة ا أنخ م  إمنه 

لزم منه صدور الواحد في ؛منهما بخصوصه علة يكون كل   ا أنخ م  إو .بخصوصه ف الحكم

 الواحد قاعدة تعميم على موافقته عدم على  نب ه وقد .مستحيل وهو الكثير من بالنوع

 فراجع. ؛وقد تقدم ما يتعلق بذلك ف مفهوم الشرط ,بالنوع للواحد  

إلى  المنحصة بالقاعدة الفلسفية المزبورةالعلي ة ستدلال على رجع عن الإ ولكنه 

الوصف مأخوِ  نَّ إحترازية, وإتكون  ف القيود أنخ الأصل  نَّ أالظهور العرف الذي يقضي ب

 .ثباتاً إمأخوِ ه نَّ إف موضوع الحكم ثبوتاً, كما 

 يأ  ,كثر من هذا المعنىأهنا العلي ة د باولا ير
ِلك ظهور الخطاب ف كون إلى  م  ضوحينئذ 

 .الوصف بخصوصه علة, وظهور المعلول ف كونه طلبيعي الحكم لا سنخه

ثبوت علتين وموضوعين عرضيين للجعل الواحد  نَّ وبذلك تتم الدلالة على المفهوم لأ

موضوعين كذلك  وثبوتأ  ,موضوع واحدكثر من جعل لأ ل كل  مستحيل لعدم تحم  

 وثبوتأ  ,ظهور المعلول ف كونه طلبيعي الحكم لطبيعي الحكم بلحاظ حصتين منه خلافأ 

ظهور الخطاب ف كون  لطبيعي الحكم خلافأ  (وهو الجامع بين العلتين)موضوع واحد 

ه تكون علت أنخ  دَّ بأ  حصة تفترض للحكم لاأي  نَّ أالوصف بخصوصه عل ة, وهذا يعني 

 وهو المطلوب. ؛ة ف الوصف المأخوِ ف الجملةصمنح

 ه على فرض القبولنَّ إمع  ,وعدم تمامية ِلك حترازيةإما عرفت آنفاً من كون القيود وفيه:ُ

بمعنى تمام الحصص لا الطبيعة بما هي,  طللاقالإيثبت كون الحكم مأخوِاً على نحو إنَّما 

 مقدمات الحكمة. هابتتث لامؤونة زائدة إلى  وهذا يحتاج

على ثبوت المفهوم للجملة  قاعدة تدل  إثبات ه لا يمكن لنا نَّ أومن جميع ِلك نستفيد 

 دليل خاص عليه. دل  إِا إلا  الوصفية



 

 

ُالثالث:ُمفهومُالغايةالمفهومُ

 :البحث ف الغاية من جهتين نَّ أ 1ِكر السيد الوالد 

ىغي  المأ  ف ف دخول الغاية :الأولىالجهةُ
2. 

, وحد   نَّ عدم دخولها فيه لأإلى  3ِهب المحقق الخراساني  الغاية من حدود المغيى 

 للغاية. الحكم يثبت فلا المغي ى هو الحكم موضوع نَّ أ والمفروض عنه, خارجاً  يكون الشيء

المصطلح خارجاً عن حقيقة  كون الحد   نَّ أمن  4الإصفهاني ورد عليه المحقق أَ و

مبدأ الشيء  نَّ أ ِكرثم  .صطلاحاً إاً وحتى حد  إلى  يكون مدخول الشيء لا يقتضي أنخ 

بتدأ من عنده وما يكون بمعنى ما يأ  ا أنخ م  إو ,خروالآالأول يكون بمعنى  ا أنخ م  إومنتهاه 

 خريين من الشيء واضح.يين كخروج الآالأولودخول  ,عنده الشيء ىنتهيأ 

 المعنى الثاني.أو  الأول( هو المنتهى بالمعنى إلى)و مدخول )حتى( نَّ أالكلام ف  وإنَّما

ُ  ؛لغاية معنيينل نَّ أ من بالمقصود يجازه واف  إمع فإنَّه  ,السيد الوالد  ِكرهما  والح ُّ

مساحة هذا )كقولك  ؛خر الشيء باعتبار الموضوع ووجود المختص بهآيراد بها  فتارةُ 

خاص  هو عبارة عن المحدود بحد  إنَّما  شيء كلَّ  نَّ لأ ,ىوهو داخل ف المغي   (الشيء ِراع

ُو .وشكل مخصوص الشيء باعتبار الحكم لا باعتبار  عنده ييراد بها ما ينتهأخرى

 .5ئرتيتى تن تم تز ترئز: الموضوع كقوله تعالى
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 ى,المغي   ف الغاية فتدخل الليل من جزء ولأ من الغاية نتزاعإ يكون أنخ  افإم   ؛الصورة هذه وف

 .الموارد باختلاف فيختلف محالة لا عنه خارجة فتكون النهار من جزء خرآ من يكون أنخ  ام  إو

 هي النتيجة فتكون الإستصحاب هو فالمرجع عدمها ومع ,القرائن المعتبرةوع هوالمتبَّ 

 .ىالمغي   ف الغاية لدخو

 ,ف كلمات المحققين هوالمعنى العرف منه وهو نّاية الشيء المراد من الحد   فإن   ؛وكيفُكان

 نَّ أدب دون المعنى المنطقي الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء وِاته. والمعروف بين أهل الأ

 نَّ أإلا  ,لم تكن قرينة على الخلاف ى ما( تدلان على دخول الغاية ف المغي  إلى)و )حتى(

ستعمالات موارد الإ نَّ أترى  اولذ ,قودفدليل وهو مإلى  عتماد على كلامهم يحتاجالإ

من ثبوت  دَّ بأ  فلا ,فبعضها ظاهر ف دخول الغاية وبعضها ظاهر ف عدم الدخول ؛مختلفة

 الدخول ف المحاورات المعتبرة.

 على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. تدل   نخ أف ثبوت المفهوم للغاية ب الجهةُالثانية:

 نج مي مى ممئز :موضوع الحكم كما ف قوله تعالىإلى  ترجع تارةُ والغاية 

الحكم إلى  ترجع وثالثةُ  ,الليل(إلى  صممتعلق الحكم كما ف قولنا )إلى أخرىُو ,1ئرنح

لا والليل( إلى  سمي كما ف قولنا )الصوم واجبإمن مفهوم  مسواء استفيد من الهيئة أ

ُلمطلب.اصل أِلك ف  يضر  

ف  إِ ؛المتعلقأو  التفصيل بين غاية الحكم وغاية الموضوعإلى  غلب المحققينأِهب و

ل  مَا كَانَ ف يه  حَلَال  ڇ :عن الإمام الباقر يثبت المفهوم كما الأول  وَ لَكَ و كأ حَرَام  فَهأ

فَ   حَتَّى  حَلَال   ر  رََامَ ب عَيخن ه  فَتَدَعَه  تَعخ  .2 ڇالحخ
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يث  قَالَ:  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  وما  ل  شَيخ ڇف  حَد  لَمَ  كأ  نَظ يف  حَتَّى تَعخ
 
هأ   ء ر  أَنَّ  إنَّ , ف1 ڇقَذ 

 . بعد الغاية قهراً حصول الغاية موجب لارتفاع الحكم عما  

 لطهارةلحلية وافلا وجه ل ,ثبت الغاية فلا تكون غاية وهو خلفته لو لم نَّ أعليه ب دلَّ واستأ 

من من دلالة المنطوق لا عتبرها إ السيد الوالد إن  بل  ,القذارةبالحرمة وبعد العلم 

ثر من أكعلى  ا لا تدل  نَّّ إالمتعلق فأو  للموضوع كانت غايةً إِا  وهذا بخلاف ما ,المفهوم

تحديد ما هو موضوع الحكم ف المرتبة السابقة فيكون حاله حال الوصف وقيود الموضوع 

 .خرىالأ

 اأنَّّ  ام  إو ,كانت غاية للموضوعإِا  على المفهوم أبداً كما لا تدل   ا أنخ م  إالغاية  إنَّ  :والحاصل

 .يناه مفهوماً جزئياً فهو من المسامحةسمَّ  إنخ و ؛ بعد الغاية منطوقاً على انتفاء الحكم عما   تدل  

ما ِكره  كما إنَّ  ,ومن تبعه فيما ِكره المحقق النائيني الإشكال ومن ِلك يظهر وجه 

 فراجع. ؛لمحص  إلى  ف مقام رده  عليه من التفصيل لا يرجع 2الأعلامبعض 

ُ كان  هكان ف مقام بيان غاية الحكم وحد  إِا  المتكلم نَّ أاستفدنا من القرائن إِا نعم؛

 فلا لاإو ,عرفت كما الغاية بحصول الحكم وارتفاع المفهوم ثبوت يمالمقا طللاقالإ مقتضى

وهو لا يتنافى مع  الحكم مقيد بقيد   نَّ أ هو قصى ما يستفاد من الغايةأإِ  يثبت المفهوم

 غير مقيد بقيد.أو  خرآ اعتباره مقيداً بقيد  

ُ

ُ
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ُءستثناالرابع:ُمفهومُالإالمفهومُ

 ,ستثناءالإ مفهوم هو العنوان جعل إلى يينصولالأ من لجمع تبعاً  1 الوالد السيد ِهب

 .ه تطويل بلا طلائل تحتهنَّ أوالظاهر  ,مفهوم الحصوهو  خرآعنوان بهم بعضأ  هثم خص  

 ساليبه فإنَّ أالحص وأدوات ثم البحث عن  ,الأخيرهو تخصيص العنوان ب ؛والصحيح

 ؟.الحص هل يثبت له مفهوم نَّ أيتعلق بإنَّما  البحث

مباحث ب يرتبط كذلكدواته فهو بحث لغوي أدبي وأسلوب الحص وأالكلام ف  ام  أو

 بعضها.جل وقوع الخلاف ف ِكروها لأيين صولالأولكن  ,علم البلاغة

 البحث يقع ف مقامات: فإن  ُ؛وكيفُكان

ُ:ُي ُمفهومُالحصرالأولالمقامُ

 ص بلغة  ولا يتَّ  ,ساليب المعروفة ف الكلام والخطاباتسلوب الحص من الأأ نَّ ألا ريب 

 نواع البديع.أساليب البلاغية ونوعاً من كغيره من فنون الكلام ويعتبر من الأأخرى دون 

ركان المفهوم التي ِكرناها سابقاً ف أاشتمل على إِا  المفهوم للحصف ثبوت إشكال ولا 

أدوات ستفادة ِلك من إويمكن , المنحصةالعلي ة الدلالة على  أوّلها ؛مفهوم الشرط

 .الأدوات الحص ف الجملة على خلاف يأتي ف بعض

إثبات  نَّ أوقد ِكرنا سابقاً  ,سلوب الحص ف الجملةأه ثابت ف نَّ أفالظاهر  ؛2ثانيهاا م  أو

 نَّ أإلا  .ي على تفصيل عرفته آنفاً طللاقالظهور الإأو  ا عن طلريق مقدمات الحكمةم  إِلك 

 ولا-ولذلك كان مفهوم الحص  ,سنخ الحكم عرفاً ف المقامإثبات الثابت ف المقام هو 

حص شخص الحكم  أنَّ إلى يرجع ف المقام  من أظهر المفاهيم ولعل السر   -الإستثناءسيما 
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دواته شيئاً زائداً على المدلول أالحص و ةستفادا من دَّ بأ  فلا ,ثابت مع قطع النظر عن الحص

نفي السنخ ف  وإنَّ  ,كون تأكيداً لما كانت مطلباً جديداً لا أنخ داة ثبت الأتوحينئذ   ؛المطابقي

ِا تحقق شرط إف ؛على سنخ الحكم عرفاً  تكون تهيقرين نَّ الحص يستلزم لغوية الحص لأ

 شكال.إيثبت ف الحص بلا فسوف المفهوم 

قوائية مفهوم الحص عن غيره من سائر المفاهيم أإلى  1جل ِلك ِهب بعض العلماءولأ

 ا  سلوب الحص عرفاً دون غيرهأركانه ف ألتوفر شروط المفهوم و
نظار العرف أاختلفت مِ 

جاءني )قال إِا  ه يفيد المفهوم كمانَّ ألا شك ف فإنَّه  ولكن ِلك يتم ف حص الحكم ,فيها

تدل على نفي المجيء عن إنَّما  والجملة ,بلا نزاع اني المفهوم ثابتركنَ نَّ إف (؛زيداً إلا  القوم

 ِلك وهو انتفاء سنخ الحكم الثابت للمستثنى منه عنإلا  ولا يعني من المفهوم ,عرفاً  زيد  

ِا إف (اقالفس  إلا  العلماءكرام إيجب )قال إِا  كان الحص ف الموضوع كماإِا  ام  أو .المستثنى

 ففيه النزاع كما ستعرف. لاإو ,شروط المفهوم فيثبت تتمَّ 

ُساليبهأالحصرُوأدواتُُي :ُالثانيُالمقام

 هي:يين صولالأوقد وقع الخلاف ف عددها وخصوصياتها والمذكور ف كتب  ؛وهي كثيرة

ُستثناءالإُ:الأول

أدوات ت فقد ورد ؛حكامخبار الأأسيما ف  لا ,ستعمالاً إساليب الحص أكثر أوهو من 

 ثار عملية كثيرة.آ اف الكتاب الكريم والسنة الشريفة ولهكثيراً الإستثناء 

 أخرىو ,تستعمل بمعنى الحص  ًتارةوهي  ,لا(إكلمة )الإستثناء أدوات والمعروف من 

 .الوصف مثل كلمة )غير(معنى ب

                                  
 .216ص 3بحوث ف علم الأصول؛ ج .1



 

 

الحكم وهو الغالب من موارد إلى  راجعاً الإستثناء فيه يكون  ا أنخ م  إ ؛الأولىُعلىو

إلى  راجعاً الإستثناء يكون  ا أنخ م  إو ,اق(الفس  إلا  العلماءأكرم مثل ) ستعمالات )إلا(إ

 .(كرامهمإالعلماء غير الفساق يجب )موضوع الحكم مثل 

مقتضى  فإنَّ  ,ه يفيد المفهومنَّ أفلا ريب   ؛(راجعاً إلى الحكمالإستثناء إِا كان )ُوعلىُالأول

على ارتفاع الحكم عن المستثنى وحص الحكم على  ه يدل  نَّ ألغة  المحاورات المتعارفة ف كل  

 (الثقةإلا  لا يجب تصديق المخبر)ملة سالبة كقولنا تكون الج المستثنى منه بلا فرق بين أنخ 

يجاب ومن الإ يجاب  إمن السلب  الإستثناءَ  نَّ أولذا قالوا ب ,ة كالمثال المتقدمتكون موجبأو 

كور ف القضية محصور على المستثنى منه ويتص به ذالحكم الم نَّ أالعرف يرى ب نَّ لأ ؛سلب  

 .من هذه الجهةإشكال فلا يشمل الحكم المستثنى, فلا 

طلالة الكلام ف بيانه كما صنعه السيد الصدر إلتماس وجه عقلي وإإلى  فلا حاجة ؛وعليه

1 .ركان المفهوم فيه أجل ثبوت المفهوم لتوفر لأ يكونِلك  نَّ أإلى  والمشهور ِهبوا

 .كما عرفت آنفاً 

ُ  بالمنطوق كما بالنسبةشبه أشدة وضوحه كان جل ستثناء لأثبوت هذا المعنى للإ أن   والح ُّ

 هبأنَّ يقال باختصاص الحكم بالمستثنى منه  أنخ س أفلا ب ؛)لا يكون(و )ليس( كلمةإلى 

 .التبادر على ِلك 2عى السيد الوالد وادَ  .يستفاد من المنطوق

ثر عملي كبير وجعله المهم ف مبحث أهذا البحث له  نَّ أ 3يينصولالأ واعتبر بعضأ 

مع الشك ف سعة الحكم ف المستثنى فإنَّه  فلو كان هذا الحكم من باب المفهوم ؛الإستثناء
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 ,لتزامياً إكان مدلولاً  فيه بعد أنخ  طللاقِ لا معنى للإإ ؛سعتهثبات وضيقه لا طلريق لنا لإ

تكون الخصوصية ملازمة لنفي  ف المنطوق الملازم له لا ينفع لاحتمال أنخ  طللاقالإو

بخلاف ما لو كان هذا الحكم  ,المطلقأفراد فرد من  عن المستثنى لا لنفي كل   طللاقالإ

 سعة الحكم.إثبات ه ف إطللاقيمكن التمسك بفإنَّه  ؛مدلولاً للمنطوق

 ا  ي واعتباره بمنزلة المنطوقالإلتزاموضوح هذا المدلول  يأعلمومنه 
 جعله ف مصاف  مِ 

بما يرتبط  تقدم بعض الكلامقد و ا,فيه طللاقالإالدلالات المنطوقية التي يمكن التمسك ب

 ف ابتداء بحث المفهوم فراجعه. بهذا الموضوع

فاق الجميع على انتفاء الحكم عن المستثنى واختصاصه ت  إولا فائدة مترتبة على ِلك بعد 

حكامه عند العرف. ومع ِلك أمن أظهر الإستثناء بالمستثنى منه واعتبار هذا الحكم ف 

بي أ الحكم مكابرة واضحة كما هو المعروف عن فالإستثناء نكار هذا المعنى ف إه يكون ل  ك

وحاول  ,الحص علىوعدم دلالته الإستثناء نكر ثبوت المفهوم بأحيث  ؛1حنيفة

 ِكرها ونقدها.إلى  ستدلال على ِلك بأدلة واهية لا حاجةالإ

ُ ستثناء ودلالته على حص الحكم بالمستثنى منه وخروج ثبوت هذا المعنى للإ إن  نعم؛

طلبيعي الحكم الثابت للمستثنى منه وانتفائه منه إلى  بالنظر يكونإنَّما  عن الحكمالمستثنى 

كما  ,خر غير عنوان المستثنى منهآه ف المستثنى فلا يناف ثبوت حكم مِاثل له بعنوان ئوانتفا

إلا  العلماءأكرم لا يعارض مفهوم )فإنَّه  لو ورد وجوب التصدق على الفقير الفاسق

مر أموضوع فإنَّه  ا الفقيرم  أو ,العلماءهو الإستثناء ف الإكرام موضوع  فإنَّ  ؛الفساق منهم(

من  دَّ بأ  فلا ,تصادق العنوانان ف مورد واحدإِا إلا  منه شيء ستثنَ فلم يأ الإكرام لوجوب 

 التعارض.أحكام عمال إ
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وِلك  ,لهف عدم المفهوم إشكال فلا   ؛الحكم( إلى موضوع اً راجع)الإستثناء  وعلىُالثاني

د وهو غير المفهوم ق ومقيَّ مضي  الإكرام الوصف ف الحقيقة فكان موضوع إلى  يرجع لأنَّه

مر عقلي وليس من المداليل اللفظية كما تقدم أنتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وهو إفيكون 

 مكرراً.

تفيد إنَّما  ستثنائيةلا( الإإكلمة ) ن  أفالظاهر ثبات ا ف مقام الإم  أو ,ه ف مقام الثبوتهذا كل  

 خراج المستثنى عن ِلك الحكم المذكور ف الجملة.إحص الحكم ف المستثنى منه و

 .على الحص ستثنائية تدل  لا( الإإكانت )إِا  يجري فيماإنَّما  ما ِكرناه وكل  

 لها حينئذ  فلا مفهوم ؛ (غير)توصيفية بمعنى  )إلا( إِا كانتوهي فيما  علىُالثانيةُامُّأو

الفساق إلا  العلماءكرام إيجب )وجب تضييقاً فيه مثل قولنا تكون من قيود الموضوع وتف

 .(منهم

الخبر  نَّ أالمعروف ف كلمة التوحيد بالإشكال إلى  تعرضوا ف المقاميين صولالأ نَّ ثم إ

الله( فهو مِكن؛ إلا  )لا إله مِكنأي  مكانيكون لفظ الإ ا أنخ المقدر ف جانب السلب إم  

) لا أي  كان الخبر الوجود وإنخ  ,مكان أعم من الوجودِ الإإد الوجود الفعلي وهو لا يفي

فاد التحقق والثبوت له سبحانه وتعالى ولكنه أ وهذا وإنخ فهو موجود, الله( إلا  له موجودإ

 إِ ليس كل   ؛متناعمن الإ عم  أنفي الوجود  نَّ لأ ,وامتناعه جل  وعلالا ينفي الشريك له 

يد فتخلاف المقصود من كلمة التوحيد التي  علىفإنَّه  تقديرينوكلا ال ,معدوم مِتنعاً 

 .بالألوهية المطلقة لله سبحانه وتحقق فعليته من كل جهةفراد الأ

 بوجوه:الإشكال جابوا عن أوقد 

لا تحقق  هأنَّ  الخبر مثل ليس التامة, والمعنىإلى  كلمة )لا( تامة لا تحتاج إنَّ  :الأولالوجهُ

 .عَزَّ وَجَلَّ خر غيره آف وجوده وامتناع معبود  الله, وهو ظاهرإلا  للمعبود بالذات



 

 

 المعاني من مِكن كل   نَّ أ من ثبت كما محذور دون من الممكن لفظ الخبر تقدير يقع الثاني:ُالوجه

 ,ليه سبحانهإتها نسبمن لم يستلزم النقص إِا  عَزَّ وَجَلَّ ليه إالكمالية يكون واجباً بالنسبة 

 ثبتوا ِلك ف الحكمة المتعالية.أوقد  ,واجب :يأ ,الله فهو مِكنإلا  له مِكنإلا  :والمعنى

ُالثالث: تقدير الخبر لفظ الموجود ويكون نفي الوجود عن جنس الواجب  يصح   الوجه

 المستحق للعبادة ِاتاً ملازماً لامتناعه.أو  بالذات

ُ يجاب له من الظهور العرف ف تحقق السلب والإ ؛هذه الكلمة المباركة بطرفيها ن  أُوالح ُّ

 المعاندون المشركون فهم وقد ,يفى لا ما وامتناعه الشريك ونفي ِاتاً  للعبادة المستحق لهالإ

 ,عارضة واستكبروا على الحق فلم ينطقوا بها عناداً ولجاجاً الم هذا المعنى وعارضوه أشد  

 .وا بهافِهانّم تلك الشبهات لاعترأنقدح ف إفلو 

لكن مجموع الجملة المباركة بطرفيها و ,ِهانالأإلى  قربهو الأالأول الجواب وعلى هذا؛ ف

 .على التوحيد تدل  

 ,سلام من ينطق بها من دون توقفإ يقبل جل وضوح ِلك كان رسول الله ولعله لأ

 يجاب.فالجملة ليست مركبة بل هي جملة واحدة فيها السلب والإ

ُما(:ُكلمةُ)إنُ 1الثاني

 تكون أنخ  إلا ,المحاورة هلأ عرف عند منها ِلك لتبادر ختصاصوالإ الحص على تدل   وهي

 .قرينة على الخلاف

حص  هو فيكون مفاد الجملة التي تشتمل على هذه الكلمة ريب ف ِلك ه لانَّ أوالظاهر 

 محمول تلك الجملة لموضوعها ونفي سنخ ِلك المحمول عن غير ِلك الموضوع.
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اب كما هو الشأن ف يج ف السلب والإين مختلفتينجملت يظهر فمفادها  إنَّ ُ:خرىأوبعبارةُ

 .(ماإنَّ )وهي نفس الجملة التي دخلت عليها  ,المنطوقُ؛حداهماإ ؛مفهوم كل  

 .عليها (مانَّ )إي لما هو المنطوق بعد دخول الإلتزاموهي المدلول  ,المفهوم :خرىوالأ

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمئز :يكون مفاد قوله تعالى ؛عليهو

َّ إثبات  هو 1ئرفح فج غم
من كونّم أولياء  ن ليسوا كذلكالولاية لهؤلاء دون غيرهم مِ 

  .عَزَّ وَجَلَّ لله 

ُكلمةُ)بل(ُالثالث:

ضرابية المستعملة ف منها على الحص هي )بل( الإ وما يدل   ,متعددة عان  وتأتي على م

على الحص لتبادر ِلك  فتدل   ؛لتفاتياً إضراب حقيقياً كون الإب ةً الجملة السالبة مشروطل

 عليه. مع قرينة تدل  إلا  على المفهوم لهذه الكلمة فلا تدل  خرى ا المعاني الأم  أو .منها

ُباللامليهُإالرابع:ُتعريفُالمسندُ

على المفهوم  ل  دت نخ أ دَّ بأ  لا ذهوه ؛ه التأخيروتقديم ما حق   (,الكرم من العرب)كقولهم 

 .عليه مثل التبادر وغيره ما يدل   وجود وضعاً لعدم

 ولأجل ِلك يتلف باختلاف القرائن والمقامات. ,عليه القرينة الخاصة قد تدل  نعم؛ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاللقبُوالعدد:ُمفهومُوالسادسُالخامسالمفهومُ

أو  رفاً للنسبة الكلامية ف الجملة مسنداً طلما كان  صولوالمراد من اللقب ف علم الأ

 .لذلك ة  ولا مفهوم له لعدم وجود نكت ,ليه ومتعلقاتهماإمسنداً 

زيد  )ِا قيل إف ؛مفهوم الوصف عند ِكر الكلام ف مثل هذا المجالوقد تقدم تفصيل 

 .ود عنهععلى نفي الق فهو لا يدل   (قائم

 بالمفهوم له ربط لا وهو ,ينالضدَّ  متناعإ جهة من القعود عليه يصدق لا القيام حال فُنعم؛

شيء لشيء لا يدل على إثبات  نَّ أنفي القيام عن غير زيد لما هو المعروف من  كما لا يدل  

  عداه.عما   -عنه وعن غيره-نفيه 

 على المفهوم بشيء من الدلالات. ه لا يدل  إنَّ  ؛وبالجلمة

كان  ف حالأو  ,مع القرينةإلا  على المفهوم يدل  لا فإنَّه  ؛حاله من اللقب يظهرا العدد فم  أو

د ف طلرف القلة المحد   فيكون العددأ الأقل إلى  المنساق عرفاً من العدد التحديد بالنسبة

ف المفهوم عرفاً فيكون ِلك من  اً ظاهروالكثرة كأعداد الصلوات اليومية, وتحديد المسافة 

عداد ومنه يظهر حال ِكر الأ .خرىعلى المفهوم كالقرائن الشخصية الأ القرينة الخاصة

 عدم لحاظهما.أو  ها معاً أو  الكثرةأو  ف الكلام وحالاتها من طلرف القلة

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ
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ُ
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1ُالرابعُالفصل

ُالعامُوالخاص

 مور:والبحث فيهما يقع ضمن أ 

ُ:ُي ُتعريفُالعامُوالخاصالأولالأمرُ

ف الأ وعل ق  ,براموالنقض والإالإشكال ن عبتعاريف متعددة لا تخلو  يون العامَّ صولعر 

التعاريف المذكورة هي تعاريف لفظية يقصد بها  ن  أعليها ب 2المحقق الخراساني 

 الذهن فلا وجه للإيراد عليها.إلى  سم وتقريب المعنىشرح الإ

ُأنُْيقالو إلى  حتى يحتاجالأحكام يقعا مورداً لحكم من لم ي العام والخاص لفظَ  نَّ إ :الح ُّ

مترتباً على ما هو العام بالحمل الأمر كان  التعريف وتحديد معناها وتعيين مفهومهما وإنخ 

لغة  جمالاً ف كل  إِهان  من المعاني المرتكزة ف الأماولكنه ,الشايع وما يكون مصداقاً له

ماهو المركوز فلا إلى  رجعت ريف المذكورة إنخ فالتعا ؛ومحاورة, ومعنى العام واضح عرفاً 

 لا فلا حاجة لذكرها وبيان زيفها.إبأس بها و

الخصوص الذي  فبخلاالإستيعاب العرف متقوم بالشمول والسريان ووالعموم عند 

 .ستيعابعدم الشمول والسريان والإ :أي ؛هو ف مقابله

 :قضايامن بيان  دَّ بأ  توضيح ِلك لا ف ولزيادة

كل أكرم )يستفاد من الدليل اللفظي وضعاً كما ف  ا أنخ م  إالشمول والسريان  إنَّ  :الأولى

 .ستيعاب والسريان( موضوع للإ)كل   لفظ بناءً على أنَّ  (عالم
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ف مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجاً, كما ف  :يأ ؛يستفاد من التحليل العقليأو 

على جعل إلا  اللفظ حيث لا يدل   ,عليه وضعاً  اللفظ لا يدل   فإنَّ  ,العالم(أكرم قولنا )

ما  بحسب الخارج ومرحلة التطبيق ينطبق الحكم على كل   , ولكنهالحكم على طلبيعي العالم

من الشمول والسريان لا الأول يصدق عليه العالم خارجاً. ومورد البحث هو النوع 

 الثاني.

يكون مفاد المعنى  تارةُ اللفظ وضعاً بالمدلول عليه الإستيعاب الشمول و إنَّ  :ةالثاني

 الموضوعة لغةً لفاظ الأ( ونحو ِلك من عمومو ,كافةو ,جميعو ,سمي كما ف )كل  الإ

يكون مفاداً بنحو المعنى الحرف كما ف هيئة أخرىُوالإستيعاب, لمعنى الشمول والسريان و

التي وضعت دوات كما ف الهيئات والأ باللام بناءً على دلالتها على العمومالمحلى  الجمع 

 لمعان غير مستقلة.

والشمول ف المفهوم لأفراده الإستيعاب المقصود من  نَّ أ 1يينصولالأِكر بعض  :ةالثالث

 يلحظ على نحوين:

كأن يلحظ مفهوم العالم فانياً ف تمام  ؛فرادهأيلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام  نخ أحدهما:ُأ

المفهوم قد لوحظ  نَّ أوضعاً على  فالعام هو الذي يدل   .البدليةأو  الشموليةفراده بنحو أ

 .بهذا المعنى

 .ه غير معقولنَّ أورد على هذا الوجه بأثم 

ُوالآخر ستيعابية ف مرحلة إ نفس افتراض نسبة  فراد كون من استيعاب المفهوم لأت أنخ :

طلراف ثلاثة ف مرحلة أ وجو يستدعي هذاو ,فرادهأالمدلول اللفظي قائمة بين المفهوم و

العموم  نَّ أب ِكرو ,سميإمعنى  هذا الوجه كما ف كل   بعض واختار .اللفظ كما هو واضح
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ِاتياً للمفهوم الإستيعاب سواء كان  ,خرآمفهوم فراد وضعاً لأ ستيعاب مفهوم  إهو 

 ثالث. بدال  أو  المستوعب

ُ ستفادة عند فقد المعنى ف الإالأصل ما ِكره بعيد عن الفهم العرف الذي هو  إنَّ وفيه:

على النحو الإستيعاب معنى العموم هو الشمول و نَّ أوالعرف يحكم ب ,لفاظالشرعي لأع

وقد تقدم منا ف بحث  .تكون نسبته ف البين عين المستوعب واللفظ من دون أنخ الأول 

 .فراجع ؛الوضع ما يتعلق بذلك

 ؛ضافيةمور الإيكونان من الأ مافإنَّّ  العام والخاص ىبناءً على ما عرفت من معن :ةلرابعا

اً يكون خاص   يمكن أنخ كما  ,خرىأمن جهة  اً خاص   ويكونمن جهة  فقد يكون هناك عام  

إِا  خر بالعنايةمنهما ف الآ كل  ألفاظ ستعمل توقد أخرى. اً من جهة يكون عام  ومن جهة 

 السليم. استحسنه الذوق

الوضع سواء كان بنحو إلى  الشمول والسريان ف العموم مستند نَّ أقد عرفت  :ةالخامس

استفيد الشمول والسريان من مقدمات إِا  المعنى الحرف بخلاف ماأو  سميلإالمعنى ا

دلالة  نَّ أفرق بين العام والمطلق من الراد من الموهذا هو  ,طللاقالإيسمى فإنَّه  الحكمة

 .ماتالمسل   رسالإ ِلك رسلواأ وقد العامة, بالقرينة الثاني ودلالة لفظية الشمول على الأول

ف  طللاقالإثاراً مهمة ف بحث التعارض من تقديم العموم على آبوا على ِلك وقد رتَّ 

جريان مقدمات الحكمة متوقف على  نَّ أوِكروا ف وجه ِلك ب ,مورد التعارض بينهما

ظهور  نَّ عدم ما يصلح بياناً للتقييد, والعام يصلح للبيانية, ولا يجري ِلك ف العكس لأ

 العام وضعي ليس موقوفاً على شيء.

 طللاقالإبالوضع, وظهور المطلق ف  لأنَّهي ظهور العام ف العموم تنجيزُ:أخرىوبعبارةُ

 والمقتضى التنجيزي لا يعارضه المقتضى التعليقي. ,تعليقي على مقدمات الحكمة



 

 

لا يمكن قبول ِلك على فإنَّه  ,مفصلاً الأمر لكن سيأتي ف باب التعارض البحث ف هذا و

من  دَّ بأ  فلا ,الظهور اللفظيإلى  هما يستندانيلك   نَّ أحيث  ؛واردنحو الكلية وف جميع الم

 خر.حدها على الآالتماس مرجح لأ

 قسامُالعمومأالثاني:ُالأمرُ

فهو المفهوم المنطبق على  ,الإستيعابالمفهوم العام قد لوحظ فيه الشمول و نَّ أقد عرفت 

قسام يكون العموم ف جميعها أإلى  ق الحكمولكنه ينقسم بلحاظ مقام تعل  فراد الأجميع 

 :أقسام ثلاثةإلى  وعلى هذا ينقسم العموم ,بمعنى واحد وهو الشمول

ُالإ -1 ُستغراقيالعموم ما  وهو الذي يشمل كل   ,حياناً أ صوليويسمى بالعام الأ؛

وهو  .فرد موضوعاً للحكم ف عرض واحد فيلحظ كل   ,يكون فرداً له يصلح أنخ 

 ثي ثىئز :وقوله تعالى ,1ئرقى فيئز :كثير ف الكتاب والسنة كقوله تعالى

َ لا تَ ڇ: النبي الأكرم  قول ومثل ,2ئرفيفى  .3ڇرَ ب الخمخ شرخ

فراد الأقضايا متعددة حسب تعدد إلى  نحلال القضية الواحدةإولازم هذا القسم 

 مستقل متثالإ واحد فلكل   ,خرآ فرد بترك والعصيان فرد كل بامتثال طلاعةالإ فتحقق

 كذلك يحصل بتركفراد الأ كما يحصل العصيان بترك جميع هثم إنَّ وعصيان مستقل. 

 ها. واحد منأي 

ُالبدلي -2  فإنَّ  ,لكن على نحو البدلووهو ما كان الملحوظ فيه فرد واحد ُ؛العموم

يكون بدلاً لا الفرد من حيث هو كما  فرد يصلح أنخ  العموم ف هذا القسم يشمل كل  

 .أيضاً  يةالشرع من النصوصكثير ورد ف , وهذا القسم الأولف القسم 
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 ا  تيان فرد ماإطلاعة بولازم ِلك تحقق الإ
إلا  يتحقق العصيان هو مأمور به ولامِ 

  .بترك الجميع

 إلا له يكون لا بحيث للعام واحداً  عنواناً  فرادالأ جميع يلحظ وهو ؛المجموعيُالعموم -3

 عضائهأ بتمام البدن جميع فإنَّ  ؛الجنابة كغسل المجموع حيث من المجموع وهو واحد فرد

 .الغسل باطللاً ِا لم يغسل موضع ولو بمقدار رأس إبرة يكون إيكون شيئاً واحداً ف

 ما فرد   تيان الجميع كما يتحقق العصيان بتركإبإلا  طلاعةولازم ِلك عدم تحقق الإ

 الثاني. مالقسمن عكس ال على

راء ف آهناك عدة  نَّ أإلا  ,يكفي ف التفرقة بينهاالأقسام وهذا المقدار من التمييز بين 

النظر عن مرحلة الوضع وما  مع قطع قسام لكيفية العموم ثبوتاً أتفسيرها من حيث كونّا 

ُها:ه  أنذكر و ,قسم كل   يهعل يدل  

وهو  ؛الثلاثةالأقسام من وحدة العموم ف  1ليه المحقق الخراساني إما ِهب  :الأول

المجموعية فهي خارجة عن أو  البدليةأو  ستغراقيةوخصوصية الإالإستيعاب ل والشمو

وعلى  بموضوعه من كونه ف عرض واحد كمالعموم بما هو عموم وتابعة لكيفية تعلق الح

 .كثرأكونه حكمًا واحداً لا أو  سبيل البدل

متأخرة عن مرتبة هو بلحاظ كيفية تعلق الحكم وهي إنَّما  هذا التقسيم إنَّ  :أخرىوبعبارةُ

 تعلق الحكم.

ُ مع قطع النظر عن الأقسام ه يتنافى مع الوجدان القاضي بالفرق بين العموم ف إنَّ وفيه:

 ف رتبة متقدمة على الحكم.الأقسام واحد من هذه  اللحاظ المحقق لكل   نَّ إتعلق الحكم ف
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 ؛والعموم البدليالإستغراقي بالفرق بين العموم  1ما ِكره المحقق العراقي  الثاني:

إلى  ولكنه راجع .العمومأداة قه وخارج عن مع قطع النظر عن الحكم وتعل   ,ه ثابتنَّ أب

العموم على أداة ت الجنس دلَّ  هو كان المدخولإِا داة, فمدخول الأكيفية ملاحظة 

 نَّ بدلياً لأإلا  النكرة فلا يكون العمومهو داة كان مدخول الأإِا  بخلاف ما ,ستغراقالإ

أخذ ستغراقياً كان خلف إالعموم  فلو كان ,عنها ناشئ  هو فيه الوحدة وأخذ التنكير قد 

ُ.الوحدة

إلى  ستغراقية والبدلية خارجتين عن العموم بما هو عموم وراجعتينتكون الإ ؛وعليه

 .شؤون مدخول العام

 .ؤون كيفية تعلق الحكم عنده كما ِكره المحقق الخراساني شالمجموعية من نعم؛ُ

فلا فرق ف الإستيعاب الشمول والسريان و هتالعموم حقيق نَّ أه بعد فرض إنَّ  وفيه:

داة ستيعاب الأإلا يناف فإنَّه  ؛فيه قيد الوحدةأخذ قد  يكونأو  يكون نكرة مدخوله بين أنخ 

ا ما ِكره ف العموم المجموعي فهو مردود وأم   ,وعلى سبيل البدلفراد الأليشمل جميع 

واحد من هذه  اللحاظ المحقق لكل   فإنَّ  ؛بما عرفت ف رد  المحقق الخراساني  أيضاً 

 ف رتبة متقدمة على الحكم.الأقسام 

جهة وحدة وجهة  ؛ف العموم جهتين نَّ أمن  2الإصفهاني ما ِكره المحقق  الثالث:

لكنه متكثر ومفهوم واحد فإنَّه  نظير الدارِاتاً ر لكنه متكث  ومفهوم واحد  العمومف, كثرة

والمولى ف مقام  .وهاتان الجهتان متحققتان ف العام جزاء عديدة.ألاشتمال الدار على ِاتاً 

ظ جهة الوحدة من دون ملاحظة جهة الكثرة فيكون الموضوع يلح تارةُ الحكم على العام 

 ستغراقي.جهة الكثرة فيكون الموضوع هو الإ يلحظ أخرىو, هو المجموعي
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 وأمروهالأقسام ستغراق هو حقيقة العموم ف جميع الشمولية والإ نَّ أما عرفت من  وفيه:

 .سهل   الأمرأ و ؛وجداني

ُتنبيهان 

 من التنبيه على أمرين: دَّ بأ  لا ما عرفته من أقسام العام والضابطة فيه ه بعد كل  إنَّ 

لحقه بالمطلق لكونه غالباً يستفاد أنكر العموم البدلي وأ 1المحقق النائيني  إنَّ  حدهما:أ

 المتعلق. إطللاقمن 

 ا  وقد عرفت
 ا  ف بعض الكلام نَّ أتقدم فساده مع مِ 

عليه اللفظ كما ف دلالة كلمة  يدل  مِ 

 نكاره.إف ثبوته ولا يمكن  وهو كاف   ,ي(أ)

قرينة  هناك كانت فإنخ  ؛اً ثباتإ ام  أو ,الثلاثة المتقدمة ثبوتاً الأقسام  تحقق قد عرفت :والآخر

لا  فالمدار على تلك القرينة التي تعد  دليلاً واحد منها  حالية تدل على كل  أو  معتبرة لفظية

 طللاقفالإ اً مجموعيأو  اً ستغراقيإ بين كون العمومالأمر قد الدليل ودار فأ إِا  ام  أو ,محالة

إلى  الشمول والسريان ؛ إِمؤونة زائدةإلى  ستغراق لاحتياج العموم المجموعييقتضي الإ

ص بعناية زائدة وهي لحاظ جميع وجودات العام هو المعنى المشترك بينهما, والمجموعي يتَّ 

 العناية هذه ينفي طللاقالإجميع تلك الوجودات مجتمعة موضوعاً للحكم الشرعي, و

 ستغراقي.ويكون مقتضاه العموم الإ

ه لا يمكن تعيين نَّ أفالظاهر  اً ستغراقيإ اً عمومأو  ياً بدلالعموم من كونه ف  ك  شأ إِا  ماأو

إلى  تاجتحالبدلية  فإنَّ  ,عناية زائدةإلى  واحد منهما يحتاج كلَّ  لأنَّ  ؛طللاقالإحدها بأ

داة كون المدخول لأأو  ,صرف الوجود من الطبيعةمن كونه ملاحظة موضوع الحكم 
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 ,لطبيعة الساريةلملاحظة موضوع الحكم إلى  يحتاجالإستغراقي والعموم  .العموم نكرة

 .العملية صولالأإلى  من الرجوع دَّ بأ  فلا طللاقالإظان مختلفان خلاف مقتضى اوها لح

 : بما يلي ولكن يمكن المناقشة فيه

 مؤونة, فلا فرق بينهما من هذه الجهة.إلى  ستغراقية تحتاجوعية والإمكلًا من المج نَّ إ -1

أو  مؤونة زائدةإلى حد القسمين أالمناط هو ظهور الكلام وليس المدار هو احتياج  إنَّ  -2

كان  لاإو ظهر,كان على طلبق ما حدها أكان ظاهراً ف  حتياجه, فاللفظ إنخ إعدم 

 .العمليالأصل إلى  رجع فيهالكلام مجملًا يأ 

 كما ِهب ؛مدخولها ف بعض المواردأو دوات ا الأم  إعلى العموم  ما يدل   نَّ أ فالحقَ أ

 .المحقق العراقي  إليه

ستيعابها لما تحتها من الوحدات إمن حيث  -كعشرة-عداد سماء الأأ نَّ أتوهم بقد يأ   -3

 .لعمومل تاً دواأتكون 

لا فراد الأستيعاب إالعموم هو  نَّ أحاول بعض المحققين رفع هذا التوهم بالقول بوقد 

 العشرة لفظ شمول فليس ,فرادأ وليست جزاء  أ هي العدد سماءأ من والوحداتأ  ,جزاءالأ

 ا  واحد نطباق على كل  حادها المندرجة تحتها من باب العموم ولا يصلح للإلآ
 ه. يعم  مِ 

جزاء كما الأ يعم  فإنَّه  فرادالأ كما عرفت وهو كما يعم  الإستيعاب العموم هو  نَّ أب ويردُعليه

 (.البستان وُول ف كل  , الكتاب قرأ كلَّ )إ ف قولك

ُ  ,الإستيعابعداد ليست من العموم لعدم دلالتها على سماء الأأ إنَّ  :ي ُالجوابُهوُوالح ُّ

نظير سائر المركبات التي لا يتوهم كونّا من العموم  ,على مفهوم مركب هو العدد بل تدل  

فيكون شمول كل عدد لما يحتوي عليه من الآحاد والوحدات شمولاً واقعياً ف ِلك 

 ,لفاظهأالعموم وأدوات عليه  تدل  كما  حتواءوالإالإستيعاب المفهوم المركب لا على نحو 



 

 

الإستيعاب عمل على نحو العموم وستأ اقد  كانت قرينة تدل على كون العدد المعين  إِا إلا 

 .(عشرة كلَّ أكرم )ل يق  لوحتواء كماوالإ

ستيعابها لما تحتها من الآحاد إومجرد  ,عداد ليست من العمومسماء الأأ إنَّ  ؛والحاصل

الذي هو فراد الأجزاء لا ستيعاب الأإيكون من فإنَّه  على كونّا منه والوحدات لا يدل  

أن على كون المراد منها استيعاب وحدات متعددة ك قرينة   ولكن ربما تدل   .مناط العموم

 .(شخاصرأيت العشرات من الأ) لاقي

ُالعمومألفاظُُ:الثالثالأمرُ

لغة  وقد شاع ف كل   ,تص بهيلفاظاً معينة أمن العموم والخصوص  لكل   نَّ أف إشكال لا 

  ًتارةتستعمل  ؛مشتركةألفاظ على الخصوص و تدل  أخرى ألفاظ على العموم و تدل  ألفاظ 

داخلية. ولا وجه لما يقال من عدم أو  ف الخصوص لقرائن خارجية أخرىو ,ف العموم

دلة أثر عملي حتى نورد أولم يترتب على هذا النزاع  ,شخص العمومتصيغة أو  وجود لفظ

 طلالة ف الكلام.فلا وجه للإ ,الطرفين

حتياج ثبوت العموم إالعموم وصيغة ألفاظ حق البحث هو ما ِكروه من الذي يستَّ  وإنَّما

 والمعروف منها خمسة: ,بجريان مقدمات الحكمة ف مدخولهاأو  بالوضع

 ,سماء كلفظة الجميع ونحوهالأا من هيو ؛العمومألفاظ مثاله من أ( ولفظ )كل   :الأولى

وعلى  , ًتارةجزاء ستيعاب الأإ على ف دلالته على العموم ولكنه قد يدلإشكال ولا 

 .ستيعابعلى الشمول والإ الحالتين يدل   لاك   ولكنه ف .أخرىفراد الأستيعاب إ

ه نَّ أأو  والشمول هل يكون من مدلول مدخولهاالإستيعاب دلالتها على  نَّ أف  كلاموال

 .استيعابهأو  على سعة مدخوله يدل  

وضعية أو  المدخول إطللاقستفاد من ت ية  إطللاقعليه  (كل  )لفظ  دلالةَ  نَّ إُ:أخرىوبعبارةُ

 .؟( على سعة مدخولهباعتبار دلالة )كل  



 

 

على عموم المدخول, بل على  ( لا يدل  لفظ )كل   نَّ لأالأول إلى  من المحققين ِهب جمع  وقد 

هو  ؛على عمومه من دليل يدل   من تعيين المراد حينئذ   دَّ بأ  عموم ما يراد من المدخول, فلا

 ومقدمات الحكمة. طللاقالإ

يظهر أثره ف ما لو تعارض العام والمطلق ف مقام إنَّما  هذا النزاع نَّ أف إشكال ولا 

دلالة العام تابعة لعموم مدخوله وكان المراد منه مستفاد من  تلو كانفإنَّه  ستنباط,الإ

 ؛يكون بياناً للآخر نخ منهما لأ كل   ةمقدمات الحكمة لم يتقدم العام على المطلق لصلاحي

العام يتقدم على المطلق  فإنَّ  ,( دالاً بنفسه على عموم المدخوللو كان لفظ )كل   بخلاف ما

 ,يثبت بعد فقد البيانإنَّما  يكون بياناً على المطلق كما عرفت من المطلق نخ لألصلاحيته 

ثر المترتب عليه الأِلك ف تم   فيكون متقدماً على المطلق دون العكس فإنخ  بيان   والعام  

 .شاء الله تعالى لًا ف بحث التعارض إنخ فص  ملا فلا وجه له وسيأتي الكلام فيه إو ,واضح

 ورد عليه بوجوه:أأ وقد 

حرز عموم مدخوله بمقدمات أأ إِا  لأنَّه ؛()كل  لفظ ِلك يستلزم لغوية  إنَّ  :الأولالوجهُ

ين عرضيين لا يكون ف دال   لأنَّه ؛( حتى التأكيد)كل  لفظ الحكمة فلا فائدة تترتب على 

 .1طلوليين

 ن  ( لأجريان مقدمات الحكمة ف المدخول لا يلزم لغوية )كل   نَّ أب ويمكن الجواب عنه

هو ِات إنَّما  موضوعاً أخذ ما  نَّ أإثبات كثر من أومقدمات الحكمة لا تقتضي  طللاقالإ

                                  
على عموم المدخول, بل على عموم ما  ( لا يدل  إلى أن  لفظ )كل   -وهو ظاهر الكفاية- ِهب المحقق النائيني .1

 الحكمة. ومقدمات طللاقالإ هو عمومه على يدل   وما دليل, من المدخول من المراد تعيين ف دَّ بأ  فلا المدخول, من يراد

إِا أأحرز عموم مدخولها بمقدمات الحكمة فلا  لأنَّه(, ِلك يستلزم لغوية )كل   وأورد عليه السيد الخوئي بأنَّ 

 .[1هامش رقم  ؛440ص1ج  ؛أجود التقريرات]أثر. أي  (يبقى للفظ )كل  



 

 

ف  نَّ لأ ,ستفاد من المدلول اللفظيفتالبدلية أو  ستغراقيةا الشمولية والإم  أو ,الطبيعة فقط

 العموم مرحلتين:

ُفرادهاُعلىُنحوُالشمولُوالسريان.أعلىُجميعُُلحاظُالطبيعةُمنطبقةُ مرحلةُ

ُ.البدليةُمقابلُي ُالمجموعيةُأوُستغراقالإُبنحوُفرادالأُبجميعُالحكمُ تعلُُّلحاظُمرحلةو

 الثانية. ( يعين  ولفظ )كل   ,الأولى الحكمة تعين   ومقدماتأ 

ولكنها لا الإشكال ف الجواب عن هذا أخرى وجوهاً  1وقد ِكر بعض المحققين 

 مناقشتها تطويل بلا طلائل تحته.ووِكرها  ,ن نقاشمتخلو 

 على الإستيعاب دخول ستلزامهإ من 2 الإصفهاني المحقق ِكره ما الثاني:ُالوجه

 المثلين. اجتماع من لأنَّه مقبول غير وهو ,لمماثله المماثل قبول من لأنَّه ,مستحيل وهو المستوعب

ومقدمات الحكمة الشمول بمعنى ِات  طللاقالإالمستفاد من  نَّ أما عرفت آنفاً من فيه:ُو

 ,المدخول مركزه الأول الإستيعاب فيكون داة,الأ من المستفاد الإستيعاب بخلاف ,الطبيعة

 ؛مدلولاً لدالينالإستيعاب سمي. فيكون العموم الإأداة الثاني مركزه نفس الإستيعاب و

 طوليةال إِ ؛الطولية فرض مع حتى بل .ئذ  نحي منه مانع ولا طللاقالإ الآخرو ,داةالأ حدهاأ

 حتى يكون من اجتماع المثلين.الإستيعاب  دخولين لا المدلولين فلا يلزم بين الدال   هنا

                                  
 وهي: ,جعل المراحل ثلاث وهذا المحقق  .1

 الطبيعة الصالحة للإنطباق على جميع أفرادها. الأولى:

 الطبيعة المنطبقة فعلًا على جميع الأفراد. الثانية:

 أخذ جميع الأفراد ف موضوع الحكم ف قبال الفرد على سبيل البدل. الثالثة:

 .[وما بعدها 303ص 3 ؛ جصولمنتقى الأ]الوجوه التي ِكرها مترتبة على ِلك.  والظاهر أنَّ 

 .335ص 1ج ؛نّاية الدراية .2



 

 

وهو عدم  ,الباطلل على هذا القولب اللازم من ترت   1الأعلامما ِكره بعض  الوجهُالثالث:

وهو  ,ومقدمات الحكمة طللاقالإصلًا لكونه دائمًا ف طلول أالعموم بمكان التصيح إ

 خلاف الوجدان العرف.

الإستيعاب مكان التصيح بإراد عدم أ إنخ ف ؛خرآ ه مع كونه تقريراً للدليل بوجه  إنَّ  فيه:و

ل االتصيح عن طلريق موضوع الحكم فيقمكان فهو باطلل لإ ؛وجه   بداً وبأي  أوالشمول 

 فتكون الدلالة لفظية. ,وبلا قيد طللاقالإموضوع حكمي هو العالم على  إنَّ  :مثلاً 

 الكلام طلالأ قدو ,الصحيح عتراضالإ وجعله  الصدر السيد ِكره ما الرابع:ُالوجه

بحث الوافترض فروضاً عقلية بعيدة عن موضوع  ,اً صلًا ورد  أ ؛تالإحتمالافيه بذكر 

 2تقرير بحثهإلى  ومن شاء التفصيل يرجع ,يجازونحن نذكر كلامه على سبيل الإ ,لغوياً 

 هي:و ,عةبرأحتمالات أفيه  فقد ِكر 

هو تمام المراد الجدي من مدخول الإستيعاب  نَّ لأ طللاقالإالعموم ف طلول  إنَّ  -1

 طلوله.ومقدمات الحكمة فيكون العموم ف  طللاقالإداة, وهو لا يتحدد بالأ

 بجملة من التوالي الفاسدة. وردُعليهأو

 للمدخول. الإستعمالي المراد أفراد تمام استيعاب على داةالأ دلالة هو المراد يكون أنخ  -2

ومقتضاها عدم استعمال اللفظ ف  ؛الحقيقةأصالة يتحدد ب الإستعماليالمراد  نَّ أب وردُعليهأو

يكون قد استعمله ف ِات الطبيعة التي هي  وهو منتف  فيتعين أنخ  ,لا كان مجازاً إالمقيد و

دالة على داة وتكون مطلقة بالحمل الشايع فتكون الأ ,سم الجنسالمدلول الوضعي لإ

 ومقدمات الحكمة. طللاقالإإلى  بلا حاجةفراد الأاستيعاب تمام 

                                  
 .441ص1ج ؛السيد الخوئي ف هامش أجود التقريرات .1

 .وما بعدها 230ص 3ج ؛صولبحوث ف علم الأ .2



 

 

ستيعاب ما يتصوره المتكلم من المدخول ف مقام إعلى داة دلالة الأ يرادَ إ إنَّ  -3

 يتصورها أنخ  له يمكن لا والمتكلم ,المهملة للطبيعة موضوع   الجنس سمإو الإستعمال

أنه تصور القيد مع حراز مقدمات الحكمة لإإلى  مقيداً فيحتاجأو  مطلقاً إلا 

 الطبيعة أم لا.

 ,ستعمالالإ مقام ف اللفظ ف المتكلم بتحديد يقضي عقلائي أصل يوجد لا هنَّ أبُعليهُوأورد

المتكلم يقصد المعنى الموضوع له  نَّ أدد على ضوئها الحقيقة التي يحأ أصالة والموجود هو 

 دد على ضوئها المدلول التصديقي.التي يحأ  هي طللاقالإأصالة و ,اللفظ

مدلول مدخوله فيكون المعنى إلى  المضافالإستيعاب  إزاءموضوعة بداة الأ إنَّ  -4

 مقدمات الحكمةإلى  حاجة , فلاالإستعماليمحدداً ومتعيناً بحسب لحاظ المدلول 

 ف تحديد المدلول التصديقي.إلا 

ُعليه هذا البحث  نَّ لأ ؛تطويل بلا طلائل تحته وجميع ِلك .بما ِكره  أيضاً  وأورد

والظهور حجة  ,الإستيعابالمناط هو ظهور اللفظ ف العموم و نَّ أغوي وقد عرفت لأ 

قوى من أالظهور الوضعي  نَّ أيقال ب أنخ إلا  ؛ياً إطللاق أممعتبرة عند العقلاء وضعياً كان 

 ؛دعوى بلا شاهد ِلك ولكن ,تعارضف حال وجود م عليه ي فيقدَّ طللاقالظهور الإ

ولا ريب ف  ,الوضع دون غيرهإلى  ظهرية ما يستنديصير ِلك موجباً لأ أنخ إلا  اللهم

المحاورات من ظهر على الظاهر كتقديم النص عليهما ف تقديم الأ نَّ لأ تقديمه عليه حينئذ  

الثمرة المترتبة على هذا البحث هو تقديم العموم  نَّ أنا ِكرنا مات عند العقلاء مع إنَّ المسل  

المناط ف المحاورات هو  نَّ أوقد عرفت عدم تماميته و طللاقالإعند التعارض بينه وبين 

 ياً.إطللاقأم سواء كان وضعياً  ؛الإستيعابظهور الكلام ف العموم و

ُوا الظاهر  نَّ إو ,داةومقدمات الحكمة ف مدخول الأ طللاقالإجراء إإلى  ه لا حاجةنَّ أ لح ُّ

من دون فراد الأعلى عموم مدخوله وكونه الطبيعة المنطبقة على جميع  (كل  )هو دلالة لفظ 



 

 

وتوضيح ِلك يقتضي بيان المقصود من الطبيعة التي تلحظ  .مقدمات الحكمةإلى  حاجة

 ما يتعلق بذلك. بتداء بحث المفاهيم بعضَ إكنا قد ِكرنا ف  العموم وإنخ أداة من مدخول 

 .ليهماإمهملة بالنسبة  وثالثةُ  ,مقيدة أخرىو ,تلحظ مطلقةً ُتارةُ  الطبيعة إنَّ ُ:نقولوهناُ

ُالمطلقةمُّأ ُالطبيعة فهي عبارة عن لحاظ ِات الطبيعة مع قطع النظر عن لحاظ القيد  ؛ا

بل هي  ,خصوصية عدم لحاظ الخصوصية لم تكن قيداً  ن  أوالخصوصية معها. وغير خفي 

عدم اللحاظ لا تصور عدم  هو المقصود فإنَّ  ,صفة اللحاظ والرؤية لا الملحوظ والمرئي

خصوصية ف اللحاظ والرؤية الذهنية هو وجود  طللاقالإيكون معنى  ؛وعليه .اللحاظ

 فراد.يكون الملحوظ بذلك اللحاظ منطبقاً على الأ أنخ إلى  تؤدي

ُالمقيدةمُّأو ُالطبيعة  ؛وعليه .مع لحاظ القيد :يأ ,فهي عبارة عن لحاظ الطبيعة المقيدة ؛ا

 كان واقعها رؤيةً  ينطبق الملحوظ بهذا اللحاظ بمورد وجود القيد والطبيعة المقيدة وإنخ 

 كثر.والأالأقل هي ية ولكن بلحاظ مرئيها تكون نسبته طللاقِهنية متباينة مع الرؤية الإ

ُالطبيعةُالمهملةوأمُّ فضلًا  طللاقالإعن خصوصية  اةفهي عبارة عن ِات الطبيعة معر   ؛ا

تكون جامعة  قيدة لا أنخ وهذه الطبيعة مهملة لم تخالف الطبيعة المطلقة والم ,عن القيود

ا عين مع إنَّّ  ,الأفرادلا تنطبق على  وإنَّما ,نسان والفرسبينهما نظير جامعية الحيوان للإ

ا حيثية تعليلية ية, فإنَّّ طللاقجل فقدانّا لخصوصية النظرة الإأالمطلقة المنطبقة عليها من 

 .الأفراد توجب سعة الطبيعة وانطباقها على كل  

 يعة المهملة بمعنى الكلي والفرد.ومن هنا لم تكن جامعية الطب

العموم أداة كانت عقلية, ولكن ف النظر العرف المسامحي يكون مدلول  وهذه المعاني وإنخ 

الحكم ف الكلام ويدل أو  يكون موضوع النسبة ؛هو توحيد المتكثرات ف معنى وجداني

شاء  وسيأتي مزيد بيان إنخ  .نشأ من وضعها لهذا المعنى ؛ يكون قدستعمالوالإداة عليه الأ

 الله تعالى.



 

 

ُباللامحلّىُالم:ُالجمع1ُالثانية

كان  ِ لم يستشكل على العموم فيه أحد من العلماء وإنخ إ ؛ف دلالته على العمومإشكال لا و

 ا  الإستثناءهناك خلاف ف كيفية الدلالة وبعض خصوصياته والتبادر وصحة 
على  يدل  مِ 

يراد من على عموم ما أو  ,على عموم مدخوله ه بالوضع فيدل  نَّ هل أالكلام ف  وإنَّماِلك. 

الدنيا منها مستفادة من نفس المرتبة إِ  ؛قصى المراتبإلى أ يكون اللام معرفاً  نخ أالمدخول ب

 والمقيد المطلق بحث ف سيأتي ِلك ف والكلام .لها تعين   لا غيرها خرىالأ المراتبو الجمع

طلالة كما عرفت وهو لا يستحق الإ ,أيضاً طلالوا الكلام ف ِلك أ. وقد تعالى شاء الله إنخ 

 .2ت العقلية كما ِكرها السيد الصدر الإحتمالاغوي لا يتحمل البحث لأ  من أنَّ آنفاً 

التي يشملها  ةمن الدوال الثلاثأي  د للعمومالمقي   نَّ أفقد وقع البحث ف  ؛وكيفُكان

 واللام. ,وهيئته ,مادة الجمع :وهي ؛باللامالمحلى  الجمع 

ه ف نَّ أوالظاهر  ,خرينين الآالبحث ف مدلول الدالَّ  وإنَّما ,فلا كلام ف مدلولها ؛اُالمادةمُّأ

نفسه لعدة فراد ستيعاب الجمع لأإباللام على المحلى  مرحلة الثبوت يحتمل دلالة الجمع 

 نَّ أب قلنا أمفراد الأالمتعدد من أي  ؛سميإمدلول هيئة الجمع معنى  نَّ أوجوه سواء قلنا 

 .مدلولها معنى حرف كما هو شأن جميع الهيئات

ستيعاب جميع ما إالعموم هو  كونمن  هوجميع تلك الوجوه قابلة للنقاش سوى ما ِكرنا

المفهوم الواحد  أنَّ ودعوى  ,ضمن المراتب المتعددةفراد الأتنطبق عليه المادة من  يمكن أنخ 

تصور سهل المؤونة ولا يستلزم منه ما ال تامة فإنَّ  نفسه غيرأ أفراد يستوعب  لا يمكنه أنخ 

 ستيعابإ العموم كون من  الصدر السيد ِكره ما إلى نحتاج ولا شكالاتالإ من ِكروه

 .خرآمفهوم لمفهوم 

                                  
 من ألفاظ العموم. .1

 .257-238ص 3بحوث ف علم الأصول؛ ج .2



 

 

 1يينصولالأ ما اعتبره بعضأ  ؛بأمور أههاالمحلى  وقد استدلوا على ثبوت المفهوم ف الجمع 

 ها: مسلكين

 .الأفرادعلى الجمع على العموم واستيعاب تمام  ةدلالة اللام الداخل :الأول

تكون اللام الداخلة على  حيث يقتضي أنخ  ؛مللا  ه يقتضي وجود وضعين نَّ بأ وردُعليهأو

 ولكنه ليس بشيء كما هو واضح. ,الجمع موضوعة للعموم بخلاف الداخلة على المفرد

لكنه ف الجمع لا  ,واحد وهو التعيين معنىدعوى دلالة اللام ف الموردين على  الثاني:

غير تلك المرتبة  نَّ أِ إوالمراتب فراد الأف المرتبة العليا وهي التي تستوعب جميع إلا  يكون

 :المسلكين بين انوهناك فرق .تكون مرددة

الحقيقة ف أصالة ستفادة العموم وضعياً ثابتاً بمقتضى إون كي ؛الأوله بناءً على إنَّ  -1

كون مدخول اللام إلا  الحقيقةأصالة فلا تقتضي  ؛الثاني على ام  أو .اللاماستعمال 

 ِ ربما يكون المعهود جماعة معينة منهم.إرادة العموم إوهو أعم من  ,متعيناً 

ُأو ُعليه معاني اللام فيكون  ضمنويكون الأول مراد ف الوجه  أيضاً التعيين  نَّ أبورد

مشتركاً لفظياً بين التعيين والعموم, وربما يكون دخولها على الجمع قرينة على التعيين فلا 

 واحتمال التعيين فإنَّ جمال الإالحقيقة ليكون المرجع ف موارد أصالة العموم بإثبات يمكن 

 حال. على كل   حقيقي  الإستعمال 

هو ثصبل هو من لوازم العموم فيه عرفاً كما ,الحقيقةأفراد من  أيضاً التعيين  إنَّ  وفيه:

 الجمع.إلى  ضافة اللامإثباته بالقرينة وتكون القرينة العامة هي إه يمكن نَّ أكما  ,المفروض

 ؛مجموعياً أو  ستغرقياً إه على الثاني لا يقتضي تحديد نوعية العموم من حيث كونه إنَّ  -2

المراد من  أنَّ أي  ؛على التعيين الملازم للعموم تدل   وإنَّماعلى العموم  ا لا تدل  لأنَّّ 

 المتعينة التي تمثلت ف الجميع. المرتبة هو الجمع
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 رادة ما هو المتعين من الجمع ف الصدقإالجمع وإلى  ضافتهاإستفادته من إه يمكن إنَّ ُ:وفيه

بلحاظ  ستغراقية والمجموعيةيستفاد الإو ,الخارجية وواقعهافراد الأالخارجي وهو جميع 

 الصدق الخارجي كما عرفت.

ُيقالو ُأنْ للتلازم  ؛لتعيين والعموماطلق لماللام الداخلة على الجمع موضوع  إنَّ  :الح ُّ

 .الإشتراكالقول بإلى  بينهما من دون حاجة

ستعمال لام الجماعة ف موارد العهد الذكري إه يستلزم مجازية نَّ أب ؛الأولونوقش ف الوجه 

 منه والخارجي.

ُوفيه قلنا باختصاص اللام إِا  ه وارد فيمانَّ أ, مع الإشتراكِ يمكن إ ,ه منع للملازمإنَّ :

ا على القول بوضعه للتعيين وللعهد وغيره م  أو ,الداخلة على الجمع للعموم بوضع واحد

 ولا يلزم المجاز ف استعماله ف العهد.الإشكال خر فلا يرد عليه آبوضع 

لتي انه كما تكون المرتبة العليا أف صحة المسلك الثاني ب 1 الخراسانيكما ناقش المحقق 

متعينة كذلك المرتبة الدنيا وهي الثلاثة متعينة فلا وجه لاستفادة فراد الأتتمثل ف جميع 

 العموم بالملازمة من مجرد الدلالة على التعيين.

المراد من التعيين هو التعيين ف الصدق الخارجي لا  نَّ أ من 2ه المحقق النائيني ورد  

لكنه ليس بمتعين بحسب وكان متعيناً ماهوياً  يحدد الثلاثة وإنخ هو و ,التعيين الماهوي

 .تلك وهكذا سائر المراتبأو  نطباقه على هذه الثلاثةإمكان الصدق ف الخارج لإ
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يسلم كي خر لآبوجه  دعوى المحقق الخراساني  1هذا وقد قرر السيد الصدر 

هو و نَّ اللام موضوع لجامع التعيينإ :وخلاصة ما ِكره ,يراد المحقق النائيني إمن 

 ؛قد يكون ماهوياً و ,كذلك قد يكون ِهنياً  -كما ف موارد العهد- كما قد يكون خارجياً 

قولنا للام على الجنس ف اما ف دخول ك مريأالنفس الطبيعة ف وعائها و للجنس تعييناً أي 

يكون المراد من لام الجماعة التعيين الخارجي  كما يمكن أنخ فإنَّه  ؛)الرجل خير من المرأة(

يكون المراد منه التعيين الجنسي  رادة العموم كذلك يمكن أنخ إبحسب الصدق الملازم مع 

 .فيكون المقصود جنس الجمع والكثرة

 كان هناك قرينة تدل  إِا  هنَّ أولكن يرد عليه  ,ني يوبذلك يندفع جواب المحقق النائ

حيث يقصد بذلك  ؛رادة التعيين الجنسي كما ف قولنا )العلماء خير من عالم واحد(إعلى 

 .الماهوي التعيين دون الخارجي التعيين هو التعيين من المراد فإنَّ  القرينة فقد مع ولكن الجنس

 واحد من العموم على كل  باللام على المحلى  قد نوقش ف أصل دلالة الجمع هذا؛ و

باللام كما ف المحلى  سمية على الجمع العموم الإأدوات ف دخول إشكال ه لا نَّ أالمسلكين ب

ستفادة إا قولنا )كل العلماء وجميعهم( فلو كان الجمع دالاً على العموم بنفسه لزم منه إم  

جتماع إأي  ؛المماثل للماثلقبول أو  ,ثباتيإمحذور  وهو ؛والتكرارأبنحو التأكيد العموم 

من  سبقوكلاها فاسدان. ولكن عرفت الجواب عن ِلك فيما  ؛وهو محذور ثبوتي ؛المثلين

على  تدل   داةَ والأ ,والعمومالإستيعاب صل أعلى  الجمع يدل   فإنَّ  ؛عتبارتعدد الوجه والإ

 .المجموعيأو  الإستغراقيالعموم 

 ا  ولىأوهذا الذي ِكرناه 
الإستيعاب على  تدل  داة الأ أنَّ  من ِكره السيد الصدر مِ 

 .فراديالأ الإستيعاب على يدل   والجمع ,جزائيالأ
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كلام عنها ف باللام على العموم سيأتي الالمحلى  تتعلق بدلالة الجمع أخرى مور أوهناك 

 .بحث المطلق والمقيد

من  دَّ بأ  ولكن لا ,العموم وضعاً ف دلالة الجمع باللام على إشكال لا  هإنَّ  ؛والحاصل

 نواع الجمع فلا تغفل.أملاحظة المدخول وخصوصياته لمعرفة ما هو المتعين من 

ُباللامالمحلّىُالمفردُُ:1الثالثة

وهذا يكفي  ,لطبيعةلعل مرآة المفرد قد جأ  نَّ أإلا  ,المحلى  الكلام فيه ما ِكرناه ف الجمع و

ولعله  .على العموم فتدل  إليها شارة إ واللامأ  ,سارية   الطبيعةَ  نَّ ف الدلالة على العموم لأ

هذا هو  .المحلى  ( والجمع كما ِكرنا ف لفظ )كل   مقدمات الحكمةإلى  جل ِلك لا نحتاجلأ

 والظهور حجة. ,الظاهر فيه

ستغراق فلا دلالة من القول بعدم دلالة اللام على الإ 2الإصفهاني المحقق  فماُذكره

ما عرفت من وجود الدلالة. وسيأتي الكلام  فيهُفإنُ  ؛بمقدمات الحكمةإلا  العمومعلى 

 شاء الله تعالى. إنخ ف ِلك ف بحث المطلق والمقيد 

ُالنكرةُي ُسياقُالنفيُوالنهيُ:ةسامالرابعةُوالخ

ويكفي  ,ه ظاهر فيهنَّ أبل قال بعضهم ب ,دلالتها على العموميين صولالأعى جمع من د  إ

بانتفاء إلا  انتفاء الطبيعة لا يكون إنَّ  :الوجه العقلي وهوإلى  ظهورها ف ِلك ولا نحتاج

 عموممنها اليستفاد  ِلك قرينة عقلية فإنَّ  ؛ثباتيجادها ف مورد الإإبخلاف  افرادهأجميع 

نكار دلالتها على إإلى  خرينآولكن ِهب جمع  ,قوع النكرة ف سياق النفي والنهيلو

 .على العموم والنفي فلا بين النهي فيدل   ل ثالثوفص   ,العموم
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 :مورأوتفصيل الكلام يقع ف ضمن 

يستدعي عدم فإنَّه  تعلق بصف الوجودإِا  النهي نَّ أِكرنا ف بحث النواهي  :الأول

تعلق بصف الوجود المنطبق على إِا الأمر الطبيعة, بخلاف أفراد فرد من  ي  أتيان بالإ

بها يتحقق صرف  ِإ ؛وجود, وهو يقتضي امتثاله بإتيان فرد واحد من الطبيعةول أ

متعلق  نَّ أقلنا بإِا  هذا ,تعلقا بصف الوجودإِا  والنهيالأمر الوجود. ومن هنا اختلف 

الطبيعة كما عليه المشهور هو متعلقهما  نَّ أقلنا بإِا  ام  أوالنهي صرف الوجود, والأمر 

يجادها ف إفرادها بخلاف أبانتفاء جميع إلا  تفاء الطبيعة لا يكونان فإنَّ  ؛أوضحالأمر ف

تكون النكرة الواقعة ف سياق النهي  ؛وعليه ,يجاد فردإيتحقق بفإنَّه  ثباتوالإالأمر مورد 

 تفيد العموم وكذلك النفي.

إلى  ة ما نسبف صحَّ  1(اهاقدس سر  وتبعه السيد الخوئي )الإصفهاني وقد ناقش المحقق 

 ؛يجادوالإ الأمر سياق ف عقلاً  يتلف النهي أو النفي سياق ف الطبيعة وقوع نَّ أ من المشهور

 فرادالأ إلى نسبته الطبيعي فإنَّ  ,سواء حد   على والعدم الوجود إلى نسبتها الطبيعة نَّ أ بدعوى

 .بنائهأ إلى الواحد بالأ نسبة لا بناءالأ إلى باءالآ نسبة الخارجية

بعدم إلا  كذلك النهي الواحد لا يتعلقو ,يتعلق بوجود واحد الواحد الأمر يكون ؛وعليه

 عدام.واحد من تلك الأ

ية التي يلحظ صولل الأائبعلم الفلسفة ولا يجري ف المس هذا النزاع مختص   نَّ أوقد عرفت 

 فراجع. ؛والنهي بحسب عالم الذهن والتصورالأمر متعلق 

النهي ويكفينا ظهور اللفظ أو  الواقعة ف سياق النفيف ثبوت العموم للنكرة إشكال فلا 

 القرينة العقلية كما عرفت.إلى  ف ِلك مضافاً 
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سواء بمقتضى الظهور  النفي على حد  أو  من النهي العموم يثبت النكرة ف كل إنَّ  الثاني:

وخالف بعض  ,وبعض تلامذته 1والقرينة العقلية المزبورة وعليه المحقق الخراساني 

عياً بإنه لا وجه ف ِلك فلم يثبت العموم ف النكرة الواقعة ف سياق النفي مدَّ  2يينصولالأ

قلنا إِا  هإنَّ  :وقال ,للقول بتعلق النفي بصف الوجود ف مثل قوله )لا رجل ف الدار(

 .؟(ف الدار رجل)على العموم فما هو الفرق بينه وبين  (لا رجل ف الدار) بدلالة مثل

إلى  دلالة النكرة ف سياق النفي له من الظهور ف العموم من دون حاجة إنَّ  :والصحيح

والنهي الأمر من كون متعلق  هيجري على مبناالإشكال  نَّ أالقرينة العقلية المزبورة, مع 

 شكال.إه الطبيعة فلا نَّ أقلنا بإِا  ام  أو ,صرف الوجود

النهي لا يتلف عن سائر أو  النفي ستغراق المستفاد من النكرة ف سياقالإ إنَّ  الثالث:

 ستغراقية من القرينة العقلية فلااستفدنا الإإِا  دواته, ولكنأستفادة العموم من إموارد 

القرينة  ستغراق ف مرحلة الحكم, فإنَّ يكون الإ متثال لا أنخ ا ف مرحلة الإنَّّ أنقول ب أنخ  دَّ بأ 

إثبات  نم دَّ بأ  فراد, فلاعديدة بعدد الأأحكام إلى  المزبورة لا تقتضي تعدد الحكم وانحلاله

 خر من قرينة ونحوها.آ ستغراق ف الحكم بدال  الإ

 هما.يمتثال كلوالإستغراق يكون ف الحكم ولكن بناءً على ظهور الكلام ف العموم فالإ

 ولكن ,ثبت بالظهور فلا فرق بينه وبين موارد ثبوت العمومإِا  العموم المزبور إنَّ  الرابع:

 وإنَّماستغراقية ليست عموماً الإ نَّ أه يثبت بالقرينة العقلية فقد ِكر بعضهم بنَّ أقلنا بإِا 

قد تكون الأمر أو   متعلق النهيفالطبيعة  فإنَّ  ؛للبدلية ةعبارة عن الشمولية المقابل هي

 الطبيعة أفراد واستيعاب السعة عن عبارة لأنَّه عموماً  ليس وهذا ,بدلية تكون وقد شمولية
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بنحو الشمولية كما هو الحال ف موارد وقوع الطبيعة  وضعاً لا مجرد كون الطبيعة ملحوظة

العموم الثابت ف هذين الموردين  نَّ أفيمكن لنا القول ب ,العالم(أكرم موضوعاً مثل قولنا )

 يدل   ما فإنَّ  ,التخصيص جملتها ومن ؛ثارهآ عليه تترتب فلا العموم موارد سائر عن يتلف

 لا) بخلاف ,(الدار ف رجل لا) قوله يعارض فيها العالم وجود أو الدار ف زيد وجود على

 م عليه بلا كلام.قدَّ بل يأ  ,ولا يعارضه (العلماءأكرم )مخصص لدليل فإنَّه  (اقتكرم الفس  

 النفي أو النهي سياق ف النكرة فادةإ نَّ أ غيره وتبعه 1 الخراساني المحقق ِكر لخامس:ا

فيتبع ف السعة  ,ومقدمات الحكمة طللاقالإستغراقية موقوفة على تمامية الشمولية والإ

 العقلية القرينة نَّ لأ ؛الحكمة بمقدمات يكون إنَّما حرازهاإو وضيقه المدخول سعة والضيق

 هذه الطبيعة ا كونم  أو ,الطبيعة هو النفيأو  المذكورة غاية ما تقتضيه كون متعلق النهي

ا ذوه .طللاقالإو الحكمة مقدمات تتكفلها وإنَّما عهدتها عن خارج فهذا مقيدة أو مطلقة هي

 ,بالظهور ثابت سياقهما ف النكرة من المستفاد رسالوالإ العموم نَّ أب نقل لم لو به لابأس

 .الحكمة مقدمات إلى حاجة فلا

 الحكمة. مقدمات شأن من يكون لا أو مطلقة المنفية الطبيعة كونُنعم؛

 من الأعلام ِكره ما وموجز العموم أدوات ف  الوالد السيد ِكره ما تفصيل هذا

 .التفصيل

ُ

ُ

ُ

ُ

                                  
 .217كفاية الأصول؛ ص .1



 

 

ُالتخصيص

 :يقع ف جهات فيهالكلام و

 ستعمالُالعامُي ُالمخصصإُ:الأولىالجهةُ

الأعلام العام وأردنا استعماله ف غير مورد التخصيص فقد وقع الخلاف بين  صَ ص  ِا خأ إ

 ولم يشكل فيه أحد:فقوا عليه من بيان ما اتَّ  دَّ بأ  ِلك لاوقبل الدخول ف فيه, 

 الخلاف. على قرينة وجدت لم ما حجة الظاهر نَّ إو عمومه, ف العام ظهور ف ريب لا -1

وهذا  ,والسريانالإستيعاب و الشمولمتعلق العموم هو نَّ أوقد عرفت سابقاً 

 .عنى الموضوع لهالمهو 

 .على الخلاف الخاص ويكون قرينةً لا ريب ف ظهور الخاص ف مصداقه  -2

 .ف عدم حجية العام ف مصداق الخاص المعلومإشكال لا  -3

الأعلام فقد ِهب مشهور  ؛ف تمام الباقي العام بعد التخصيص حجة   نَّ أالكلام ف  وإنَّما

صل الحجة ف غير مورد التخصيص بلا فرق بين المخصص المتَّ أو  ه ظاهر ف العمومنَّ أ

حجة ف العالم فإنَّه  ,(لا تكرم النحويين )ثم قال (,العلماءأكرم )ِا قال المولى إف ,والمنفصل

عدم الحجية فيه فلا يجب إلى  خرونآوِهب . الإكرامغير النحوي وهو الباقي فيجب 

وهو لا  ,طلالوا الكلامأالبحث ف المقام ويون صولالأكرامه ف المثال المذكور. وقد فصل إ

 يستحق ِلك كما ستعرف.

 مرين:ألبحث عن ايقتضي  حققي ُالكلامو

ظهورين مشمولين لدليل  واحد   لكل   نَّ أف وجه تقديم الخاص على العام مع  :الأولالأمرُ

كما يمكن التصف ف العام بإرادة الخصوص منه, كذلك يمكن فإنَّه  ,حجية الظهور

قال إِا  ماكستحباب فيه على الإالأمر العكس والتصف ف ظهور الخاص بحيث يحمل 



 

 

ف التخصيص وتقديم إشكال مع إنه لا  ,(الفقيهأكرم عالم وأي  كرامإلا يجب )المولى 

العلماء يلتمسون  فإنَّ  ,ه ف بحث التعارضعنالكلام  سيأتيوظهور الخاص على العموم. 

 ِلك. نحو أو القرينية أو بالحكومة أو بالورود ام  إ ؛العام على الخاص تقديم وجه ف النكتة

 بعد تخصيص العام لم يبقَ  لأنَّه ؛وجه حجية العام ف تمام الباقي عنالبحث ف  الثاني:الأمرُ

مراتب المجاز متعددة ولم يكن  نَّ لأ ,العموم على المعنى الموضوع له ف العام فيكون مجازاً 

أخرى مرتبة أي  المعنى الحقيقي له كنسبةإلى  نسبة تمام الباقي نَّ حدها لأأ ف البين ما يعين  

لتزام بحجية العام بعد التخصيص ف تمام الباقي بعد فقد من مراتب الباقي, فلا وجه للإ

 ح.المرج  

 ام  أكان المخصص منفصلًا, وإِا  جه البحث فيهما فيمايتَّ إنَّما  مرينالأ نَّ أمن القول ب دَّ بأ  ولا

فيه  الخاص بحيث انصبَّ نعقد ظهوره ف إالعام قد  نَّ أف إشكال صلًا فلا كان متَّ إِا 

ورد التخصيص أإِا  جد العموم مخصصاً نظير مافقد وأ  ؛على الخاصالإستيعاب العموم و

ففي الواقع  (,عالم عادل كلَّ أكرم أو  ,العلماء العدول نمأكرم مثل )تقييداً لمدخول الأداة 

العموم ف العموم, فلا فرق أداة تضييق المدخول لا يناف استعمال  نَّ لأ ؛ه لا تخصيصإنَّ 

 وإنَّماستعمل ف العموم, إ( قد )كل  رجل عالم( ف كون لفظ  و)كل   (رجل كل  )بين قولنا 

 ف المدخول.الإختلاف 

حدها أليس ف البين ظهوران حتى يقع التعارض بينهما ليلتمس وجهاً لتقديم وعلى هذا ف

أداة الخاص هو تمام العام المستوعب ب بل إنَّ  ,ه لا عموم بعد التخصيصنَّ إكما  ,خرعلى الآ

مرين ف ف الأإشكال ا موضوعة لاستيعاب تمام ما ينطبق عليه مدخولها. فلا لأنَّّ  ,العموم

التخصيص لا  فإنَّ  ,كان المخصص منفصلاً إِا  ف ماالإشكال  وإنَّما ,صلالمخصص المتَّ 

 يناف ظهور العام ف العموم.



 

 

البناء يقع ف وجه حجية العام ف الباقي والدليل عليها من سيرة عقلائية و  ًتارةُوالبحث

العقلاء  نَّ أف بيان وجه هذه السيرة العقلائية باعتبار  أخرىو العملي للعقلاء ف التقديم,

 ,جل الكاشفية والطريقية عن الدلالة والظهورلأ وإنَّما ف البين لم يكن لهم وجه تعبدي  

 لتماس وجه فني عن تخريج هذه الحجية.إإلى  ويحتاج

ُ)حجيةُالعامُي ُالباقي(:ُالبحثُالأول

 وجوهاً متعددة: ذلكقد ِكروا لو

ُ العموم لاستيعاب المراد الجدي من المدخول واقعاً, أدوات وضع  إنَّ  :الأولالوجه

تكون قيداً ف مدلول  فتكون مقدمات الحكمة كاشفة ومحدده للمراد الجدي الواقعي لا أنخ 

من مقدمات الحكمة عدم البيان المنفصل, كما سيأتي ف  نَّ أالقول بإلى  داة, فلا تحتاجالأ

يكشف فإنَّه  المقيد ولو كان منفصلاً أو  المخصص نَّ أف إشكال لا فإنَّه  الوجه اللاحق,

لاستيعاب ما هو المراد فهي موضوعة داة ا الأم  أالمراد الجدي مقيد وليس بمطلق, و أنَّ عن 

د الجدي يكون تحديداً وتضييقاً ف مرحلة مدخول اما يحدد المر الجدي واقعاً فيكون كل  

 العام لا نفس العام.

 وهذا الظهور ,ستيعاب المدخولإالعموم موضوعة للدلالة على أدوات  إنَّ  الثاني:الوجهُ

ما ينطبق عليه المدخول  جراء مقدمات الحكمة ف المدخول لا كل  إيتحصل من إنَّما 

 ؛عدم بيان القيد هو من جملة مقدمات الحكمة نَّ أوعند انضمام ِلك مع القول ب ,وضعاً 

الناتج من ف -طللاقالإف باب  1كما عليه المحقق النائيني -منفصلًا  مأ صلًا كانمتَّ 

تمام ستيعاب إبتداءً على إ العموم ف موارد التخصيص تدلأ أدوات  نَّ أهو يكون ِلك 

 .المدخول بالمتصل الباقي, فيكون على حد  

                                  
 .وما بعدها 319ص 1فوائد الأصول؛ ج .1



 

 

 ف ورود العموم فيها على المقيد, كما عرفت سابقاً.إشكال ولا 

ُ عدا ما يستثنيه موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول داة كون الأ الثالث:الوجه

فيكون هذا قيداً ثابتاً ف مقام الوضع بحيث يكون  -ولو كان بدليل منفصل-المتكلم 

 ما يرج بالمخصص.الإستيعاب العموم على أداة ستثنى عن دلالة إالواضع قد 

الوضع لم يكن ف  فإنَّ  ؛منها الأخيرسيما  لا ,وهذه الوجوه الثلاثة تشترك ف البطلان

 أصلًا. العموم كذلكأدوات 

 مبنيان على كون العموم ف طلول جريان مقدمات الحكمةما أعنَّّ ف الأوليان ا الوجهانم  أو

 ما سيأتي ِكره من الفهم العرف ف العام المخصص كما سيأتي.إلى  يرجعه نَّ أإلا 

 ثلاث: دلالات على يحتوي الكلام نَّ أ من 1 الخراساني المحقق ِكره ما الرابع:ُالوجه

وجودة حتى ف موارد صدور المهي و ؛الدلالة التصورية للفظ على المعنى :الأولىالدللةُ

 .اللفظ من غير شعور وقصد

                                  
 عن حكي ما اأم  ڍ قال:  فهو ,المتكلم ألفاظ لدلالة الثلاثي بالتقسيم توحي لا الكفاية صاحب عبارة .1

الألفاظ   كون  ناظراً إلى  الدلالة تتبع الإرادة فليس أنَّ الطوسي من مصيرها إلى   الشيخ الرئيس والمحقق ؛العلمين

دلالة  بل ناظر إلى أنَّ  ,)وهو صاحب الفصول(  موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهه بعض الأفاضل

تتبع إرادتها منها ويتفرع عليها  اللافظدلالتها على كونّا مرادة  :أي ,الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية

فإنَّه لو لا الثبوت ف الواقع لما كان للإثبات  ,تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف

والكشف والدلالة مجال. ولذا لا بأدَّ من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة ف إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه 

 كون سماعه موجباً  :أي ,كانت له الدلالة التصورية لة وإنخ ودلالته على الإرادة, وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلا

-16ص ؛صولكفاية الأ] .ڍإختيارالجدار أو من لافظ بلا شعور ولا لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء 

لعبارة الكفاية, ومصدر الكفاية الذي أأشير إليه ف  والذي جعل الأقسام ثلاثة هو فهم السيد الصدر  .[17

 ولا نعلم ,(336-335ص1ج  ؛صول( هو )كفاية الأ265ص 3 ؛ جصولحاشية تقريره )بحوث ف علم الأ

 .طلبعة اعتمد أي 



 

 

وهو الظهور الكاشف عن  ؛الإستعماليالدلالة التصديقية ف مرحلة المراد  الدللةُالثانية:

 فهامه للسامع.إخطار المعنى وإالمتكلم يقصد  نَّ أ

مر حقيقي تصديقي وليس أالتي هي الإرادة وهذه الدلالة تكشف عن ثبوت القصد و

 تصوراً بحتاً.

 نَّ أوهو الظهور الكاشف عن  ؛الدلالة التصديقية ف مرحلة المراد الجديالدللةُالثالثة:ُ

 .ما قصد إفهامه للمخاطلب مراد له حقيقة نَّ إبمعنى  ,ف كلامه وليس بهازل المتكلم جاد  

 يقصد المتكلم إِ كما ف موارد الهزل, الأولىجل ِلك ربما تنثلم هذه الدلالة مع بقاء أومن 

.إلى  خطار المعنىإ فيه  الذهن حتى مع قصد الهزل ولكن من دون جد 

الوضع والعلاقة  هويكون الملاك  الأولىففي  ؛ي ُالملاكوهذه الدلالات الثلاث تختلف 

خطار إالمتكلم يقصد باللفظ  ن  أوف الثانية ظهور كاشف عن  ,الحاصلة بين اللفظ ومعناه

 نَّ أعلى  الحقيقة التي تدل  أصالة تحدد هذه الدلالة بت وإنَّما, المعنى ف ِهن المخاطلب

التطابق بين مقام أصالة  هو الثالثة الدلالة وملاك ,المتكلم يقصد المعنى الحقيقي من اللفظ

 ثبوتاً. اً مراديكون ثباتاً إما يذكره المستعمل  كل   بحيث يكون والثبوتثبات الإ

ولكنها تنثلم ِاتاً  ؛الدلالة الثالثة من هذه الدلالات الثلاثتنثلم إنَّما  مقامُالتخصيصوي ُ

 الأولىا الدلالة الثانية والدلالة م  أو .ف المخصص المنفصل وحجيةً  ,صلف المخصص المتَّ 

به حتى مع الهزل  حتفاظيمكن الإ الإستعماليالمراد  نَّ أفلا يصيبهما الوهن كما عرفت من 

وعلى  .الحقيقة التي هي ملاك هذه الدلالةأصالة وعدم الجد, فلا يوجب رفع اليد عن 

المجاز ف العام بهذا الوجه يمكن حل  المشكلة بكلا وجهيها وطلرفيها, وبه ينتفي القول 

 ؛هو المراد الجدي فقط فلا يبقى الظهور الجديفا المنفي م  أو. الحقيقةصالة المخصص لأ

 ,ثباتوالإ الثبوت مقامي بين التطابق أصالة هو فيه الملاك بل الحقيقة أصالة يكن لم ملاكه نَّ لأ



 

 

هذا الظهور  فينحل   ستيعابثباتاً متعدد بمقتضى العموم والإإما ِكره  نَّ أومن الواضح 

ظهور بلحاظ غير مورد التخصيص, الالظهور بلحاظ مورد التخصيص وإلى  موضوعاً 

 هويبقى الثاني على حجيته. كما إنَّ الأول حجية هو أو  الظهورين ِاتاً والساقط من هذين 

باعتبار  أيضاً مكن رفعه بهذا الوجه ألعام ف تمام الباقي انرفع الشك ف حجية  ردنا أنخ أإِا 

 ا  كبرى حجية الظهور نَّ أ
 الإستعماليفيكون المراد  ,حدأفيها ولا نزاع عند إشكال لا مِ 

 والجدي بلحاظ تمام الباقي محفوظاً لا محالة فيكون حجة فيه.

 استعمال فعند الجدية,الإرادة  لا ةالإستعماليالإرادة  وه والمجاز الحقيقة مناط إنَّ  :والحاصل

والعالم ف  .حقيقة ولو لم يكن مراداً جدياً لهالإستعمال كلمة ف معناها الحقيقي يكون هذا 

 أنخ  الجدية, فلا يضر  الإرادة  التخصيص بلحاظ بل فف العموم إلا  المقام لم يستعمل

 حقيقياً.الإستعمال يكون اللفظ مستعملًا ف معناه الحقيقي الذي هو الملاك ف كون 

الكلام ف  1طلال السيد الصدر أوقد  ,عليه لوجوه عديدةالأعلام بعض شكل أو

ذكر فيه لكي تكثر من كونه بحثاً عقلياً أعرف الأمر ِ إ ؛ليهإعليه, ولا حاجة  مقام الرد  

 .ت والتشكيكات والنقوض كما صنعه الإحتمالا

ف الإرادة  وإنَّ  ,فانياً فيه وجعله لقاء اللفظإوالإستعمال رادة إهي الإستعمال حقيقة  إنَّ 

لا كان الكلام مجرد صوت ولقلقة لسان من دون إالواقعية, والإرادة  هيالإستعمال مقام 

 .لمعناه اً يكون قاصد أنخ 

 ,الجديةخرى والأة الإستعماليالإرادة  رادتان إحداهاإليس ف مقام التخاطلب ه هذا وإنَّ 

 .رادتينعتمد عليه ف الخطابات هو التطابق بين الإلذي يأ االأصل ف

 عطاها حق النظر.أمعن فيها وألمن إشكال لا تخلو عن مناقشة وأخرى وهناك ردود 

                                  
 .وما بعدها 262ص 3بحوث ف علم الأصول؛ ج .1



 

 

ُالخامس:  الباقي بين مراتب عين  ي نخ أإلا  العام وإن كان مجازاً بعد التخصيص إنَّ  الوجه

 ح وهو أقربيته للعام من سائر مراتب المجاز.المجاز بمرج  

المعنى إلى  نصاف اللفظإيحصل من فإنَّه  ,قربية بنفسها لا توجب الظهور فيهالأ إنَّ وفيه:ُ

 ,كما عرفت مكرراً  اللفظ والمعنىنس بين الموجبة لحصول الأأ الإستعمال الحاصل من كثرة 

 الذهن.إلى  طللق اللفظ إنسبق المعنىأأ إِا  بحيث

الخاص يكون قرينة على عدم  نَّ أمن  1نصاري ما ِكره المحقق الأ الوجهُالسادس:

 ا ِاتاً م  إ ؛رادة العمومإستعمال العام ف العموم فيوجب سقوط الظهور الذي يكشف عن إ

 عن اليد لرفع موجب لاف ضمناً  ومراداً  مدلولاً  اأعنَّّ ف الباقي ف العام حجية ام  أو ,حجيةً  أو

 كثر.أالمخصص يقتضي عدم شمول الحكم لمورد التخصيص لا  ِإ ,حجية هذه الدلالة

فرد كانت ناشئة عن  دلالة العام على كل   نَّ أب 2واستشكل عليه المحقق الخراساني 

ِ لم يكن إ ,يكون مجازاً فس -هو المفروض كما-ِا لم يستعمل فيه إف ,دلالته على العموم

 .حد المراتب عند تعددهاأهناك ما يعين 

ومع التخصيص لا وجه لثبوت  ,فرادالأالمقتضي هو الدلالة على تمام  إنَّ ُ:أخرىوبعبارةُ

 .المقتضي

نبساط المنطبقة على هو ِات الدلالة على نحو الإإنَّما  لمقتضي نَّ لأ ,ه غير صحيحإنَّ ُ:وفيه

 التمام وعلى ما ف ضمنه.

إشكال نصاري بما يستلزم منه بطلان كلام الشيخ الأ 3ه المحقق النائيني وقد وج  

هو ِات إنَّما  المقتضي نَّ أما ِكرناه من  فالحق   ؛إشكاللا يلو عن  هصاحب الكفاية, ولكن

                                  
 .192ص ؛مطارح الأنظار .1

 .220ص ؛صولكفاية الأ .2

 .453ص 1ج ؛التقريراتأجود  .3



 

 

ولعل الشيخ والمحقق النائيني  ,نبساط المنطبقة على التمام وما ف ضمنهالدلالة على نحو الإ

 .رادا ما ِكرناهأ( اهاقدس سر  )

 ,كان مراده ما ِكرناه فهو نخ فإ ,توجيه اخر لكلام الشيخ الأعلام وقد ِكر بعض 

 فيه واضح.الإشكال لا فإو

ُ بهام على ضوء ما ِكرناه ف ابتداء البحث من ف المقام بما يرفع الغموض والإ الكلامُوح ُّ

العام  نَّ أعند الجميع ف إشكال ه لا إنَّ  ؛حدأمور الثلاثة المسل مة التي لم يستشكل فيها الأ

 كان المخصص متصلاً  سواء كونه حجة ف غير مورد التخصيصأو  ا ظاهر ف العمومم  إ

أو  يكون العام المخصص حقيقة ف العموم بعد التخصيص بلا فرق بين أنخ  ؛منفصلاً  مأ

 المستعمل ف الجزء. باعتبار كونه موضوعاً للكل  يكون مجازاً 

رسال والسريان بعد عدم تحديده م العموم بالإما عرفت سابقاً من تقو   ؛الدليل على ِلكو

 ف إلا يتحقق لا محالةالعموم  فإنَّ هما تحقق هذا المناط مف ,معين عرفاً  بمرتبة خاصة وحد  

أو  ,لم يكن هناك تخصيصاً إِا  تكون واسعة فيماُا أنخ إم   ا؛ فإنَّّ سال والسريانردائرة الإ

نظير  ,وقلتهافراد الأان بكثرة ديتحدإنَّما  والضيق والسعةأ  .تكون ضيقة بعد التخصيص

سم الجنس الصادق على القليل والكثير صدقاً حقيقياً مع استفادة القلة والكثرة من إ

إنَّما  القلة والكثرة ف العموم نَّ لأ ,أخرىكانا يفترقان من ناحية  القرائن الخارجية وإنخ 

سم الجنس من جهة الذات المبهمة والمهملة. إتلحظان من جهة السريان والشمول وف 

حال ولم يرج عن هذا المعنى  ستعمل ف السريان والشمول على كل  إولكن العموم قد 

يكون وكثرتها بوجود المخصص وعدمه, فهو ظاهر فيه وفراد الأف قلة إلا  بالتخصيص

 .قوى على الخلاف فتصف العموم عن معناه الموضوع لهألم تكن قرينة  حجة ما



 

 

ومنه يظهر بطلان  ,م لاأهذا هو الذي يفهمه العرف من العموم مطلقاً سواء كان مخصصاً 

 من قبيل اللفظ الموضوع للكل   لأنَّه ,العام بعد التخصيص يكون مجازاً  نَّ أما قيل من 

خاص  الكل محدود بحد   فإنَّ  ,والسريان يتلفان ِاتاً  الكلَّ  فإنَّ  ,المستعمل ف الجزء

إِا  يرج عن هذا المعنى كما أنخ إلا  ,خاص كما تقدم غير محدود بحد  فإنَّه  ,بخلاف السريان

جل ما ِكرناه ولعله لأ .فرد واحدإلا  خصص العام مرات عديدة بحيث لم يبق تحته

فليس استعماله  ,ا تخرج العموم عن معناه الحقيقيلأنَّّ  ,ستهجن العرف كثرة التخصيصإ

ه نَّ إمع  ,يقتضي الحمل على الحقيقةالأصل  نَّ أالمجاز من ثبات ولا دليل لإ ,ف الباقي مجازاً 

لها وهو  ولكنه حجة فيه بعد التخصيص بعد وجود المقتضي على فرض مجازيته ف الباقي

سياق اللفظ لى إ مأ الحقيقةإلى  مستنداً كان سواء  الظهور حجة الظهور اللفظي, فإنَّ 

عدم صالة قد المانع وِلك لأفأ إِا  ولا مانع من العمل بهذا المقتضي ,الحاصل من المجاز

إِا  فيمافراد الأخر. ويشهد لذلك صحة استعمال العام المخصص ف تمام آورود تخصيص 

كأن يكون المتكلم ف مقام تشريع القانون الكلي ونحو ِلك,  ؛كان ف البين غرض صحيح

الجدية الإرادة  ة, وقد تعلقتالإستعماليالإرادة بفراد الأفيكون العام مستعملًا ف تمام 

المفقود ف العام  نَّ أمن  فما ِكره المحقق الخراساني  .لغرض التشريعفراد الأببعض 

 يما سبق.ف بطلانهوقد عرفت  ,صحيح الجدية غيرأ الإرادة  المخصص هي

حال سواء كان على  استعمال العام ف الباقي صحيح على كل   نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

م على نحو المجاز, فلا ثمرة عملية ف هذا البحث بل أ -كما عليه التحقيق- نحو الحقيقة

إلى  صحة ما ِكرناه ولا نحتاج ين  العرف يعإلى  لة عرفية والرجوعأالمس نَّ ولا علمية لأ

 د الموضوع عن مساره الصحيح.الوجوه العقلية التي تبع  

ُ



 

 

ُمور:أينبغيُالتنبيهُعلىُو

العام لم يرج عن  المخصص المتصل والمنفصل, فإنَّ  ِكرناه بين لا فرق فيما :الأولالأمرُ

التخصيص يوجب تضيق دائرة المدخول فقط من  وإنَّمامعناه الحقيقي بالتخصيص مطلقاً 

ستدلال ف الإ 1وقد ِكر بعضهم .التفاصيل التي ِكروها ف هذا البحثإلى  دون حاجة

على استيعاب تمام  العموم تدل  أداة  نَّ أعلى عدم المجازية ف موارد التخصيص المتصل 

يضيفه المتكلم  يمكن أنخ وسع ليشمل جميع ما راد المدخول, ويراد بالمدخول المعنى الأأف

لم يرجه بالتخصيص, فيكون التخصيص  من القيود والمخصصات ف مجموع كلامه ما

 ف الباقي.إلا  الأمرول أبالمتصل موجباً لعدم انعقاد العموم من 

ِلك بعدما ِكرناه, ولعله لذلك ِكروا ف الدليل على عدم إلى  ه لا حاجةوالظاهر إنَّ 

ولا فرق بين  ,بعدم الشعور بالعناية ف موارد التخصيص المتصل المجازية ف هذا القسم

داة سواء كان على تقييد مدخول الأ ؛صلًا بالعام ف جملة واحدةيكون الخاص متَّ  أنخ 

الجملة لا ينعقد لها  فإنَّ  ؛ف جملة مستقلة يؤتى بها عقيب العامأو  الإستثناءبأو  مباشرة

 .إشكالوالظهور حجة بلا  ,طلرافهاأبعد ملاحظة جميع إلا  ظهور

ونّا تتكفل بنفسها الدلالة كاة العام بناءً على أدوقد يقال بمنافاة التقييد بالمتصل لمدلول 

والتقييد فراد الأنطباق عليه من على شمول المدخول وتقتضي تعميمه لجميع ما يصلح للإ

العام. ولكن هذا القول أداة فيكون منافياً لمدلول فراد الأرادة جميع إبالمتصل يقتضي عدم 

هو المقيد بما هو مقيد بناءً على هذا القول, داة مدخول الأ نَّ أ نبعدما عرفت م مجرد وهم  

 داة.القيد يرتبط بموضوع دلالة الأ وإنَّ داة ولا تزاحم بين القيد ومدلول الأ
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شباهه عن بحث العموم والخصوص, فلا أعرفت فيما سبق خروج العدد و الثاني:الأمرُ

 تدلالة على مندرجاته ليسال لأنَّ  ,ثار العموم والخصوص على لفظ )عشرة( مثلاً آتب ترت

ثم ورد بعد  ,من جملتهم زيد مثلاً  ذينربعة( الهؤلاء الأأكرم بالعموم. فلو قال المولى )

ف التناف بين الدليلين وجداناً إشكال كرام زيد منهم فلا إعلى عدم وجوب  ِلك ما يدل  

ولكن بناءً على ما ِكره  .يكون بينهما التخصيص والتقييد التعارض بينهما لا أنخ فيتحقق 

 المنثلم من الدلالات الثلاث هي الدلالة التصديقية ف نَّ أمن  1المحقق الخراساني 

ه ليس له القول نَّ أمع الإستعمال ف مرحلة  تبقى والدلالة التصديقية ,الجدية فقطالإرادة 

 .على حاله الإستعماليببقاء المدلول 

ُ معاملة المعرف ف مثل هذين الدليلين ف العدد معاملة المتعارضين  إنَّ  :أخرىوبعبارة

 دليل على عدم تمامية ما ِكره.

ُ تقدم من البحث بين العام المخصص ف الجمل  اجميع م نَّ ألا فرق ف  الثالث:الأمر

زرت )قال إِا  كما ,والجمل الخبرية المخصصة نشاءالإالتي تستعمل ف مقام أي  ؛نشائيةالإ

لوحدة الملاك فيهما وهو وجود التناف بين العام الخبري ومخصصه بلحاظ  (زيداً إلا  العلماء

ِا إف ؛الإضطرارية وصادرة عنه بحرية لا بإختيارظهور حالي ف كون حكاية المتكلم 

نه فلا محالة كان مفرضنا كون المتكلم صادقاً كالمعصوم الذي يستحيل صدور الكذب 

ه لا تناف بينهما ف نَّ أومنه يظهر فساد ما قد يقال ب .المخصص منافياً مع ظهور العام الخبري

 ,نشاءالإخبار لا الجعل والمدلول الجدي فيها هو قصد الحكاية والإ نَّ لأ ؛الجملة الخبرية

يدل على عدم ثبوت مدلول العام ف مورد التخصيص إنَّما  صص ف الجملة الخبريةوالمخ

 ولا يكشف عن مصدر الحكاية عن العموم ف الجملة الخبرية المخصصة.
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ُحكامهأقسامهُوأالمخصصُوإجمالُُ:1الجهةُالثانية

 العام نكو ف إشكال لا هنَّ بأ ِكرنا حيث ؛عنها البحث تقدم التي الأولى الجهة تتبع الجهة هذه

 ليكون العام يشمله ما حدود ف البحث يأتي ِلك وبعد ,التخصيص بعد الباقي تمام ف ةحج

 .؟خصوص عالم عدم دخوله فيهأو  فهل هو مالم يعلم دخوله ف المخصص؛ حجة فيه

ا إم   ؛العام والخاص إنَّ  :وهي ,ف هذه الجهة يستدعي ِكر جميع الصور المحتملةالبحث و

يكون أو  ,ملًا كذلكمنهما مج يكون كل  أو  ,جهة ناً من كل  واحد منهما مبي   يكون كل   أنخ 

 بالعكس.أو  ,ناً العام مجملًا والخاص مبي  

من العام والخاص,  فيجب العمل بكل   ؛الأوللا ريب ف ثبوت الحجية وتماميتها ف و

 بلا كلام. ظاهر ف دلالته والظاهر حجة والمبين   ,اننما مبي  لأنَّّ 

 ة للمجمل.ولا حجي ,ريب ف عدم الحجية ف الثاني لإجمالهما ه لاكما إنَّ 

م الخاص بمنزلة القرينة للعام والمتم   نَّ لأ أيضاً ا الثالث فالمعروف عدم الحجية فيه م  أو

 ي نة.ِي القرينة لا أثر لوضع القرينة وكونّا مبإجمال ومع  ,لفائدته

 ام  إ ؛الخاص نَّ إ :هي فيه ملتتحأ  التي الصورف (الجهة هذه ف عنه المبحوث وهو) الرابع ام  أو

 اً ييكون مفهوم ا أنخ إم   ؛المخصصإجمال و .يكون منفصلًا عنهأو  ,يكون متصلًا بالعام أنخ 

 بين المتباينين.أو الأكثر والأقل مردداً بين جمال الإيكون  ا أنخ م  إو ,يكون مصداقياً أو 

ل بعض   .أيضاً الكلام ف المقام فذكر الشقوق العقلية الأعلام وقد فص 

 ه تفصيل لا طلائل تحته كما ستعرف.نَّ إوالظاهر 

المخصص المتصل  إن   :ليه سابقاً وهوإشرنا أمن بيان أمر قد  دَّ بأ  ل ِكر الصور لابوق

بخلاف المخصص  ,يوجب انعقاد ظهور العام مع الخاص فيكون للمجموع ظهور واحد
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 .يوجب سقوط حجيته ف مورد خاصسللعام ظهور ولكن الخاص  المنفصل ففيه ينعقد

بلا فرق بين  (,المخصص المنفصل يوجب هدم ظهوره)وهذا هو معنى المقالة المعروفة 

على نحو أو  ستدراكللإأو  الإستثناءقسام المخصص المتصل من كونه على نحو التقييد وأ

 تصلة بالعام.المملة الج

ُأمُّ ُالدعوى بعد انعقاد ظهور العام ف العموم وتمامية  لأنَّه ,فيهاإشكال فلا  ؛الأولىا

غير معلقة على عدم  يةنجيزدلالته ت نَّ ألا ينقلب عما وقعت عليه, باعتبار فإنَّه  دلالته عليه

خر آبل يمكن دعوى انعقاد ظهور  ,الأصلوالمحتمل منه منفي ب ,التخصيص المنفصل

للكلام فلا ينعقد  الإحتمالكان الظهور مبتلى دائمًا ب إلامنه ينفي به كل مخصص محتمل و

 وجود مخصص منفصل واقعاً.ظهور أصلًا كلما احتملنا 

 ,ينعقد للعام ظهور ودلالة على العموم حتى مع وجود المخصص المنفصل سوف ؛وعليه

أو  ,قوائية كما عليه المحقق الخراساني الأأو  ظهريةا بملاك الأم  إترتفع حجيته  وإنَّما

 كما ستعرف ِلك ف بحث التعارض. بملاك القرينة كما هو رأي المحقق النائيني 

صحيحة  أيضاً فهي  ؛رفع الظهوريالمخصص المتصل  نَّ بأالتي تفيد و اُالدعوىُالثانيةمُّأو

ثابتة كما عرفت, فلا ينعقد للعام ظهور ِاتاً لعدم انعقاد دلالته عليه سواء كان ف الدلالة 

 الدلالة ف كان أم ,ستدراكالإ أو الإستثناء أو التقييد بنحو المتصل ف كما التصورية

الإرادة  رادة واحدة وهيإإلا  ه ليس ف الكلامنَّ أكما عرفت سابقاً من  ةالإستعمالي

الإرادة  ستعمالية وهيإرادة إتحدث سوف اً ف كلامه فكان المتكلم جاد   لوف ؛ةالإستعمالي

 ؛الذي يعتمد عليهالأصل رادتين متطابقتان ف مقام التخاطلب وهو الإ نَّ إو ,الواقعية

 الإستعماليالمدلول  نَّ أإلى  حيث ِهب ف المتصل المستقل ؛1خلافاً للسيد الصدر 
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بل الظهور  ,رادتهإحسب المدلول الجدي لا ظهور ف بلكنه وكان ظاهراً ف العموم  وإنخ 

 إنَّما  الجد  أصالة و ,اً رادة الخاص جد  إب
 
جزء من  ُري ف مجموع الكلام لا بلحاظ كل جزء

 .الجد التحليلي والحيثيثبات الكلام الواحد لإ

 فراجع. ؛ولكن يرد عليه ما ِكرنا آنفاً 

العام سواء إلى  يسريالخاص المتصل إجمال  نَّ أ 1وعلى ضوء ِلك ِكر السيد الوالد 

من جمال الإم بين المتباينين لسريان أ ,كثروالأالأقل مصداقياً كان بين  وأ اً يكان مفهوم

 .ِيها إلىالقرينة 

 مور:أاستدل على ِلك بقد و

ِي القرينة ف إلى  القرينة يسريإجمال الخاص بمنزلة القرينة المحفوفة بالكلام, و إنَّ  -1

 .المحاورات العرفية

الموارد جريان بناء العقلاء على عدم التمسك بالعام ف محاوراتهم واحتجاجاتهم ف  -2

 المشكوك دخولها تحت العام.

بل يوجب  ,لعام ف محتملات التخصيصايوجب سلب ظهور جمال الإعروض  إنَّ  -3

 .سلب حجيته فيها

خذ ا الأم  أو .جمالالإ بسببفلا يكون العام ولا الخاص حجة ف الفرد المشكوك  ؛وعليه

 جهة اليقين. وحينئذ  لابالمتيقن بما هو داخل العام فهو ليس من باب ظهور العام بل من 

 مأ ة كانتيموضوع ؛العملية صولالألى إدليل آخر, ومع عدمه فإلى  من الرجوع دَّ بأ 

 .حكمية
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لا يجوز التمسك بالعام فإنَّه  ,قسام المخصص المنفصلأوكذا الكلام فيما يأتي ف بعض 

 ف الشبهات المصداقية حيث لا يصح  الأمر صل وكذلك أأو  دليلإلى  فيرجع فيها

 .التمسك به فيها

ل جمع من  يجاز ف ونحن نذكرها على سبيل الإ ,الأقسامالكلام ف يين صولالأوقد فص 

 :فروعضمن 

التردد بين فيه هو جمال الإومنشأ  ,اً يكان المخصص متصلًا مجملًا مفهومإِا  :الأولالفرعُ

وتردد مفهوم الفاسق بين  ,الفساق منهم(إلا  العلماءأكرم ) :وردإِا  كماالأكثر والأقل 

كثر. وبين مرتكب كل ِنب ولو كان صغيراً وهو الأالأقل, لكبيرة فقط وهو امرتكب 

العام بحيث لا يمكن التمسك به ف إلى  من المخصصجمال الإف سريان الإشكال و

المخصص المتصل يوجب هدم ظهور  نَّ أ عرفت آنفاً من ماكجمال الإلمورد  هحكمإثبات 

كب نطباق على مرتوهو مشكوك الإ ,فيكون متعلق الحكم هو العالم غير الفاسق ,العام

 الصغيرة فلا يكون ظاهراً فيه.

أو  الإستثناءأو  نه لا فرق ف الخاص المتصل بين كونه على نحو التقييدأوقد ِكرنا 

الإرادة  ن الجملة لا ينعقد لها ظهور ف مرحلةلأ ؛الجملة المستقلةأو  ستدراكالإ

ف الفرق  وما ِكره السيد الصدر  ,بعد معرفة جميع ما يرتبط بهاة إلا ستعماليالإ

 طلال الكلام فيه.أ بينهما غير صحيح كما تقدم وإنخ 

ُقلتَُُإنُْ إجمال صغرى الظهور ف العالم بالنسبة لمورد إحراز وعدم جمال الإمنا سلَّ :

القرينة المتمثلة ف المخصص يكون مسبباً عن الشك ف إنَّما  ولكن هذا الشك ,المخصص

 وبه يرتفع الشك المسببي ويحرز الظهور ف العام. ,عدم القرينةأصالة فيمكن نفيه ب



 

 

ُ  الأصلستصحاب عدم القرينة فهو من إكان المراد فيها  عدم القرينة إنخ أصالة  إنَّ ُ:قلت 

 تترتب تكويني وإنخ  ثراً شرعياً مترتباً على عدم القرينة بل لازمأالظهور ليس  نَّ لأ ,تالمثب  

الأصل ريد بها أ عليه الحجية التي هي حكم شرعي كما هو شأن كل أصل مثبت وإنخ 

بناء العقلاء ف محاوراتهم واحتجاجاتهم  نَّ أكما عرفت من  أيضاً ولكنه لا يجري  ,العقلائي

محكوم بهذا الأصل فهذا  .على عدم التمسك بها ف الموارد المشكوك دخولها تحت العام

 عدم القرينة.أصالة جراء إي حيث لا يعتنون بئالبناء العقلا

أكرم ) :قالإِا  كان المخصص متصلًا ومجملًا مردداً بين المتباينين, كماإِا  ما الثاني:الفرعُ

والحكم فيه نفس الحكم ف السابق بالبيان  ., وتردد زيد بين شخصين(زيداً إلا  العلماء

 بلحاظ ظهور يوجد فلا فيه, العام ظهور مديه صلالمتَّ  المخصص أنَّ  من عرفت كما السابق

ه على فرض وجود الظهور ولكنه ليس بحجة كما ف مع إنَّ  ,الفردين معاً حتى يتمسك به

حدها ساقط عن الحجية بحسب أ نَّ أإلا  المخصص المنفصل لغرض انعقاد الظهورين ِاتاً 

ومعه لا يمكن التمسك بالظهور فيهما  ,حال حدها على كل  الفرض لثبوت المخصص لأ

 خلف التخصيص. لأنَّه اً مع

ولاً, أدام الظهور لأنَّّ  أيضاً لا يجوز فإنَّه  حد الفردين بالخصوصأا التمسك بالعام ف م  أو

 عرفت, وإنخ يكون خلف التخصيص كما فإنَّه  خرريد التمسك به ف الفرد الآألو  لأنَّهو

 .خر فهو ترجيح بلا مرجحريد التمسك به بدلاً عن الآأ

خر فيسقطان عن ظهور العام ف كل فرد معارض بالظهور ف الفرد الآ إنَّ ُ:أخرىوبعبارةُ

 الحجية بالمعارضة.

الحكم ف الفرد غير الخارج بالتخصيص ثبات وقع الكلام ف التمسك بالعام لإ قدنعم؛ُ

يسلب أو  العام فيهدم ظهورهإلى  الخاص يسريإجمال  نَّ أيحدث باعتبار الإشكال واقعاً, و



 

 

ما هو غير المخصص  نَّ لأ ؛الحكم فيهثبات ه لا مانع من التمسك به لإنَّ إوالظاهر  ,حجيته

وهو -فالمقتضي  ,جماله ولا موجب لرفع اليد عن حجيتهإواقعاً يشمله ظهور العام على 

العلم ة لوقوعه ف مورد جماليشارة الإكان على نحو الإ وإنخ  موجود   -صل الظهورأ

خر زائد عن التخصيص آحيث لم يثبت تخصيص  مفقود   والمانعأ  ,بالحجية جماليالإ

 أنخ إلا  لم يكن يعلم بعدم التخصيص الزائد ثبوتاً. اللهمأو  ا بالعلم الوجدانيم  إ ؛المجمل

كان المخصص عقلياً إِا   له واقعاً فيماغير ما هو المخصص واقعاً ربما لا تعين   إنَّ  :يقال

من  دَّ بأ  بمثابة المتصل يقتضي عدم اجتماع الحكم على الفردين المتباينين معاً بحيث لا يكونف

غير  أيضاً ِا لم يتعين المخصص فلا محالة يكون غير المخصص إحدها عقلًا, فأخروج 

ومعه لا يمكن التمسك بالعام حتى ف  , لا محالة لا متعين  نقيض اللامعينَّ  نَّ . لأمتعين  

ِ لا يعقل جعل الحكم إ أيضاً خصص واقعاً, ولا يثبت حكمه ف ِلك المورد مورد غير الم

 .على موضوع غير متعين واقعاً 

لة ف مرحلة أالمس نَّ ولكن ِلك يهون لأ ,الإشكالِلك بوجه لا يلو عن  عن جيبأأ و

 ق على كل  وهي لا تفر   ,السيرة العقلائية قائمة فإنَّ  ؛موضع وفاق ولا خلاف فيهثبات الإ

 م لا.أ واقعي جماله سواء كان له تعين  إ حجية العام لنفي التخصيص الزائد على بينحال 

والمشكلة فنية قد عولجت بوجوه لا ثمرة علمية ف نقلها بعد نفي الثمرة العملية فيها كما 

 عرفت.

 :كثر, كما لو قالوالأالأقل كان الخاص المجمل منفصلًا مردداً بين إِا  ما الثالث:الفرعُ

اق) :ثم قال (,كرام العلماء)يجب إ مع تردد الفسق بين مطلق مرتكب  (,لا تكرم الفس 

إلى  فذهب جمع ؛فيهيون صولالأاختلف قد و .الذنب وبين خصوص من ارتكب الكبيرة

يكون العام قبل ورود المخصص  بأنَّ جواز التمسك بالعام ف مورد الشك واستدلوا عليه 



 

 

فراده ما لم يزاحمه ما هو أومقتضاه حجية العام ف جميع  ,انعقد له ظهور ف العمومقد 

ا غيره فلا يكون م  أو, يزاحمه فيما هو حجة فيه وهو القدر المتيقنإنَّما  والخاص .قوى منهأ

المخصص وعدم إجمال التمسك به ف مورد  فلا يزاحم العام فيصح   ؛فيه الخاص حجةً 

 .العامإلى  سريانه

ُ  فيصح   ,الأصلللحجية موجود والمانع عنها مفقود ولو ب المقتضي إنَّ ُ:أخرىوبعبارة

 .التمسك بالعام ف نفي التخصيص المحتمل

وهو أصالة - المانع فقد كان مسل مًا ولكن الظهور وإنخ  نَّ أ 1ورد عليه السيد الوالد أو

 صولكانت من الأ عدم التخصيص وإنخ أصالة  نَّ لأ ,ول الكلامأهو  -عدم التخصيص

 .لا لما وقع الخلافإو ,لكن لم يحرز بناؤهم على جريانّا ف المقاموالمحاورية العقلائية 

على عدم التمسك بالعام ف محاوراتهم ف الموارد يكون بناء العقلاء  نَّ أوقد عرفت سابقاً 

ةبنائهم على معاملة  نَّ ؛ لأالمشكوكة المتصلة ف مقام  والقرائن المنفصلة معاملةَ  الأدلَّ

جمال الإيوجب سريان  ؛وعليه ,استكشاف المراد النهائي من مجموع كلمات المتكلم الواحد

قتصار ه يقتضي الإمنكان المدرك هو السيرة و نخ أالعام ويكفي الشك ف الجريان بعد إلى 

 على المتيقن.

ُ الأصل كان المراد به  فإنخ  ,الأصلف جريان الإشكال  آنفاً  قد عرفتُ:أخرىوبعبارة

 العقلائي. البناء مع متهدمصا عرفت فقد عقلائياً  كان وإنخ  ,فيه حجية لا ت  مثب   فهو التعبدي

الدليل الذي يكون على تقدير  نَّ هو أمفاد هذا البناء العقلائي ونحوه  نَّ أب شكلُعليهأو

فالدليل  ,مفسرة ومحددة لمراد المتكلم يكون على تقدير انفصاله كذلك حكماً  اتصاله قرينةً 

ستقرار ظهورات ودلالات يفرض كأنه إنفصل بما هو منفصل وما ينجم عن ِلك من الم
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الأول نفصال وانتهاء الكلام نفس حيثية الإ نكان هناك ظهور يتولد مإِا  ولكن ,متصل

لغاء الظهورات الكلامية إفلا يراد بهذا البناء  ,يحافظ عليه ف مقام التعامل أنخ  دَّ بأ  فلا

 كالظهور ف العموم ف المقام.الأول المتولدة نتيجة انتهاء الكلام 

إِا  المتكلم ها, فإنَّ ؤلغاإهذا البناء العقلائي ملاكه الظهورات الكلامية لا  إنَّ ويردُعليه:ُ

بعد إلا  ستفادة مرادهلإاضرة حول موضوع معين لا يمكن لقاء محإكان ف مقام الخطاب و

 والدلالات الظهورات جميع ضم بعد إلا يجاباً إ أو سلباً  الحكم يصح   ولا ,كلامه من نتهاءالإ

 الكلام ضمن ف المستعملة الظهورات على إلا ءاالبن هذا يقوم فلا ,خطابه ف استعملها التي

ِا نصب المتكلم إف ,طلال زمانه كلاماً واحداً حكماً  فيعتبر العقلاء الكلام وإنخ  ,واستقرارها

يع ما ول كلامه مع انحفاظ جمأخر خطابه يكون لها التأثير ف الظهور الحاصل ف آقرينة ف 

 هنالك من ظهورات ودلالات.

بينها كان قصد المتكلم هو تقطيع كلامه وجعله ف موضوعات متعددة لا ربط إِا نعم؛ُ

الظهور قد  نَّ لأ ,نفصال ف الظهوراتكن القول بالإمادها ف كلام واحد لأسوى اتح  

 .نفصالتولد من نفس حيثية الإ

وها  ؛من الفرضيتين لتصحيح هذا الوجه 1ِلك ما ِكره السيد الصدر إلى  ويرشد

ان ك كون الدليل المنفصل متصلًا بحسب عالم اقتناص المراد وفهمه من الكلام وإنخ 

ديكون هناك تع وأنخ  ,منفصلًا عنه ف الزمان تصال عطاء حكم الإإمن المتكلم على  ه 

إجمال ويكون مقتضى هذا التنزيل عدم حجية العام ف موارد  للمخصصات المنفصلة.

 .الخاص المنفصل
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ُ عدم حجية إلى  فمن ِهب ؛الأعلامبين  النزاع صغروي   إنَّ ُ:يقالُيُينبغيُأنُْذالُوالح ُّ

 ,كانت منفصلة طلراف الكلام وإنخ أالعام ف الفرض المذكور يقول بالوحدة التنزيلية بين 

د من نفس حيثية الظهور قد تول   نَّ أعدم الحجية فهو يرفض ِلك ويقول بإلى  ومن يذهب

لة البناء العقلائي قائم على معام نَّ أوالجميع يتفقون على  .يحافظ عليه أنخ  دَّ بأ  نفصال فلاالإ

ة ف إلا  نكارهإوالقرائن المنفصلة معاملة المتصلات بتنزيلها منزلة المتصلة ولا يمكن  الأدلَّ

 د الذي ِكرناه.رالمو

 :بوجهين  شكل على ما ِكره المحقق الخراسانيأبعضهم  ثم إنَّ 

ف الشبهة يكون من التمسك بالعام جمال الإالتمسك بالعام ف مورد  إنَّ  :1الأولُالوجه

خراج الفاسق من العلماء عن المخصص بعد إ نَّ لأ ؛دم صحتهعالمصداقية الذي سيأتي 

 ,وهو العالم الذي لا يكون فاسقاً  ؛ما يكون حجة فيهإلى  نقسام ظهور العامإالعام يوجب 

ف  شك  وفاعل الصغيرة يأ  .وهو العالم المشمول لمدلول الفاسق ؛يكون حجة فيه وما لا

ظهور الباقي على حجيته من العام إلى  فيكون بالنسبة ,م لاأ لمدلول الفاسق كونه مشمولاً 

 صداقية ولا يجوز التمسك فيها بالظهور.المشبهة ال

ه من مدلول كلمة الفاسق بحيث نَّ أكان ف مصداق الفاسق وإِا  الشك إنَّ وردُعليه:ُأو

 ,المصداقية لا المفهوميةحينئذ  من الشبهة فإنَّه  ,يكون التخصيص بعنوان مسمى الفاسق

كان التخصيص بعنوان من يكون فاسقاً إِا  ام  أفيه. وإجمال مفهوم مسمى الفاسق لا  نَّ لأ

الواقع كما هو الحال ف كل إلى  واقعاً بحيث يكون مفهوم الفاسق ملحوظاً بما هو طلريق

ويكون الأكثر والأقل مفهوم فيكون التخصيص بمقدار هذا العنوان المردد فرضاً بين 

 يكون شبهة مصداقية. فيحتمل التخصيص دون أنخ الأكثر ا م  أو ,الأقلالمتيقن منه هو 
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ُ يكون ف نفس الموضوع الخارجي ويلزمه التردد ف صدق  تارةُ التردد والشبهة  إنَّ وفيه:

 .من حيث الصدق لا من جهة نفس المفهوم من حيث هو أيضاً المفهوم عليه 

ف نفس المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن المصداق تكون الشبهة والتردد  أخرىو

 .أيضاً ويلزمه التردد ف الموضوع الخارجي  ,الخارجي

 أخرىو ,صدق المفهوم عليهإلى  تسري من الموضوع المردد تارةُ الشبهة  إنَّ ُ:أخرىوبعبارةُ

التردد ف الموضوع يحصل لتا الشبهتين وف ك   ,ما هو الخارجإلى  سري من المفهوم المرددت

الشبهة  نَّ إف ,الأوللاحظ القسم الثاني دون  لأنَّهالخارجي ومصداقه. وما ِكره المستشكل 

سق على الموضوع الخارجي واستلزم منه التردد ف صدق فقد حصلت ف انطباق عنوان ال

فيكون المقام من الشبهة المصداقية والتمسك بالعام فيها غير صحيح  ,أيضاً المفهوم عليه 

 .إنخ شاء الله تعالى كما سيأتي

ُ ُالوجه العموم ف طلول  نَّ أبناءً على مسلكه من  1ما ِكره المحقق النائيني الثاني:

موقوف على عدم البيان المنفصل  طللاقالإ نَّ إ وحيث ,جراء مقدمات الحكمةإو طللاقالإ

صالح للتقييد ورافع  لأنَّهالعام لا محالة, إلى  المخصص المنفصلإجمال لا فسوف يسري إو

ف طلول  لأنَّهالإجمال ومعه لا يمكن التمسك بالعام ف مورد  ,ِاتاً كالمتصل تماماً  طللاقللإ

 ومقدمات الحكمة وهي لا ُري لكون المورد شبهة مصداقية لها. طللاقالإ

 .عنه ويأتي ف بحث المطلق والمقيد تتمة الكلام ,ليه سابقاً إ ولكن قد عرفت فساد ما ِهب

كان صحيحاً ولكنه  وإنخ  ما ِكره المحقق الخراساني  إنَّ  :اصلُمنُجميعُذلكوالح

كان الخاص مجملًا ولو إِا  ينصدم مع البناء العقلائي الذي يقوم على عدم التمسك بالعام

قابل للمناقشة ولذلك اختار جمع من  هنَّ أإلا  ,كان منفصلًا ف محاوراتهم واحتجاجاتهم
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العام إلى  الخاصإجمال من عدم سريان  أيضاً ليه المشهور ف هذا القسم إالمحققين ما ِهب 

 صص لتمامية المقتضي وفقد المانع.المخإجمال وصحة التمسك به ف مورد 

ُأنُْيقالف لهم بناءات  نَّ أإلا  جعلوا العام والخاص من القرينة وِيها العقلاء وإنخ  إنَّ  :الح ُّ

كان مردداً من إِا  المخصص المنفصل نَّ إ :ها؛ منجانبية يعتمدون عليها ف المحاورات

التمسك بالعام ف مورد الشبهة إلى  م يرجعونفإنَّّ  ,حيث المفهوم ومجملًا من هذه الناحية

 ا  منهلانعقاد ظهوره وعدم وجود ظهور أقوى 
 رفع اليد عنه.يوجب مِ 

ُ  ا  ف بعض المواردكون شدة الشبهة واستحكامها تربما نعم؛
العام إلى  يوجب سريانّامِ 

هو  فالحق   .طلراف الكلام وتعيين هذا القسمأإلى  من الرجوع دَّ بأ  لاهنا و ,فيصير مجملاً 

الأكثر والأقل التردد بين  هو هاؤكان منشإِا  جواز التمسك بالعام ف الشبهة المفهومية

 صل.الأبالأكثر في احتمال التخصيص ف توكان المخصص منفصلًا وين

ف عدم إشكال ولا  ؛كان الخاص مجملًا منفصلًا ومردداً بين المتباينينإِا  ما الرابع:الفرعُ

لا المتباينين كما عرفت ف المخصص المتصل لعدم حجيته ف ك   فيه جواز التمسك بالعام

خلف الفرض, ولا ف  لأنَّهالتمسك بالعام ف الفردين معاً  فلا يصح   ,د بين المتباينيندالمر

ولا ف تخصيص الزائد المحتمل ف  ,ترجيح بغير مرجح لأنَّه حد الفردين بالخصوص منهأ

 غير الخارج. الأخيرالفرد 

ُثمُينبغيُالتنبيهُعلىُأمور:

ُ الخاص يوجب سقوط حجية العام فلا على جمال الإعروض  نَّ أعرفت  :الأولالأمر

كان منشأ  , وسواءمنفصلاً أو  يصح التمسك به ف مورد الشك سواء كان الخاص متصلاً 

فلا فرق حينئذ  بين  ,التباين على التفصيل الذي ِكرناهأو الأكثر والأقل التردد والشك 

 الخاص على جمالالإ بعروض فإنَّه ؛فيه الشك أو واتصاله العام عن الخاص بانفصال العلم



 

 

الشك ف  العام ووهن التمسك به ف المورد المشكوك, فلا يضر  إجمال وجب أمطلقاً قد 

 .اتصال المخصص بالعام

ُ الأقل المخصص المردد بين إجمال بناءً على وجود فارق نظري وعملي ف موارد نعم؛

لو فرض الشك ف  ؛العام, وعليهإجمال منفصلًا وهو أو  كان متصلاً إِا  ما بينالأكثر و

المورد يكون حينئذ  من  نَّ أفقد يقال ب منفصلاً أو  المخصص متصلًا بالعام صدور

لتفصيل بين اِا قلنا بمقالة المشهور هناك من إحتمال وجود القرينة المتصلة, فإصغريات 

 لأنَّه ,جمالالإلتمسك بالعام ف مورد امكن أة الموجود نياحتمال وجود القرينة واحتمال قري

 ,أصل المخصصإحراز عدم وجود المخصص المتصل بعد أصالة عموم بإحراز اليمكن 

أصالة أصل وجود القرينة المتصلة فتجري إلى  صاله لم يكن محرزاً فيرجع الشكلكن ات  و

أصل إحراز ثر لها بعد ألا  لأنَّهعدم القرينة المنفصلة أصالة عدم القرينة, ولا تعارض ب

 المخصص.

ُويردُعليه:

عدم القرينة أصالة العام بإجمال لا يمكن رفع فإنَّه  ,نفسه ه غير صحيح ف حد  إنَّ  -1

انعقد إِا  ينفع فيما الأصلعتماد على الإ أصل المخصص المجمل, وإنَّ إحراز بعد 

أصالة عتماد على يمكن الإفإنَّه  ,أصل الظهور كما ف موارد احتمال وجود القرينة

 عدمها.

العقلاء على عدم التمسك بالعام مع وجود الخاص المجمل ء اما عرفت آنفاً من بن -2

  .فلا يضر الشك باتصال الخاص بالعام

 المخصص بين المتباينين بين المجمل المخصص دوران موارد ف فرق لا هنَّ أ ِكرنا الثاني:ُالأمر

العام فلا يصح التمسك به ف مورد إلى  يسريجمال الإ نَّ أالمتصل والمخصص المنفصل ب



 

 

النظري من حيث  الفرقَ  وليس هناك فارق عملي ونظري بينهما, ولكن ِكر بعض  جمال الإ

حجيته, وعلى إجمال يوجب فإنَّه  ا المنفصلم  أو ,نفس الظهورجمال كون المتصل موجباً لإ

حدها كما عرفت ِلك ف أأو  لا الفرضين لا يمكن التمسك بالعام ف الموردين معاً ك  

ا بفرض إم   ؛ثمرة عملية بينهما وِلك هناك أنَّ  وِكر بعض   .بينهمامفصلًا فلا ثمرة عملية 

بفرض أو  ,حد الفردين بالخصوص زائداً على المخصص المجملثبوت مخصص تعييني لأ

 .حد الفردين المتباينين تعييناً أوجود معارض لظهور العام ف 

الموضوعة  صولالأإلى  رجع فيهمايأ إنَّما  الفرضين وإنَّ  ,ه لا ثمرة عمليةإنَّ  ؛والصحيح

 .جمالالجارية والقواعد بعد عدم جواز التمسك بالعام ف مورد الإ

 تباينينالمتشخيص ميزان كون المخصص المجمل دائراً بين  بأنَّ ِكر بعضهم  الثالث:الأمرُ

ف أو  ف مرحلة المفهوم فقطجمال الإهو ملاحظة النسبة بين طلرف  ؛كثرلأقل واالأأو 

 المصداق.مرحلة 

 :التي يمكن تصويرها ف المقام الصورُوتفصيل ِلك يقتضي بيان

ُ تردد مدلول كلمة إِا  كما ؛يكون المخصص مردداً بين المطلق والمقيد أنخ  :الأولىالصورة

وف هذه الصورة يكون  ,خصوص فاعل الكبيرةأو  الفاسق بين مطلق مرتكب الذنب

 كثر.والأالأقل الدوران بين 

يكون المخصص مردداً بين مفهومين متباينين بحسب المفهوم وبحسب  أنخ  الثانية:الصورةُ

قرباء عبداً, المولى بين القريب والعبد ولم يكن أحد من الألفظ  ترددإِا  كما ؛المصداق معاً 

 وهذا من الدوران بين المتباينين.

ُالثالثة: وبينهما  المفهومين مفهومين متباينين بحسب يكون المخصص مردداً ب أنخ  الصورة

قرباء حد الأأ نَّ أكما ف الفرض السابق مع فرض  ؛العموم من وجه من حيث المصداق



 

 

بالخصوص يقطع الإجتماع ف مورد  من المردد بين المتباينين وإن كانخ  أيضاً وهذا  ,عبد  

 حال. بالتخصيص على كل  

يكون الدوران بين مفهومين متباينين بحسب المفهوم ولكن النسبة من  أنخ  الصورةُالرابعة:

دار مدلول المخصص بين إِا  كما ,كثرلأقل واالأأي  ؛طلقالمعموم ال هي حيث المصداق

أعم مصداقاً من الثاني الأول  أنَّ والمفروض  ,غير المختون مثلاً أو  خراج عنوان الكافرإ

غير ِلك إلى   يصح التمسك فيه بالعام بالنسبةالمتباينين ولاه من الدوران بين نَّ أفقد يقال ب

أو  عنوان العام الحجة مردد بين الفقير المختون نَّ لأ ,الخارجيةفراد الأالمتيقن خروجه من 

غير الكافر مثلًا فلا يحرز صدق ما هو الحجة من العام على الكافر المختون ليتمسك به. 

كونه دائراً بين من اع بعد عدم الفرق ف المخصص المجمل ه لا ثمرة لهذا النزولا يفى إنَّ 

 لا. مأ حدهاأحرز أ سواء العام مجمل ف جميع الصور فإنَّ  ,الأكثروالأقل أو  المتباينين

 قسامه.أهذا ما يتعلق بالمخصص المجمل مفهوماً بجميع 

ُ:ُي ُالمخصصُالمجملُمصداقاُ الجهةُالثالثة

 نَّ لأ ,أيضاً ربعة المتقدمة التي ِكرناها ف الشبهة المفهومية الأالأقسام وف هذا البحث تأتي 

منشأ يكون  ا أنخ إم   ؛منهما وعلى كل   ,يكون منفصلاً أو  يكون متصلاً  ا أنخ م  إ ؛المخصص

ه التردد ؤيكون منشأو الأكثر والأقل ف المخصص بين الأمر دوران  هو جمالالإالشبهة و

قد هذا البحث لأجله هو الأقسامهم هذه أو .بين المتباينين كان إِا  ما ؛ وهوالذي عأ

ا غيره من سائر م  أو .من حيث المصداقالأكثر والأقل المخصص منفصلًا وكان دائراً بين 

فيجري فيها ما ِكرناه ف البحث السابق الذي عقد لأجل المخصص المجمل الأقسام 

 .ين المحققينواشتهر هذا البحث بالشبهة المصداقية ووقع الخلاف ب ,مفهوماً 

 



 

 

 قوال فيه ثلاثة:هم الأأو

 .1عدم جواز التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية:ُالأول

 .2جواز التمسك به ف المورد المشكوك الثاني:

والمخصص اللبي  ,فيمنع التمسك بالعام فيه ؛التفصيل بين المخصص اللفظي الثالث:

 .3وقد اختاره المحقق الخراساني  .فيجوز

 :مورأُدلتهم ينبغي تقديمأقوال واستطراد الأوقبل بيان 

ية وتترتب عليها ثمرات صوللة من مهمات المسائل الأأهذه المس نَّ ألا يفى  :الأولالأمرُ

 ؛اً بالملاقاةمسألة تنجيس الماء المشكوك كونه كر   :منها ؛فروع فقهية متعددةوعملية كثيرة 

على نجاسة الملاقي للنجس ف المورد  قلنا بجواز التمسك بالعام وهو عموم ما دلَّ  فإنخ 

من  دَّ بأ  قلنا بعدم جواز التمسك به فيه فلا اً فيحكم بالنجاسة, وإنخ المشكوك كونه كر  

ةإلى  الرجوع  خرى.الأ الأدلَّ

ف الشبهة خرى الثلاثة الأالأقسام يجري ف ما ِكرناه ف الشبهة المفهومية  إنَّ  الثاني:الأمرُ

 .الثلاثةالأقسام فلا يجوز التمسك بالعام ف مورد الشك ف  ؛المصداقية

يوجب تضييق ظهور العام ِاتاً لا  أعنَّهفالأكثر والأقل ا ف المخصص المتصل المردد بين م  أ

فينعقد ظهور العام ابتداءً من غير مقدار التخصيص وكان متصلًا ف المخصص  حجيةً 

منفصلًا فلا أو  ,خر عادلأحد الفقيرين فاسق والآ نَّ أعلمنا بإِا  المردد بين المتباينين كما

حدها ألف ثبوت التخصيص, ولا ف خأ  لأنَّه ,التمسك بالعام ف الفردين معاً  يصح  

ُ.ترجيح بلا مرجح لأنَّه ,المعينَّ 
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ُ غير الخارج بالتخصيص يكون متعيناً ف  نَّ جمالاً لأإحدها أالتمسك به ف  يصح  نعم؛

 .لا لم يكن من الدوران بين المتباينينإالمتباينين و موارد الدوران بين

أكرم )ورد إِا  كثر كماوالأالأقل ا الشبهة المصداقية ف المخصص المنفصل الدائر بين م  وأ

شتباه ه نحوي من جهة الإنَّ أوشككنا ف فرد  (تكرم النحويين لا)ثم ورد  (,العلماء

الفرع الرئيسي ف المقام كما  نويكفإنَّه  ؛الخارجي كالشك ف درسه للنحو ونحو ِلك

 عرفت.

 ,كان المخصص لفظياً إِا  يكون ف ماُتارةُ ُالكلام ف الشبهة المصداقية إنَّ  الثالث:الأمرُ

 :مقامينُفيقع الكلام ف .كان لبياً كما عرفت من القول بالتفصيل بينهماإِا  فيماأخرىُو

 بوجوه: فيه بالعام التمسك جواز على استدلَّ  وقد ,لفظياً  المخصص كان إِا فيما :الأولُالمقام

العام تام ف مدلوله  نَّ وِلك لأ ,المقتضي للتمسك تام والمانع عنه مفقود إنَّ  الوجهُالأول:

 المشكوك الفرد حتى العالم أفراد من فرد كل   ف ظهوره ينثلم فلم ؛عنه المخصص انفصال بعد

الخاص الذي يمكن . وقوى منه تزاحمه وتنافيهأقام حجة إِا إلا  ,فيه ةف نحويته فهو حج

يتوهم أن يكون مانعاً لا يكون حجة ف الفرد المشكوك فلا يمكنه معارضة ما هو حجة  أنخ 

فعلًا وهو العام فيتعين حجيته لا محالة. ففي المثال المزبور يكون العام حجة ف العالم غير 

 ,الظهور مسل م نَّ انت تامة من حيث المقتضي لأك الحجة وإنخ  نَّ أوقد دفع ِلك ب ,النحوي

العام بعد ورود التخصيص عليه يوجب  نَّ وِلك لأ ,المانع أول الكلاموجود ولكن عدم 

يكون حجة فيه وهو ظهوره ف العلماء غير  احدهمأ ؛صنفينإلى  ته وتصنيفهيتضييق حج

 .النحويينلا يكون حجة فيه وهو ظهوره ف العلماء خرُوالآ ,النحويين

ومجرد انطباق عنوان تام لا  ,نطباق ما هو حجة عليهإومورد الشك المصداقي لا يحرز 

انطباقه إحراز فلا يجوز التمسك بالعام بعدم  ؛وعليه ,لم يكن حجة فيما ينطبق عليه ينفع ما

 .بما هو حجة فلا يكون العام حجة ف الشبهة المصداقية



 

 

فرد من مصاديقه بحيث يكون كل فرد  وله لكل فرد  العام ظاهر ف شم نَّ أبُ؛ونوقشُذلك

نبساطلي فالمقتضي وهو الظهور الإ ؛العمومأدوات موضوعاً للحكم كما تقدم ف بحث 

الشك ف وجود المانع وهو شمول  وإنَّما ,الجزئي لكل فرد موجود حتى ف الفرد المشكوك

 يكون مانعاً للشك ف صدق المخصص عليه. وهو لا يمكن أنخ  ,المخصص

لا فواقع ظهور العام ودلالته  ننتزاع عقلي عإهو مجرد فصنفين إلى ا تصنيف العام م  أو

 عبرة فيه.

ف نفي الأصل إلى  بناء العقلاء على الرجوعإحراز بعدم  1ورد عليه السيد الوالد أو

 العلم بورود المخصص المبينَّ ه بعد نَّ أمع  ,التخصيص ف موارد الشبهات المصداقية

. الأصلص من طلرف المولى فلا وجه لجريان يالتخصإلى  مفهوماً وتمامية الحجة بالنسبة

 ولأجل الحجة, وجود مع يجري لا هنَّ أ من الأصل هذا ف الإشكال من عرفت ما إلى مضافاً 

حيث يمكن  ؛الأكثروالأقل هذا تحقق الفرق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية بين 

قوى على ف نفي التخصيص ف الاكثر لعدم تمامية الحجة الأالأصل إلى  الرجوع فيها

بخلاف المقام الأصل إلى  المفهوم فيرجع لا محالةإجمال لفرض الأكثر خلاف العام من 

 صل.الأإلى  الحجة قد تمت على خلاف العام من طلرف المولى فلا يبقى وجهاً للرجوع فإنَّ 

تتحقق بوصول إنَّما  فعلية الحكم نَّ أمن  2الإصفهاني ما ِكره المحقق  الوجهُالثاني:

لتزم ف حقيقة البعث والزجر اللذين إ لأنَّهالمكلف والعلم به وجداناً وتعبداً, إلى  الحكم

إلى  ِا لم يصل الحكمإيكون داعياً وزجراً, ف ها قوام فعلية الحكم جعل ما يمكن أنخ 

 وبناءً على ما التزم به لاعنه, زاجراً أو  يكون داعياً له نخ لا يمكن أفالمكلف ولم يعلم به 
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فلا يكون الحكم فيه  ,يكون الخاص حجة ف الفرد المشكوك بعدم العلم بانطباقه عليه

فلا تحصل منافاة من الخاص للعام ليلزم منه  ,فراده واقعاً أفعلياً على تقدير كونه من 

ة فعليتها فيصبح التمسك بالعام ف ف مرحل الأحكام تكونالمنافاة بين  نَّ ه لأتقديمه علي

 المورد المشكوك.

ُ:يردُعليهو

فربما يكون  ,م الفعلية بالوصولحد مباحثنا السابقة من عدم تقو  أما ِكرناه ف  -1

 لأنَّهالخاص بعنوانه الواقعي يناف العام  فإنَّ  ؛مع الجهل به, وعليه الحكم فعلياً 

حكم فعلي لعنوانه الواقعي مضاد لحكم العام فيكون التناف بلحاظ إثبات يتكفل 

فيكون موجباً لتضييق دائرة  مطلقاً  المصداق الواقعي للخاص لا بلحاظ المصداق

 التمسك به ف المصداق المشكوك. حجية العام بغير الخاص الواقعي, فلا يصح  

 :نحوينُعلىحكام القضايا المتكفلة لأع إنَّ  -2

 التحقق فرض وعلى ,الموجود رالمقد   الموضوع على الحكم جعل تتكفل أنخ ُ:أحدهما

 (.عالم كلَّ أكرم  )ويكون مفادها ثبوت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع نظير

من أكرم )تتكفل جعل الحكم فعلًا على موضوع خارجي ثابت نظير  أنخ :ُوالآخر

 (.ف الدار

 نخ إوعلى الثاني بالقضايا الخارجية و ,الحقيقيةبالقضايا الأول وقد يصطلح على 

الشرعية الأحكام و من القضية الحقيقية والخارجية. كان لهم خلاف ف تفسير كل  

على الموضوع إثبات الأحكام مفاد القضايا الشرعية و ,من قبيل القضايا الحقيقة

إلى  ر له نظلقضايا لاالمولى ف مثل هذا النوع من ا نَّ أريب  المقدر الوجود, ولا

له جعل الحكم على  جله يصح   يتدخل, ولألمانطباق الموضوع على مصاديقه و



 

 

دليل هو ثبوت الحكم على تقدير وجود  موضوع لا وجود له فيكون مفاد كل  

 ؛لم يثبت فلا يرتبط بمدلول الدليل, وعليهأو  الموضوع ثابت نَّ إا أم   ,الموضوع

أصالة ه مراد المولى واقعاً, فيكون الدليل بمقتضى نَّ إكان مقتضى حجية الظهور 

الواقعية بثبوت الحكم على الموضوع المفروض الإرادة  الظهور متكفلًا لتعلق

 ويكون الدليل حجة بهذا المقدار. ,الوجود

 والخاص   ,ر الوجودالعام يتكفل ثبوت الحكم على الموضوع العام المقد   إنَّ  :والحاصل

قوائيته ويوجب تضييق ويتقدم الخاص لأ ,يزاحمه ف هذا المقام فقط فلا يجتمع الحكمان

ا المصداق الخارجي للخاص فلا م  أدائرة المراد الواقعي للعام وقصها على غير عنوان. و

ح فعدم حجية الخاص ف المصداق المشتبه لا يصح   ؛وعليه .يرتبط كل واحد منهما به

بين الشبهة المصداقية  أيضاً وبذلك يظهر الفرق  .حجة بلا مزاحم لأنَّهالتمسك بالعام 

 لم يكن مزاحماً للعامو مجمل   الأخيرالخاص ف  فإنَّ  ؛الأكثروالأقل والشبهة المفهومية بين 

فيكون العام حجة ف غيره بلا  ,بمقدار كشفه عن المراد الجدي وهو القدر المتيقنإلا 

ف صحة التمسك  الإصفهاني ما ِكره المحقق  نَّ أومن جميع ِلك يظهر  .مزاحم

 بالعام ف الشبهة المصداقية غير تام.

الخاص يوجب تضييق حكم العام  نَّ أمن  1ما ِكره المحقق العراقي  :لثالوجهُالثا

يبقى بعنوانه فإنَّه  ؛ كان عليهوقص دائرته ولكنه لا يوجب تغيير موضوع الحكم العام عما  

وجب اختلاف العام أوهذا هو الذي  .من دون تقييد له بشيء على موضوعيته للحكم

وجب تضييق دائرة موضوع الحكم أالمقيد قد  فيه والخاص عن المطلق والمقيد الذي يكون

 ه.إطللاقوجعله مقيداً فلا يبقى على 
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وقوع التسالم على عدم التمسك بالمطلق ف  هو ا يشهد باختلاف البابين من هذه الجهةومِ 

فلا يتوهم  ,ووقوع الخلاف ف الشبهة المصداقية للمخصص ,الشبهة المصداقية للمقيد

التقييد  نَّ يمان وِلك لأالحكم لمشكوك الإإثبات الرقبة ف  إطللاقأحد بجواز التمسك ب

 يوجب قلب لافإنَّه  بخلاف التخصيص , كان عليهيوجب قلب عنوان الموضوع عما  

 الموضوع وتغييره.

الشبهة الحكمية وهي الشك ف منافاة عنوان الحكم العام كعنوان النحوي  وحينئذ  فإنَّ 

وهي الشك ف ثبوت المناف المفروض  كل عالم( والشبهة الموضوعيةأكرم لقول المولى )

العموم ف أصالة إلى  كلتاها تشتركان ف الرجوع فيها ؛العامأفراد منافاته ف فرد من 

إلى  ِا ورد الخاص كان مزاحماً للعام ف حجيته بالنسبةإف ,فرادالأثبوت الحكم لجميع 

بعد ورود إليها يبقى العام على حجيته بالنسبة فإنَّه  الشبهة الحكمية دون الموضوعية

 .المخصص

رفع الجهل فيها ليس  نَّ لأ أيضاً العام لا يكون حجة ف الشبهة الموضوعية  نَّ أما يتوهم وربَّ 

يه الجهل فيها لا يتص بالعبد بل يشترك المولى معه, فلا معنى لتصد   فإنَّ  ,من شؤون المولى

المولى لرفع الجهل ف  لم يتصدَّ  ه وإنخ نَّ ألرفع الجهل من جهة هذه الشبهة. ولكنه مدفوع ب

كان هو  هل فيها ولووامارات تتكفل رفع الج قطلرله نصب  الشبهة الموضوعية ولكن

 كما لا يفى. جاهلًا فيها

ل بين الشبهة الموضوعية التي تنشأ عن اشتباه الأ ه ثم إنَّ  مور رجع عن ِلك وفص 

 لجهل المولى بها وعدم تصديه لتفهمه باللفظ. وبين   هلا يكون العام حجة فيفإنَّه  ؛الخارجية

يكون العام حجة فيها لكون فإنَّه  ؛ها الشبهة الحكميةؤالشبهة الموضوعية التي يكون منش

يتصدى لتفهيم ثبوت الحكم فيه, نظير ما ورد من  مرجع رفع الجهل على المولى فله أنخ 



 

 

ِا شك ف نجاسة إبالصلاة فالأمر خصص عموم فإنَّه  ؛عدم صحة الصلاة ف النجس

التمسك  جل الشك ف جعل النجاسة له كالحيوان المتولد من طلاهر ونجس صح  شيء لأ

 صحتها ف جلده.إثبات بالصلاة ف مر الأبعموم 

الحجية موضوع  نَّ لأ ؛عدم حجية العام ف الشبهة الموضوعية ف الجملةب  هذا يقالعلىو

ستفادة فادة والإوهو يتوقف على كون المتكلم بصدد الإ ,الظهور التصديقي للكلامهو 

ومع جهله كيف يتعلق قصده  ,لمراده التفاتهه باللفظ وهو يتفرع على دبراز مراإوف مقام 

 بتفهيمه.

ُلُمنُجميعُذلك:والمتحصُّ

 الفرق بين التخصيص والتقييد. وجود ول :ُأ

ُ دون الناشئة عن  ؛حجية العام ف الشبهة المصداقية التي تنشأ عن اشتباه الحكمثانيا :

 شتباه الخارجي.الإ

 ف المقام على ما نقله بعض مقرري بحثه. خلاصة ما ِكره  اهذ

ُيردُعليه:و

على مبنى المحقق فإنَّه  ؛مبنائي   -على ما ِكره-الفرق بين التخصيص والتقييد  إنَّ  -1

أداة شأن  المدخول, وإنَّ  إطللاقإلى  يرجعفإنَّه  من التخصيص النائيني 

 طللاقالإيثبت ب لأنَّه ,فادة عموم المدخولإستغراق لا فادة الإإإلا  العموم ليس

 التخصيص يتلف فلا ؛طللاقالإ طلول ف العموم ن  أب ِكر لذاو ,الحكمة ومقدمات

ما ِكره من التسالم على عدم التمسك بالمطلق ف مورد الشبهة  نَّ أعن التقييد مع 

 المصداقية للتقييد مِنوع.



 

 

 إطللاقتقييد إلى  المخصص الأحوالي الراجعإلى  ما ِكره لا يتم بالنسبة إنَّ  -2

اق العلماءلا )حوال الفرد كقولهم أالمدخول بلحاظ  كرام إإلى  بالنسبة (تكرم فس 

حوال الفرد كالفسق وغيره فهو مفاد أيكون بلحاظ إنَّما  التعميم فإنَّ  ؛كل عالم

إلى  المدخول فيرجع واقعه إطللاق المزبور المخصصأ يصادم ف ,داةلا الأ طللاقالإ

 ي بالمخصص.م  سأ  التقييد وإنخ 

والثالث  .مهملاً أو  مقيداً بغير الخاصأو  يكون مطلقاً  ا أنخ م  إ ؛الموضوع ثبوتاً  إنَّ  -3

 يجتمع مع التخصيص فيتعين أنخ الأول و .هال ف مقام الثبوتمِتنع لامتناع الإ

 كيف يتصور ضيق الحكم مع عموم الموضوع وسعته, فإنَّ  ؛وعليه .يكون مقيداً 

 الحكم يتبع موضوعه ف السعة والضيق.

ه الأحوالي شموله للفرد إطللاقالعام ب إطللاقمقتضى  نَّ أ نما ِكره بعضهم م الوجهُالرابع:

فراده الواقعية, وللحكم أإلى  فيكون العام مبيناً للحكم الواقعي بالنسبة أيضاً المردد 

 .1المشكوكةفراد الأإلى  الظاهري بالنسبة

إِا إلا  ,الواقعية فقطحكام لأاه خلاف المنساق من العمومات التي تتكفل نَّ أويورد عليه ب

 للحكم الظاهري فقط.أو  ا متكفلة للحكميننَّّ أدليل من الخارج على  دلَّ 

 .2ظهر من الخاصأو ىوأقحجية العام  إنَّ  الوجهُالخامس:

 فساده غني عن البيان. بل إنَّ  ,عىه عين المدَّ إنَّ ُ:وفيه

 .ما قيل ف وجه التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية غير تام   نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

                                  
 .131ص 1ج صولف تهذيب الأ نقله السيد الوالد  .1

 .المصدر السابق .2



 

 

ُو  وإنخ  ,الشبهة المصداقية ليه المشهور من عدم صحة التمسك بالعام فإمع ما ِهب  الح ُّ

 .اختلفوا ف بيان البرهان على ِلك

 :وهي ,الشبهة المصداقية عدم صحة التمسك بالعام ف القول على أدلةوفيما يلي نذكر 

 الفرد المردد مشكوك دخوله تحت كل   نَّ أ من 1ما ِكره السيد الوالد  :الأولالدليلُ

ك ف الحجية يكفي ليه, والشإواحد منهما بالنسبة  من العام والخاص فيشك ف حجية كل  

عدم ب د  ومرد -كما عرفت سابقاً - ه داخل تحت ظهور العامنَّ أودعوى  ف عدم الحجية.

 تقدم بيانه.قد و ؛الملازمة بين الظهور والحجية

ُ  فكما لا يصح   ,العام بعد التخصيص يكون كالموصوف والوصف إنَّ  الثاني:الدليل

 .فالمقام كذلك الوصفإحراز عدم  ف معوصالتمسك بدليل المو

 وهو حسن  ثبوتاً ولكن لا كلية فيه إثباتاً.

 وجه لا فيها التردد ومع ,موضوعاتها إحراز على متوقفة الأحكام فعلية إنَّ  الثالث:ُالدليل

 .لفعليتها

لفعلية موضوعه الواقعي  ةفعلية الحكم تابع نَّ أما ِكرناه سابقاً من بويمكن المناقشة فيه 

 ا الحكم الفعلي الخارجي فهو خارج عن مدلول الخطاب.م  أو ,وهو حاصل

التمسك بالعام ف المورد المشكوك يتوقف على دلالة العام على الحكم ف  إنَّ  الرابع:الدليلُ

مجرد ملاحظتها فقط  يكفي ملاحظة دلالته ف الشبهة الحكمية, فإنَّ الشبهة الموضوعية ولا 

علم بخلافه بعد الحكم المطلق يأ  نَّ لأ ,حكم الفرد المشكوكإثبات  من خلاله لا يمكن

فلا محيص من التمسك  .والحكم المقيد لا يجدي مع الشك ف شرطله ,ثبوت التخصيص
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كرامه إوجوب ثبات الموضوعية لإ بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة

 ثباتها بدليل.إمن  دَّ بأ  وهذه الدلالة لا ,ه عادلنَّ أية على الإلتزامالدال بالدلالة  ؛بالفعل

 وقد عرفت الوجوه التي يمكن التمسك بها ومناقشتها. 

 ,المستفاد من مجموعها ِلك نَّ أ لاإمكن مناقشتها أ هذه الوجوه وإنخ  إنَّ  :والصحيح

الحكم بدخول الفرد إلى  اورة حيث لا يبادرونحويعضدها الوجدان العرف من أهل الم

كان إِا  وهو مفقود. ولا فرق فيما ,عليه مع قرينة خارجية تدل  إلا  المردد تحت العام

ف المخصص من حيث المصداق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي بعد جمال الإ

ف المخصص, وف مثله لا يبادر أهل أو  ف الدخول ف العام وهو التردد ماوحدة المناط فيه

والمحقق  عظم الشيخ الأإلى  خلافاً لما نسب ؛حدهاأاورة بالجزم بالدخول ف حالم

إِا  حجية العام ف الفرد المرددإلى ِهب حيث  ؛من التفصيل وغيرها 1الخراساني 

 المخصص اللفظي.عدم جواز التمسك بالعام ف وكان المخصص لبياً 

ظهور العام  ؛المخصص اللفظي قد ورد فيه ظهوران إنَّ  ؛وحاصل ما ِكروه ف الفرق

 واحد منهما والخروج عنه فلا يكون كل   وظهور الخاص, وتردد الفرد بين الدخول ف كل  
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ق البروجردي قال:  الشيخ رحمه الله  لم يفرق بين اللفظي واللبي بما ها  فقد ظهر لك أنَّ ڍهذا ولكن المحق 

 .333ص ؛صولراجع نّاية الأ .ڍكذلك

د الموضوعين, ُتارةُ التخصيص  نَّ أالشيخ الأنصاري  ِكر ب الحق  معه, فإنَّ  نَّ إ والظاهر لا  وأخرىيوجب تعد 

ل لا وجه لتحكيم العام  وأغلب ما يكون ِلك إنَّما هو ف التخصيصات اللفظي ة, وعلى  يوجب ِلك, فعلى الأو 

 ة.الثاني يجب تحكيم العام  وأغلب ما يكون إنَّما هو ف التخصيصات اللب ي  

ق الخراساني  لا مطلقاً و ص اللب يبل  ؛تبعه ف ِلك المحق  يت كل  الذي لا يصح  أنخ  بالقياس إلى خصوص المخص 

 .[260 -259ص ؛صولكفاية الأ] راده.عليه المتكل م ف بيان م



 

 

 العام ظهور وهو واحد ظهور فيه ليس فإنَّه اللبي المخصص بخلاف وهذا ,حجة منهما واحد  

لم يقطع بخروج فرد  هو القطع واليقين, فيكون ظهور العام متبعاً ما وإنَّما ,والمخصص فيه

 عنه, وحيث لا قطع ف الفرد المتيقن دون المردد فيكون ظهور العام فيه متبعاً لا محالة.

ُيردُعليه:و

ه لا فرق بين المخصص اللبي واللفظي ف عدم جواز التمسك بالعام ف الشبهة نَّ إ -1

كان ثبوت التخصص بعنوان كلي إِا  المصداقية بعد معقولية الشك ف كليهما فيما

وحصل  ,حكم بعدم جواز لعن المؤمنالعقل قد  أنَّ فلو فرض  ؛كبروي فيهما

 ,ف مصداق ِلك العنوان الخارج بالتخصيص فلا فرق فيه بين القسمين الشك  

المناط ف عدم صحة التمسك بالعام هو  نَّ أوقد ِكرنا  والتفرقة بينهما غير سديدة.

 ريب ف وجود هذا المناط ف الدليلين معاً. ولا ,التردد بين الدخول والخروج

 ,العام ف الفرد المردد متحقق ف كليهماإلى  بناء العقلاء على عدم الرجوع إنَّ  -2

على التمسك بالعام ف  بوجود البناء العقلائي ساني المحقق الخرا عاءأ واد  

 .على خلافهبل البناء العقلائي  ,صحيح المخصص اللبي غيرأ 

 :مواردالعام ف الشبهة المصداقية صحيحاً ف إلى  يكون الرجوع يمكن أنخ نعم؛ُ

إلى  رجعناإِا  ف بعضهايرتفع التردد و ,كان للتردد مراتب متفاوتهإِا  فيما :الأولالموردُ

 .ولا فرق حينئذ  بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي ,ليهإفيصح الرجوع  ؛العام

 .1ه بذلك يمكن جعل النزاع لفظياً نَّ أ ِكر السيد الوالد قد و

الوجود  فراداً محققةَ أكان موضوعها أي  ؛كانت القضية المجعولة خارجيةإِا  الثاني:الموردُ

يتصدى المولى لضمان وجود القيد فيها, ولا  بالفعل من الخارج بحيث يعقل أنخ  متعينةً 
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إِا  كما ؛المكلفإلى  القيد وإيكالهإحراز د المولى بستفاد من دليل التخصيص عدم تعه  ي

م العام د  ولكن قأ  ,بنحو العموم من وجه لا التخصيص كان الدليل ف مقام التعارض

ت من الخارج فقدان القيد ه لم يثبنَّ إو ,لصاحته ف العموم بحيث لا يمكن رفع اليد عنه

التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية,  ت هذه الشروط صح  تمَّ  فإنخ  ؛العامأفراد ف بعض 

ي أأمَيَّةَ قَاطل بَةً ڇ ف زيارة عاشوراء:  الإمام الباقر قول هووالمثال المعروف 
 ڇلَعَنَ اللهَّأ بَن 

ظاهر القضية كونّا خارجية ولم يثبت التخصيص بدليل  فإنَّ  ,المخصص بالمؤمن منهم

من جاز لعنه فهو  كلَّ  إنَّ  :يمانه ويقالإفيمكن التمسك بالعام ف المورد المشكوك  ,لفظي

وإن كان لنا كلام ف ثبوت هذه  يمانه ليس مؤمناً إفلان المشكوك  نَّ أفينتج  ,ليس بمؤمن

 ليه.إشارة الملازمة تقدمت الإ

يمان ف الملاك لا كون مجرد العلم بشرطلية الإهو لتمسك بالعام االوجه ف صحة  ولعلَّ 

 نثلام ظهور خطاب العام عن عمومه.يوجب إ

ُعليه بل يشمل حتى لو  ,كان المخصص لبياً إِا  لا يتص ِلك بالشبهة المصداقية ؛وبناء 

فلا يصح التمسك  حدهاأ ىِا انتفإف ,شروطمن توفر ال دَّ بأ  كان المخصص لفظياً ولكن لا

 بالعام ف الشبهة المصداقية.

ُا حكمية بحيث كان القيد من  تكون الشبهة المصداقية بنفسها شبهةً  أنخ  لثالث:المورد

الماء مطهر ثم ورد  نَّ أورد الدليل على إِا  الشارع, كماإلى  مور التشريعية التي ترجعالأ

على عدم مطهرية الماء النجس, ثم شك ف نجاسة  الدليل المخصص المنفصل الذي يدل  

 ر.ماء مطه   كلَّ  نَّ أيجوز التمسك بالعام والحكم بفإنَّه  ماء معين وعدمها,

الشارع الذي إلى  مرهأكون القيد من سنخ التشريع الذي يرجع إلى  الوجه فيه يرجع ولعلَّ 

فراد, ومعه لا موجب وِلك يجعله كذلك على تمام الأ ؛يتعهد بإحرازه مكن للمولى أنخ أ

 من دون قيد ف مقام الجعل.فراد الألرفع اليد عن ظاهر العام ف ثبوت حكمه على تمام 



 

 

لم يعلم من دليل التخصيص تقييد الجعل وعدم تعهد المولى إِا  ولكن ِلك صحيح فيما

 ف هذه الموارد يصح   إِالعام أفراد علم بفقدان القيد ف بعض ال وعدمالقيد إحراز ب

من كون التردد له   ولعل مراد السيد الوالد ,التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية

 ن.االأخير انهو المورد ةمراتب متفاوت

الأقسام التمسك بالعام ف  ه لا يصح  نَّ هو أالمستفاد من مجموع ما ِكرناه  فإنَّ  ؛وكيفُكان

كان المخصص منفصلًا إِا  ف قسم واحد وهو ماإلا  ابتداء البحثالثمانية التي ِكرناها ف 

العام وف إلى  فيرجع ف المشكوك ,الأكثروالأقل وكان مجملًا من حيث المفهوم لتردده بين 

العام فيها. كما لا يصح التمسك بالخاص ف جميع إلى  الرجوع غير هذا القسم لا يصح  

 هل المحاورة.ألفرد المردد عند الثمانية لسقوط اعتباره ف االأقسام 

ُمور:أختامُفيهُ

 ؛وصلاحية الفرد له ,العام يشمل جميع ما يمكن أن يكون فرداً له نَّ أعرفت  :الأولالأمرُُ

أو  ,م خارجيةأداخلية كانت  ؛بالقرينة المعتبرةأو  مارةتثبت بالأأو  ,تكون وجدانية ا أنخ إم  

العلماء ولا تكرم أكرم ) :ولىفمثلًا لو قال الم ,حكمياً  مأ موضوعياً كان؛ الأصلتثبت ب

اق جرت أو  ِا ثبتت عدالته بالبينةإف ؛غير فاسقأو  عالم بين كونه فاسقاً ف الوتردد (, الفس 

 ا  قاعدة الصحة فيما صدر منه
فإنَّه  جرى استصحاب العدالة ف حقهأو , وجب الشكأمِ 

 .أيضاً الأزلي الأصل يمكن نفي الفسق عنه ب هوسيأتي إنَّ  .كرامهإف جميع هذه الموارد يجب 

ُأوجز أو  قاعدةأو  أمارةمكن سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد به كلما أإنَّ ُ:وبعبارة

 وفقد المانع. -وهو ظهور العام ف الشمول- يشمله العام لوجود المقتضيفإنَّه  صلأ

ُ أو  جل التخصيصه لأنَّ ألو علم بخروج فرد عن حكم العام ولم يعلم  الثاني:الأمر

ثبت كون خروجه عن العام على نحو تأ عدم التخصيص أصالة  ص فقد يقال: إنَّ التخص  

 .صالتخص  



 

 

 التمسك فإنَّ  صوالتخص   التخصيص بين الأمر دار إِا هنَّ أ 1 الخراساني المحقق وِكر

العام كما له دلالة على  نَّ لأ ,صيص لا بالتخص  ثبت كون الخارج بالتخصيأ  العمومأصالة ب

من لا يثبت  نَّ ألتزامية على إله دلالة  كذلك فراده بالدلالة المطابقيةأثبوت الحكم لجميع 

ِا قال إف ؛ عنه ف علم المنطق بعكس النقيضوهو ما يعبر   ,فرادهأله الحكم فليس من 

ِا علم بعدم إف (,كرامه فليس بعالمإمن لا يجب )يكون كقول فإنَّه  (كرام كل عالمإيجب )

عكس إثبات العموم تتكفل أصالة  غير عالم فإنَّ أو  ه عالمنَّ أكرام زيد وشككنا ف إوجوب 

ص لا خرج بالتخص  قد ه نَّ إو ,على عدم كونه عالماً  فيدل   ,يةالإلتزامالنقيض بالدلالة 

 .بالتخصيص

الإمام  قولالخاص, ومثل ِلك أفراد جل ِلك ثبت كون الفرد المشكوك ليس من ولأ

ي أأمَيَّةَ قَاطل بَةً ڇ ف زيارة عاشوراء:  الباقر
 خاص عليه ورد الذي هو عام   ؛ڇلَعَنَ اللهَّأ بَن 

من لا يحرم  نَّ أبعكس النقيض على  هذا الخاص يدل   فإنَّ (, يحرم لعن المؤمن منهم) بلسان

بضميمة عكس نقيض فلا إو فبها,جواز اللعن إثبات ل العام ِا تكف  إف ,لعنه فليس بمؤمن

 .صاً لا تخصيصاً يكون خارجاً عن الخاص تخص  سالخاص على عدم كون الفرد مؤمناً 

 ضده.إثبات ل سوى نفي حكم الخاص عنه ودليل العام ف المقام لا يتكف   إن  ُ:والخلاصة

الخارج عنه ف حكمه فببركة عكس النقيض ف الخاص ينفي أفراد ه ليس من نَّ أإثبات ا وأم  

 .صالتخصيص ويثبت التخص  

 معتبراً  يكون إنَّما الأصل فأعنَّ  صالتخص   عدم أصالة اأم   ؛ِلك ثبوت عدم هو :والصحيح

كان بينهما إِا إلا إليها ف مفاده المطابقي دون الملزومات لعدم الدليل على اعتباره بالنسبة 

 تلازم عرف.
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العام قد يكون حجة ف المدلول  لأنَّ  ؛ا ما ِكره صاحب الكفاية فهو قابل للمناقشةم  أو

ف وليس هو حجة  ,كان هناك تلازم بينه وبين المدلول المطابقي عرفاً إِا  يالإلتزام

 هذا النوع من التلازم. مثل وليس ف عكس النقيض ,اللوازم

ع ثبوت الحكم واقعاً لجميع  للحكم العام, فإنَّ  عكس النقيض لازم بين   ن  أب ىوقد يد 

 زم نفي العام عما لا ثبوت للحكم فيه.العام يلاأفراد 

 لكن  و .نكارقبل الإتدلالة العام على عكس النقيض لا  نَّ إيين صولالأِكر بعض  هذا وقد

 عكس النقيض. فمن الوضوح  الدرجةبهذه  ليس الأمر فإنَّ  ؛غير صحيح ِلك

 حالية.أو  بعض الموارد لأجل قرائن مقالية ف ِلك قد يكوننعم؛ُ

 ا,لاسيما مع عدم مساعدة العرف عليه ,ه لا دليل على اعتبار هذه الملازمةإنَّ ُ:والحاصل

 على اعتبارها. قرينة تدل  أو  سيرةالأو  العرفإلى  من الرجوع دَّ بأ  فلا

ُ على خلاف  ورد عام ثم ورد ما يدل  إِا ه بأنَّ  1ِكر المحقق النائيني  الثالث:الأمر

فراده أخر من غير والآ ,العامأفراد أحدها من  ؛فردينفرد قد تردد بين إلى  حكمه بالنسبة

 ,حدها عالمأ ؛وكان هناك زيدان (,لا تكرم زيداً )ثم قال  (,عالم كلَّ أكرم )ل اقإِا  كما

أو , صخر غير عالم ولم يعرف المراد منه هل هو غير العالم فيكون من باب التخص  والآ

إثبات العموم ف أصالة ورد تمسك بففي مثل هذا الم ,العالم فيكون من باب التخصيص

وحينئذ   ,هو غير العالم إكرامه المحكوم بحرمة نَّ أوبها يثبت  ,كرام زيد العالمإوجوب 

 .حد طلرفيهأف جمال الإالعموم ويتعين أصالة ببركة  جماليالعلم الإ ينحل  

 ا  فيهالإشكال ويظهر وجه 
 لم تكن مأ أمارةالعموم سواء كانت أصالة  فإنَّ  ؛ِكرناه آنفاً مِ 

تكون  لا أنخ  ,كانت الملازمة عرفيةإِا إلا  ليست حجة ف مطلق اللوازم العقلية فهي

 جبة للظهور الذي هو مناط الحجية.لا فلا تكون موإو ,فاقية ولم تقم سيرة على اعتبارهات  إ
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ُ سواء كانت هذه  ,يكون فرداً له العام يشمل جميع ما يمكن أنخ  نَّ أِكرنا  :1الرابعالأمر

 .حكمياً أو  موضوعياً كانالأصل بأو  مارةبالأ تم ثبتأالصلاحية وجدانية 

ف نفي عنوان الخاص الأزلي الأصل إلى  ه يمكن الرجوعنَّ أبيين صولالأمن  وقد ِكر جمع  

ه لم يكن فاسقاً نَّ أكان مسبوقاً بعدمه, فيقال ف العالم المشكوك فسقه إِا  ف الفرد المشكوك

 .باستصحاب عدم فسقه فيثبت حكم العام فيه

ُلُالدخولُي ُتفصيلُالكلامُفيهُنقول:بوق

متأخرة عن وجود الذات وواردة عليه بحيث تكون  اً عراضأتكون  ا أنخ وصاف إم  الأ إنَّ 

, حو ِلكنحيان كالفسق والعدالة والعلم والجمال وصفة بها ف بعض الأالذات غير متَّ 

 وصاف المقارنة لوجود الذات والملازمة لها فتستمر باستمرارها.تكون من الأ ا أنخ إم  و

وصف مسبوق  عراض فكل  وصاف والأمن الأ الأولللقسم ولا ريب ف شمول البحث 

فيكون موجباً الأزلي العدم بأو  ا بالعدم النعتيم  إ ؛جراء استصحاب عدمهإبالعدم يمكن 

 .لتنقيح عنوان الخاص

المقارنة لوجود الذات الأزلية وصاف الأ نَّ أا القسم الثاني فقد وقع الخلاف فيه باعتبار م  أو

تيقن فيها ليس للذات حالة سابقة يأ  إِ ,فيهاالأمر ه يشكل إنَّ  ؛التي تستمر باستمرارها

مكان جريان إف الأعلام قد وقع الكلام بين و .ستصحب عدمهبعدم الوصف حتى يأ 

وهذا هو بحث  .حكم العام للفرد المردد المشكوكثبات لإالأزلي عدم الوصف أصالة 

 خمسين سنةإلى  المرأة ترى الدم نَّ أه قد ورد إنَّ  :ومثاله المعروفالأزلي؛ استصحاب العدم 

إلى  مرأة بين كونّا قرشية فالدم عندهااِا ترددت إالستين, فإلى  ا ترى الدمالقرشية فإنَّّ إلا 

 .الخمسينإلى  وبين كونّا غير قرشية حيث يكون الحيض عندها ,يكون حيضاً الستين 
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لم  الأصل الأزلي عندماهو قريش بلحاظ عدم الموضوع إلى  نتسابهاإفهذا المرجح لنفي 

ستصحاب عدم إ إِ ,يشملها قهراً العام إن  ف ؛زلاً أنتساب إتكن مخلوقة ولم يكن هناك 

ح عنوان الخاص ي  .موضوع العامنق 

الإستصحاب وهذا  ,الأزليستصحاب العدم إف جريان يين صولالأع بين وقد وقع النزا

 الخاص حكم نفي به يراد أخرىو ,موضوعه بتنقيح العام حكم إثبات تطبيقه من يراد  ًتارة

يكون المراد منه نفي العنوان  وثالثةُ  ,موضوع العام بهإحراز مكان إف نفسه لو فرض عدم 

لنفي حكمه ولو لم يكن ِلك الحكم تخصيصاً لحكم الأزلي المسبوق بالعدم بنحو العدم 

وللمحقق النائيني  .ة على مركز واحدجل ِلك لم تكن كلمات المحققين منصب  خر. ولأآ

  وهو يقتضي البرهنة  1صولالكلام المنقول عنه ف الأ أحدهمارأيان ف هذه المسألة؛

على عدم جريان هذا الإستصحاب فيما إِا أأريد تنقيح موضوع العام المخصص به, 

 ضی بجريان الأصل ف الموردين الآخرين.يقوالذي  2الفقهِكره بنفسه ف  والآخر

 فقد ِهب جمع من المحققين ؛مختلفة (الأزليستصحاب العدم إ)الأصل قوال ف هذا والأ

قدس مطلقاً منهم المحقق الخراساني والسيد الوالد )الأزلي جريان استصحاب العدم إلى 

وِهب المحقق العراقي  ,عدم جريانه مطلقاً إلى  ِهب المحقق النائيني و ,(اهاسر  

  شاء الله تعالى. التفصيل كما سيأتي بيانه إنخ إلى 

 :قسمينالمخصص على  نَّ إ :من بيان أمر وهو دَّ بأ  لا الأدلَّةو الآراء وقبل ِكر

وصاف لحكم العام فيتكفل الخاص بيان منافاة بعض الأهو ما كان مؤداه  :الأولالقسمُ

أكرم وكالشرط ف مثل ) ,الفاسق( لاإعالم  كلَّ أكرم من قولنا )الإستثناء مثل  ؛خراجهإب

اقاً(إِا  العلماء  .لم يكونوا فس 
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 أو ,عالم عادل كلَّ أكرم ) مثل ؛الحكمخر ف آما يكون مؤداه دخالة وصف  الثاني:القسمُ

القسم الثاني  نَّ لأ ,الأولمحل البحث هو القسم  نَّ أ وقد ِكر بعض   .كان عادلاً(إِا 

جريانه  ولكن الحقَّ  .يوجب تضييق موضوع الحكم وتعنونه بعنوان زائد على عنوان العام

 الخاص. لنفي حكم مأ ف القسمين سواء كان جريانه لتنقيح موضوع حكم العام

القول بالجريان, والقول  :-كما تقدم-وهي  ثلاثةف هذا المجال قوال الأ فإنَّ ُ؛وكيفُكان

 وهي: ،دلةُالمانعينأهو ِكر  والعمدةأ  بالمنع, والتفصيل.

 خلاف العرف المبني عليه الدلالة.الأزلية عدام ف الأ الأصلجريان  إنَّ  :الأولالدليلُ

 لها. انصاف هناك يكن لم إِا الإستصحاب أدلة ف ثابتال طللاقالإب يضر   لا ِلك إنَّ ُه:فيو

ُ فراد الأكثرة  نَّ أوقد ثبت ف موضعه  ,قليل ونادرالأزلي استصحاب العدم  إنَّ نعم؛

 نصاف.وقلتها لا توجب الإ

ض دائمًا باستصحاب العدم ف الطرف معارَ الأزلي استصحاب العدم  إنَّ  الثاني:الدليلُ

باستصحاب  ةقريش معارضإلى الإنتساب عدم أصالة تكون ففي المثال المتقدم  ,خرالآ

 غير قريش فيسقطان بالمعارضة.إلى الإنتساب عدم 

ُ يدخل تحته ولو  فرد يصلح أنخ  العام يشمل كلَّ  نَّ أمن الأول الأمر ف  هما ِكرناوفيه:

جريان إلى  فالعام يشمل غير القرشي بلا حاجة ,ف نفي عنوان الخاص عنهالأصل بإجراء 

 ,قريشإلى  ة لم تكن منسوبةأمرا كل  هو مورد العلم  نَّ خر لأف الطرف الآالإستصحاب 

نفي  ة صح  أمرا فيشمل العام كل  الأصل ء إجراحاصلًا من الإنتساب ولو كان عدم هذا 

 يصير العام مجملًا لجهة من الجهات فلا يصح   أنخ إلا  مكنأوجه  ي  أالقرشية عنها ب

 .صل ف الخاص فيسقطان بالمعارضةفيجري الأ التمسك به حينئذ  

 ثر له فلا يجري.أخر لا ف الطرف الآ الأصل إنَّ ُ:أخرىوبعبارةُ



 

 

ثر هو عدم انتساب هذه المرأة له الأ العدم من حيث هو لا أثر له, وما إنَّ  الثالث:الدليلُ

 صل.الأ يجري فلا ؛سابقاً  معلوم غير ثرالأ له وما له ثرأ لا سابقاً  المعلوم هو فما بالخصوص,

بل الحصة الخاصة منه المقترنة مع هذه المرأة  ,ب ليس ِات العدم المطلقالمستصحَ  إنَّ وفيه:ُ

 .واقعاً 

 صحابالأ نَّ أ إلا بالمطلوب يتف يجازهاإ على وهي 1 الوالد السيد ِكرها الأدلَّة وهذه

 يجازونحن نذكره على سبيل الإ ه,ف المقام على تفصيل 2ِكروا كلام المحقق النائيني 

فرض موضوع إلى  يؤخذ بنحو العدم المحمولي بحيث يرجع  ًتارةعدم الخاص  إنَّ  :فنقول

خر عدم عنوان الخاص من دون فرض الحكم مركباً من جزئين أحدها عنوان العام, والآ

صاف العام بعدم الخاص, بل يكون عدم الخاص على نحو ليس التامة لا الناقصة. ات  

فرض إلى  يؤخذ عدم الخاص ف الموضوع على نحو العدم النعتي الذي يرجع أخرىو

عدم الخاص بحيث يكون عدم الخاص مأخوِاً بمفاد ليس بهو العام المتصف والموضوع 

لعدم النعتي لعدم سبق اتصاف الذات استصحاب ا وف هذا الفرض لا يصح   .الناقصة

 وإنخ  فهو المحمولي الأزلي العدم ام  أو بعدمه, أو به صفةمتَّ  اإم   توجد حين الأنَّّ  الخاص بعدم

بناءً على القول إلا  العدم النعتيإثبات لكنه لا ينفع ف والأصل كان ف نفسه مجرى 

 .التوصيف بنحو أو التركيب بنحو الخاص عنوان عدم أخذ على البحث يبتنيف المثبت الأصلب

الذي  بخلاف المحقق النائيني الأول يعتمد على  3وكلام المحقق الخراساني 

 .زلياختار الثاني فحكم بعدم استصحاب العدم الأ
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 هها:أ مقدماتكلاماً طلويلًا يبتني على  مبتناه ِكر ف توجيه قدو

ُ التخصيص مطلقاً يوجب تقييد موضوع الحكم العام بنقيض عنوان  إنَّ  :الأولىالمقدمة

ِا كان عنوان الخاص عدمياً إو ,ِا كان وجودياً فيتعنون العام بعنوان عدميإف ؛الخاص

نقسامات الإإلى  متعلقه بالنسبةأو  موضوع الحكم نَّ تقي د الموضوع بعنوان وجودي لأ

 .بعدمهاأو  ,مقيداً بوجودهاأو  ,إليهايلحظ مطلقاً بالنسبة  نخ أا إم   ؛ية الطارئة عليهالأول

 .هال ف مقام الثبوتيكون مهملًا لامتناع الإ أنخ  ولا يصح  

يكون مقيداً بنقيض الخارج عنه  ا أنخ م  إالباقي تحت العام  ص العام فإنَّ خص  إِا ُ؛وعليه

فلو  ,الخاصدليل والثاني مِتنع للزوم التهافت بين دليل العام و ,يكون مطلقاً  ا أنخ م  إو

 ؛غيره مأ كرام العالم سواء كان نحوياً إحكم المولى بحرمة إكرام النحوي مثلًا مع وجوب 

وهو المطلوب. ولا فرق ف  ؛يكون موضوع الحكم فيه مقيداً بغير عنوان الخاص فيتعين أنخ 

كان هناك فرق بينهما من جهة  المنفصل وإنخ صل والمخصص ِلك بين المخصص المتَّ 

المخصص المتصل يهدم  نَّ أوهو  ؛كما عرفت ف ابتداء البحث عن العام والخاصأخرى 

 والمخصص المنفصل يهدم حجيته. ,ظهور العام

ُ وصاف القائمة بعنوان العام بلا كان من قبيل الأإِا  العنوان الخاص إنَّ  الثانية:المقدمة

 التخصيص بعد الحكم موضوع يكون محالة لا فإنَّه ,نتزاعيةالإ أو المتأصلة العناوين بين فرق

يكون مفاد ليس الناقصة وهو العدم النعتي,  :يأ ,مركباً من المعروض وعرضه القائم به

ف مرتبة سابقة على انقسامه  يكونانقسام العام باعتبار أوصافه ونعوته القائمة به  نَّ لأ

يكون هذا التقييد  أنخ  دَّ بأ  فلا ؛كان المخصص كاشفاً عن تقييد ماِا إباعتبار مقارناته, ف

 الناقصة, ليس مفاد إلى التقييد فيرجع أوصافه باعتبار الإنقسام أي ؛الأولي الإنقسام بلحاظ

 عنوان من مركباً  الواقع ف الموضوع كانل التامة ليس مفاد نحو على التقييد إلى راجعاً  كان لو ِإ



 

 

 كون جهة إلى ضافةبالإ طللاقالإ بقاء مع ِلك يكون أنخ  افإم   ؛المحمولي عرضه وعدم العام

ففي , لا وأ به صفاً لا يكون مع العام ِلك الخاص سواء كان ف الواقع متَّ  نخ أالعدم نعتاً ب

اق منهم لاإالعلماء أكرم )مثال  لا يكون معهم  نخ أتقييد العلماء بإلى الخاص يرجع  (الفس 

 يكون ِلك مع التقييد من جهة كون العدم نعتاً. ا أنخ م  إلا. و مأ فاسق سواء كانوا فاسقين

من جهة العدم  طللاقالإللتدافع بين  ,فلكونه محالاً الأول ا م  أ ؛لا الوجهين باطللانوك  

ا الثاني فلاستلزامه اللغوية ف التقييد بالعدم المحمولي م  أالنعتي والتقييد بعدم المحمول. و

 .الأولعن  الأخيربعد التقييد بالعدم النعتي لكفاية 

. الأزلياستصحاب العدم إلى  عدم صحة الرجوعإلى   وغيره ِهبهذا جل أومن 

كون عدم عنوان الخاص مأخوِاً ف إلى  عمدة الخلاف بين الفريقين يرجع نَّ أوقد عرفت 

ونقاط أخرى اتفاق  كان بينهما نقاط وإنخ  ,على نحو التوصيفأو  العام على نحو التركيب

 :هاليإشارة ولا بأس الإ ,الأصلكانت سبباً لاختلافهم ف صحة هذا 

جزء  يلحظ كل   ا أنخ إم  ؛ الموضوع ف الحكم الشرعي المركب من جزئين إنَّ  :الأولىالنقطةُ

إلى  يلحظ أحدها بما هو مضاف ا أنخ م  إو ,منهما مستقلًا وبما هو هو موضوعاً للحكم

نفياً أو  ثباتاً إِلك الجزء إحراز يمكن الأول على فإنَّه  ؛خر ونعت له موضوعاً للحكمالآ

 أنَّ فرض إِا إلا  كانت له حالة سابقة لذلك بما هو هو. وعلى الثاني لا يمكن ِلكإِا  فيما

وملاحظة الحالة  ,ِلك الجزء كانت ثابتة ف الحالة السابقةإلى  ضافة والنعتيةحيثية الإ

مكن أ وإنخ فإنَّه  الموضوع,ثبات لا تكفي لإالأول السابقة لنفس الجزء بما هو هو كما ف 

كون بالملازمة العقلية التي لا تثبت يإنَّما  لكن ِلكوضافة ق الإتحق  كذا والأصل ثباته بإ

 عند الجميع.فيها النقطة لا خلاف  ذهوه .الشرعيالأصل ب



 

 

ُ أو  عرضانأو  ما جوهراننَّّ أفرض إِا  خذا ف المركبأأ ين الجزئين الذَ  إنَّ  الثانية:النقطة

, الأولىالذي ِكرناه ف النقطة الأول من القسم  انيكونإنَّما  خرآ وهر  لججوهراً وعرض 

عنوان التقارن بينهما فيكون خارجاً عن أخذ إِا  زائدة كمابعناية إلا  عقل النعتية بينهماتأ ولا 

 عرض أو خرآ لعرض نعتاً  العرض أو لجوهر نعتاً  الجوهر يكون أنخ  يستحيل ِإ البحث, هذا

 نعتاً لغير جوهره. جوهر  

يمكن فرض تحقق النعتية فإنَّه  المحل وعرضهأي  ؛كان الجزءان جوهراً وعرضهإِا نعم؛ُ

 جزء مأخوِاً بما هو هو. يكون كل   بينهما وف غير ِلك

, وهي الأولىهذه النقطة بمنزلة الصغرى للكبرى التي ِكرت ف النقطة  وف الواقع إنَّ 

 لا خلاف فيها بين الطرفين. أيضاً 

ُ كان العرض  نخ أالمحل وعرضه بأي  ,جوهراً وعرضه اكانإِا  الجزئين إنَّ  الثالثة:النقطة

وهذه  .يكون على نحو النعتية لا بما هو هو أنخ  دَّ بأ  فلا كالفقير والعدالة اً بوجوده جزء

 ثباته.إف البرهان عليه وطلريق اختلاف  هناك كان محل وفاق وإنخ  أيضاً النقطة 

ُ عدم أخذ فرض إِا ف كان الجزءان عرض ومحلهإِا  ف الفرض السابق الرابعة:النقطة

أي  ,نحو التوصيف والنعتيةبيكون مأخوِاً  أنخ  دَّ بأ  للموضوع المركب فلا اً العرض جزء

يؤخذ اتصاف المحل بعدم ِلك العرض ف موضوع الحكم لما ِكرناه آنفاً. ولأجل ِلك لم 

قرشية المرأة وعدم  نَّ لأ ,جراء استصحاب عدم القرشيةإ ز المحقق النائيني يجو  

من  اً د منهما جزءواح حيث يكون كل   ,سواء بمقتضى البرهان المتقدم قرشيتها على حد  

الأزلي المسمى بالعدم المحمولي حتى يثبت باستصحاب العدم  ؛الموضوع لا بما هو هو

بما هو وصف ونعت للمرأة, وقد عرفت أخذ الذي هو ثابت قبل تحقق الموضوع, بل قد 

ه لا يثبت واستصحابأ  ,صافت  عدم الإهي الحالة السابقة  وإنَّماه لا حالة سابقة له, نَّ أ



 

 

 العرض عدم كون نكرأ حيث ؛تبعه ومن  الخراساني المحقق بخلاف بالعدم تصافالإ

من  بنحو التوصيف والناعتية لمحله لعدم تمامية ما ِكره المحقق النائيني أخذ قد 

عدم  نَّ أظهر إِ  ؛حكم العامثبات لإالأزلي جراء استصحاب العدم إ فيصح   ,البرهان

موضوعه على نحو العدم المحمولي, فيكون الخلاف جزءاً من أخذ عنوان الخاص قد 

 جراء استصحاب ِلك الجزء بما هو هوإفهما يتفقان على إمكان  ,بينهما صغروياً لا كبروياً 

كان مأخوِاً على نحو التوصيف والنعتية, إِا  مكانهإكان مأخوِاً كذلك, وعدم إِا 

المحقق النائيني  فإنَّ  ,ولكنهما يتلفان ف خصوص الجزء العدمي للموضوع المركب

  على نحو أخذ حيث خذه على نحو العدم المحمولي أمكان إأقام البرهان على عدم

 العدمي فيه.الإستصحاب  ولذا لا يصح   ,النعتية

مكن ي؛ محمولياً أو  على كون عدم العرض المأخوِ ف الموضوع نعتياً   فيما استدل بهو

 :جمالعلى وجه الإ بما يليالإشكال 

 نحاء:أعلى تكون ه عاها بين العرض ومحل  د  االنعتية التي بالمراد  إنَّ  :الأولالإشكالُ

 الوجود الرابط وهو الموجود ف غيره الذي هو أخس  أخذ يكون المراد بها  أنخ  -1

 ربعة ف الموضوع.نحاء الوجود الأأ

ُأو المقولية الحقيقية كالبياض مع الأعراض تحققه ف  يكونالوجود الرابط  إنَّ وردُعليه:

أو  إنتزاعية اً فقد تكون أعراض ؛الناعتية لمحلها لا تنحص بذلكالأعراض  نَّ أمحله مع 

ا نَّّ ألعرض مع لالتي لا وجود لها خارجاً وعتبارية كالزوجية والطهارة ونحوها إ اً أعراض

يكون المراد بها  فلا يمكن أنخ  ,على حد  غيرها ةناعت اً عراضأبحسب الفرض تكون 

 .لوجود الرابط الخارجيا

ُأو ُعليه: الأعراض القصد من الوجود الرابط أعم من المقولية الحقيقية ومن  إنَّ ورد

 ة كما ستعرف.الإعتباريالأعراض نتزاعية والإ



 

 

بمعنى  ,يكون المراد بها ملاحظة العرض بما هو وجود رابطي لموضوعه أنخ  -2

 ظهراً من مظاهره.مَ وق العرض ف الخارجي ليكون موجوداً لغيره ملاحظة تحق  

ُعليهأو المقولية الحقيقية ف الأعراض ختصاصه بإبما أورد على الوجه السابق من  ورد

ليس فيهما وجود رابط ولا فإنَّه  ؛ةالإعتباريأو  نتزاعيةالإالأعراض الخارج ولا تحقق له ف 

 .رابطي ف الخارج

 ِكرناه سابقاً.ما نفس ُ:وفيه

 ؛يكون المراد بها النسبة التخصيصية القائمة ف عالم المفاهيم بين العرض ومحله أنخ  -3

تصاف والربط الواقعي بلحاظ الإ يكونإنَّما  وصف ينتزع من المتصف به كلَّ  فإن  

يعرض على المتصف به فيكون  وإنَّما ,الثابت بينهما ف لوح الواقع قبل الوجود

سمية المنتزعة عن النسب الخارجية مفهوم النعتية والوصفية من المفاهيم الإ

حد جزئي الموضوع نعتاً أاِ اتخ   فإنَّ  ؛بتدائية ونحو ِلككمفهوم الظرفية والإ

 منهما مستقلًا. كل  أخذ هذه النسبة بينهما ف موضوع الحكم لا أخذ خر يعني للآ

جميعها  فإنَّ  ؛ة والحقيقيةالإعتبارينتزاعية والإالأعراض يشمل جميع وهذا المعنى 

ويتص هذا  .عتبار ف منشأ الإالأولىالثانية تختلف عن  تأمور واقعية وإن كان

 .اتعقل ف غيرهالمعنى من النعتية بالعرض ومحله فلا يأ 

 ضافات.من النسب والإأخرى تعقل بينهما أنواع يأ نعم؛ُ

الوجود الرابطي كما ف أو  هذا المعنى للنعتية هو مراد القائلين بالوجود الرابط لعلَّ و

 ولا يتصور هذا  الرابطي.أو  الواقع الرابط هو المراد فيهما نَّ أمكان إين بعد الأولالمعنيين 

 نواع التي ِكرناها ف النقطة الثانية.بين العرض ومحله دون غيره من الأإلا  لمعنىا

 بالجزئينالأزلي ستصحاب العدم إكان صحيحاً ولكنه لا وجه لاختصاص  وإنخ  هإنَّ ُ:وفيه



 

 

بل يجري ف  ,حدها نعتاً لمحله كما فرضه المحقق النائيني أخذ أإِا  لموضوع مركب

 .غيره مأ بينهما رابطاً معيناً سواء كان ربطاً نعتياً أخذ موضوع مركب  كل  

ه مفاد ليس التامة ف نَّ أأو  مفاد كان التامة هل هو الإستصحاب نَّ أوحينئذ  يأتي البحث ف 

لا يثبت الربط  لأنَّهلا يجري أو  هل يجري ؛أحد الجزئين من الموضوع المركب, وحينئذ  

دلة أالشرعية بالأحكام ه ليست القيود المأخوِة ف موضوعات نَّ إالخاص بينهما كما 

التي خرى نواع الأكون من الأتد تكون دائمًا من العرض ومحله بل قغيرها  أوالتخصيص 

 حدى النسب التخصيصية الممكنة.إالتي تؤخذ بينهما وِكرناها آنفاً 

 نَّ أغير معقول ف العرض ومحله. بل قيل  الأخيرالربط النعتي بالمعنى  إنَّ  الثاني:الإشكالُ

 مطلق الربط بينهما غير معقول.

يكون  ولا يعقل أنخ  ,محمولياً إلا  العدم لا يكون نَّ أما قيل من إلى  الوجه ف ِلك يرجعو

مرين لا يأتي بين عدم العرض التخصيص بالمعنى المزبور بين أحد الأ نَّ نعتاً للموضوع لأ

ف طلرف  دائماً يكون صيص حالت وإنَّمايصص بالموضوع  لا يمكن أنخ  لأنَّه ,والموضوع

قع لا العدم نفسه فيكون العدم على ليه ف الواإ اً المعدوم الذي هو صفة للموضوع ومنتسب

والربط والتقييد ف , الدوام للحصص لا عدماً محصصاً, فيكون العدم محمولياً دائماً 

 فراجع. ؛والبرهان عليه مذكور ف المنطق والفلسفة .الطرف المعدوم

تكون نعتاً  يمكن أنخ فله  ةً مساوقأو  وصاف الوجودية الملازمة مع عدم العرضا الأم  أو

دم عرضه عما ثبت من النسب التقييدية بين موضوع و لى ِلك يرجع كل  إو ,للموضوع

 بغير   على الكريم   تأ دفَ وَ ڍ :سلمان  وقول ,1ئرطح ضم ضخ ضح ضجئز :كقوله تعالى

 وهكذا., ڍزاد  
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ُ:1أموراُ ستدللُعلىُدعواهُثبوتا ُذكرُي ُالإُُهإنُ ثمُ

بلحاظ صفاته ونعوته يكون متقدماً رتبة على انقسامه نقسام الموضوع إ إنَّ  الأمرُالأول:

تلحظ أوصاف الموضوع ف مقام الجعل ف مرتبة  نخ أو دَّ بأ  بلحاظ مقارناته الخارجية فلا

ية الأولنقسامات العدم النعتي وكذا الوجود النعتي يكون من الإ نَّ أومن الواضح  ,سبقأ

بلحاظ العدم المحمولي الملازم والمقارن خارجاً مع العدم الإنقسام المتقدمة ف الرتبة على 

النعتي, فلا محالة يكون موضوع الحكم ف الرتبة السابقة مقيداً بالعدم النعتي كما عرفت 

خلف الفرض ويستلزم التهافت مع  طللاقالإليه ثبوتاً مستحيل وإهال بالنسبة الإ نَّ أمن 

 يكون العدم نعتياً. أنخ  دَّ بأ  التقييد بالعدم المحمولي فلا

ُالثاني: , ي عن تقييد الحكم بالعدم المحموليتقييد الموضوع بالعدم النعتي يغن إنَّ  الأمر

ا تقييد م  أالحكم, وإلى  تقييد الحكم به لسريان قيود الموضوعإلى  يرجع بالواسطة لأنَّه

قيود الحكم  نَّ لأ ,الحكم بالعدم المحمولي فلا يغني عن تقييد الموضوع بالعدم النعتي

يكون مطلقاً  ا أنخ م  هو إالاهال ف الواقع محال, و نَّ أالموضوع, كما عرفت من إلى  تسري

يكون مقيداً كان القيد بالعدم المحمولي  ا أنخ م  إوهو خلف الفرض ومستلزم للتهافت, و

 من ملاحظة موضوع الحكم مقيداً بالعدم النعتي. دَّ بأ  لغواً فلا

 بما يلي: شةوجميع ِلك قابل للمناق

ف نعتية عدم العرض المأخوِ  -عيها المحقق النائيني كما يدَّ -ه لا ضرورة إنَّ  -1

من  دَّ بأ  كان وجوده جزءً من الموضوع فلاإِا  العرض نَّ لأ ,جزءً للموضوع

خر, يرتبط بالموضوع الذي هو الجزء الآافتراض أخذه على النحو النعتي الذي 

يستلزم  لأنَّه ,تكون قرشية المرأة موضوعاً لا ِات القرشية مع ِات المرأة ؛وعليه
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وجدت قرشية ما ف إِا  كانت المرأة غير قرشية فيماإِا  منع فعلية الحكم حتى

يصح إنَّما  وهذا ,خر وهو خلف التقييد المقصود للمولىآالخارج ولو ف موضوع 

فيه كما يمكن تقييد بالموضوع يمكن تقييد المعدوم  نَّ لأ ,ف جانب الوجود لا العدم

العدم إلى  نفس العدم محمولياً غير مرتبط بالموضوع, فلا ضرورة بالنسبةأخذ به و

 .كما يراه المحقق النائيني 

ية للموضوع متقدمة ف مقام جعل الحكم من الأولنقسامات افتراض كون الإ إنَّ  -2

ِ لا برهان عليه ولا إ ؛مات غير صحيحنقسامات بلحاظ المقارنات والملازالإ

فإنَّه  مقام الجعل أوسع من ِلك فإنَّ  ,عيه المحقق النائيني بداهة فيه كما يدَّ 

كذلك  ,يةالأولنقسامات العدم النعتي الذي هو من الإأخذ ي كما يمكن للمولى أنخ 

 فإنَّ العدم المحمولي المساوق من حيث الصدق مع العدم النعتي, أخذ ي يمكنه أنخ 

ستدبار الجدي إأو  ستقبال القبلةإنظير تقييد  ؛خرمنهما يغني عن الآ ي  أالتقييد ب

 لأهل العراق.

تقييد الموضوع بالعدم النعتي يغني عن تقييد الحكم بالعدم  نَّ أبطلان ما ِكره من  -3

 فإنَّ  ,الموضوع ف الواقع قد يكون مطلقاً من دون استلزامه التهافت نَّ المحمولي, لأ

يكون لحاظ  فيه بمعنى ِات الطبيعة بلا قيد وسريان الحكم لا أنخ  طللاقالإ

قيد من قيود الموضوع بل هو بمعنى رفض  بمعنى ثبوت الحكم مع كل   طللاقالإ

إلى  يوجب السرايةإنَّما  الطبيعة ف الرتبة السابقة إطللاق نَّ أومن الواضح  ,القيود

المتأخرة بما يناف ِلك, كما ف التقييد بالعدم لم يقيد الحكم ف الرتبة إِا فراد الأتمام 

 المحمولي.

 ا  من جميع ِلك وغيرهو
هو مذكور ف الكتب المفصلة يظهر فساد ما ِهب اليه المحقق مِ 

 عاه ثبوتاً.ف دعواه من الضرورة ثبوتاً ف النعتية فلا دليل على مدَّ  النائيني 



 

 

ُوجوه:ثباتُمحموليا ُي ُمقامُالإستدللُعلىُكونُالعدمُي ُالُهُذكرماُ

ُ الأقل المقام من موارد الدوران بين  نَّ أباعتبار  ؛العمومأصالة التمسك ب :الأولالوجه

كانا متلازمين بحسب  العدم المحمولي والنعتي وإنخ  نَّ أحيث  ,بحسب المفهومالأكثر و

العدم النعتي عبارة عن العدم  نَّ الصدق الخارجي ولكنهما أقل وأكثر من حيث المفهوم, لأ

صل أبينهما كان اعتبار الأمر ر اِا دإف ,الموضوعإلى  ضافةإالمحمولي زائداً النعتية التي تعني 

 العموم.أصالة ف اعتبار النعتية زائداً على ِلك فينفي ب الشك   وإنَّماالعدم معلوماً 

من  لكون كل   ,حال   العنوانين متباينان على كل   إنَّ ُ:منها ؛شكل عليه بوجوهألكن و

 ين وجوديين للعدم.المحمولية والنعتية حدَّ 

النسبة بين  فإنَّ  ,الملحوظينإلى  ما كذلك ف عالم اللحاظ والتصور لا بالقياسنَّّ أجيب بأو

والاكثر, الأقل ما هو الملحوظ ف العدم المحمولي مع ما هو الملحوظ ف العدم النعتي 

 فالتباين بين اللحاظين لا الملحوظين, كما هو الحال بين المطلق والمقيد.

والمقيد دون  طللاقالإستقلالية. كما بين كان الملحوظ له الإإِا  ِلك صحيح فيما إنَّ فيه:ُو

 ليه فيكون بين الملحوظين التباين.إيسري فإنَّه  الملحوظإلى  كان اللحاظ طلريقاً إِا  ما

 .مذكورة ف الكتب المفصلةأخرى بامور  أيضاً وردُعليهُأو

فيه لكونه ظاهراً عرفاً إجمال  منفصلًا لاأو  صلاً المخصص سواء كان متَّ  إنَّ  الثاني:الوجهُ

النعتي ف موضوع العام كقولنا  العدمأخذ لم يكن بنفسه دالاً على  اِإف العدم المحمولي 

اق منهم كلَّ أكرم ) مؤونة بيان فيكون إلى  زائد يحتاج مرأالنعتية  نَّ لأ ,(فقير ولا تكرم الفس 

 ومقدمات الحكمة. طللاقالإمنفياً ب

 المخصص. إجمال لعدم لنفصالم والمخصص صلالمتَّ  المخصص بين فيه يفرق لا الوجه وهذا



 

 

ُ التي تنفي التقييد بنحو العدم النعتي ُري من دون  طللاقالإأصالة  إنَّ  الثالث:الوجه

لو فإنَّه  لنفي التقييد بالعدم المحمولي لم يترتب عليه أثر عملي طللاقالإأصل  نَّ معارض, لأ

حال. ولكن هذا الوجه  الحكم للمرأة القرشية فهذا معلوم العدم على كل  إثبات أريد به 

ين. طللاقنفس الإإلى جمال الإيسري فإنَّه  ا المنفصلم  أكان المخصص متصلًا وإِا  يتص بما

يكون  يكون الأثر العملي المذكور أثراً عرفياً واضحاً حتى يصلح أنخ  أنخ  دَّ بأ  ه لاكما إنَّ 

 الخطاب مسوقاً من أجله. إطللاق

القيد  نَّ أوالغرض والملاك قرينة على الأحكام ظهور التطابق بين جعل  إنَّ  الرابع:الوجهُ

 .هو العدم المحمولي لا العدم النعتي

بها على عدم  ستدلَّ إ المحقق النائيني  نَّ أإلا  كانت قابلة للمناقشة وهذه الوجوه وإنخ 

موضوع حكم العام إحراز ريد به أإِا  فيماالأزلي الإستصحاب مكان التمسك بإ

عتماد على مجرد كون العدم نعتياً ثبوتاً يكون مانعاً ف عدم الإ نَّ وِلك لأ ,الإستصحابب

 المحتمل كونه نعتياً.وضوع الحكم يحرز به م لا يمكن أنخ  لأنَّهالأزلي الإستصحاب 

نفي العنوان أو  لزامياً,إنفي حكم الخاص ف نفسه لو كان الإستصحاب ريد بأإِا  ام  أو

الإستصحاب كما ِكرنا من موارد تطبيق  لنفي حكمهالأزلي المسبوق بالعدم بنحو العدم 

الموردين لموضوع لم يؤخذ العدم قيداً ف إِا  يصح التمسك به ؛وعليه ,غير تامفإنَّه  الأزلي

حكم يراد اثباته بل المراد نفي الحكم المترتب على الموضوع الوجودي بنفي جزء ِلك 

 زلي.الموضوع ولو باستصحاب العدم الأ

الناعتية والربطية وغيرها من الموارد وجود ماهية العرض وليس  نَّ أعلى ِلك ب واستدلَّ 

 من حيث هي لا ربط ولا ناعتية لها -كالبياض مثلاً -من شؤون نفس الماهية, بل العرض 

طلراز وجودها ف الخارج وجود ربطي بخلاف  نَّ أإلا  ,فهي ماهية مستقلة ف نفسها



 

 

كان الوجود إِا  هثم إنَّ  ,الجوهر الذي يكون وجوده ف الخارج وجوداً مستقلًا وف نفسه

 ؛التعاقبعلى  -وهو الماهية-والعدم متقابلين والمتقابلان يعرضان على موضوع ومحل 

ا نفس الوجود فلا يعرض عليه العدم, كما لا م  أبالعدم, وأخرى صف بالوجود وتتَّ ُفتارةُ 

لوصف الأزلي ستصحاب العدم إيعرض العدم على الوجود فينتج من مجموع ِلك ف 

ريد به استصحاب عدم الوجود الرابط والناعتية التي هي من طلراز أ إنخ  القرشية مثلاً 

العدم لا يعرض على  نَّ أكما عرفت آنفاً من  للعرض فهو غير معقولجود الخارجي الو

كان المراد  فإنخ  اهية القرشيةريد باستصحاب عدم المأ وإنخ  ,الماهيةإلى  الوجود بل يضاف

كان المراد  وإنخ  عدمها الناعت المقابل لوجودها كذلك ف الخارج فهذا لا حالة سابقة له,

ومقابلًا للوجود الناعت المأخوِ ف موضوع الحكم  فهو ليس نقيضاً عدمها المحمولي 

مقابلًا للوجود ستصحابه مجدياً ف نفي حكمه بل يكون إبحسب الفرض حتى يكون 

 .المحمولي للقرشية

ُيردُعليه:و

 ,الرابطي الوجود من  النائيني المحقق ليهإ ِهب الذي بالمعنى ليس الناعتية إنَّ  -1

النظر سمية مع قطع وهي من المفاهيم الإ ؛التحصيصيةبل كان المراد منها النسبة 

فهذا المفهوم هو المأخوِ ف موضوع الجعل الشرعي بما عن الوجود كما عرفت آنفاً 

أو  يجري بلحاظ هذا المركز نفياً إنَّما  الإستصحابو ,الخارجي ههو مرأة عن معنون

قرشية المرأة  المعنى فيقال إنَّ النعتية بهذا إلى  العدم يضاف ثباتاً ومن الواضح إنَّ إ

 ستصحاب.فيكون مجرى الإالأزل كانت معدومة ف 

ولي لا يصطلح عليه بنقيض الموجود مالعدم المح نَّ أعلى فرض التسليم من  إنَّ  -2

ما ِكره الفلاسفة من إلى  الناعت للقرشية لكنه رافع لموضوع الحكم, ولانحتاج

 صطلاحات ف النقيضين.الإ



 

 

مصطلحات إلى  وهو لا نظر له ,المرجع ف رفع موضوع الحكم هو العرف إنَّ  ه؛خروبالأ

 عندهم.الإستصحاب ركان أالمناطلقة والفلاسفة بعد تمامية 

بعيد عن العرف الذي هو المناط  ما ِكره المحقق النائيني  نَّ أمن جميع ِلك يظهر و

 شكالات.إف الموضوع الشرعي ولا يلو من 

عرف كما هو مفصل أو  لم يمنعه مانع شرعيإِا الأزلي ستصحاب العدم إهو جريان  فالحق  

 .صولف الفقه والأ

ُالثالث ُجريانُ:1القول ُي  ُإُالتفصيل كان العرض إِا  بين ما ؛الأزليستصحابُالعدم

 فمأخوِاً من رتبة متأخرة عن وجود الذات وبين ما كان مأخوِاً ف مرحلة نفس الذات 

نقيض الوصف الذي عرض على الوجود هو  نَّ لأ ,الأولفيجري ف الثاني دون  ,وجودها

خر حدها ف رتبة والآأيكون  أنخ  اد النقيضين ف الرتبة فلا يصح  العدم ف تلك المرتبة لاتح  

 خرى.أف رتبة 

الثابت ف ظرف عدم الوجود لا يكون نقيضاً للوصف العارض الأزلي فالعدم  ؛عليهو

 ثر الثابت للوصف.ستصحابه مجدياً ف نفي الأإتى يكون على الوجود ح

 نَّ يكون نقيضاً له, لأالأزلي كان الوصف الملحوظ ف مرحلة الذات فالعدم إِا  ام  أو

ثر أنقيض المقيد أعم من نفي القيد والذات والنسبة فيترتب على استصحابه نفي 

على نحو أو  نحو النعتيةالوصف على أخذ يكون  ولا فرق ف جميع ِلك بين أنخ  ,الوصف

 .التركيب والمقارنة
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ستصحاب إيجري فيه فإنَّه  بما هو شيء ف حيال ِاتهأخذ  الوصف إنخ  إنَّ خرى:ُأوبعبارةُ

بما هو قائم أخذ  وإنخ  ,ثر الوجودأنقيض نفس وجود الوصف فينتفي به  لأنَّهالأزلي العدم 

وف ظرف عدم الموصوف لا يكون الأزلي العدم  نَّ لأ ,الإستصحابف الغير فلا يجري 

لتأخر الوجود القائم بالذات عن وجود الذات فلا يكون  ؛نقيضاً للوصف القائم بالذات

 العدم ف ظرف وجود الذات.إلا  نقيضه

بعد حمل كلامه على التفصيل الذي  على ما ِكره المحقق النائيني  ستشكل او

 ِكره.

 هها:أ ,بعيد من جهات   ما ِكره  نَّ أ الحق  و

ص بالبحوث المنطقية والفلسفية التي هي بعيدة ما ِكره من التفصيل مختَّ  إنَّ  الجهةُالأولى:

التي تبتني على العرف الإستصحاب سيما الواردة ف خصوص  لا ؛عن لسان الروايات

 .والفهم العرف كما تقدم منا مكرراً 

ُالثانية: اد تح  بعد الإالأعراض العرف يرى عدم الفرق بين القسمين من تلك  إنَّ  الجهة

ما يعرض على وجود الذات, كما عرفت سابقاً ف أو  العرف بين ما يعرض على الذات

 ابتداء هذا البحث.

الكلام  محلَّ  زلي, فإنَّ الأالإستصحاب جنبي عن محط النظر ف أما ِكره  إنَّ  الجهةُالثالثة:

ف موضوع أخذ ( كون العدم الذي اهاقدس سر  راساني والنائيني )عند العلمين الخ

يكون  أنخ  دَّ بأ  على نحو العدم المحمولي, فلاأو  الحكم هل هو مأخوِ على نحو العدم النعتي

إلى  يكون الحاجة وإنَّمالا الفرضين كون عدم الوصف مأخوِاً من نفس الموضوع على ك  

د الوصف على ما عرفت لنفي الحكم الثابت لوجوالحكم لا ثبات لإالأزلي الإستصحاب 

 .من التفصيل



 

 

 .والرد عليه تطويل الكلام ف مناقشة كلامه إلى  وبعد ِلك لا حاجة

يكون صغروياً بعد إنَّما  الأزليستصحاب العدم إالبحث ف  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

الأصل  نَّ أالكلام ف  وإنَّما ,المثبتالأصل وكبرى نفي الإستصحاب فاق على أصل ت  الإ

 .لا وأمثبت الأزلي 

 ف غير المقام.الأزلي ستصحاب العدم إصل أهذا ما يتعلق ب

 نَّ أالكلام ف  نَّ لأ ,ه كبروينَّ أمن كلماتهم عرفت  وم فقدمبحث العمإلى  ا بالنسبةم  أو

العدم المحمولي فيجري أو  ,الأصلالمأخوِ ف موضوع الحكم العدم النعتي فلا يجري 

ولأجل ِلك ِكروه ف بحث العموم دون مبحث  ,ويثبت الحكم العام للمشكوكالأصل 

 ستصحاب.الإ

 فراجع. ؛أيضاً  ه صغروينَّ أ من ولكن عرفت الكلام فيه ف ابتداء البحث

أو  انيةمترددت اليد بين كونّا أ ما إِا من أنَّه ما ِكره السيد الوالد  :1الخامسالأمرُ

 صولف الأيون صولالأِكرها  وإنَّمارة ف الفقه على نحو التفصيل, وضمانية, والمسألة مذك

ه من التمسك بالعام ف نَّ أفيتوهم ِلك ب ,الضمانإلى  المشهور يذهبون فيها نَّ أباعتبار 

 .الفقهف  ذلك نظائر  لوالشبهة المصداقية الذي عرفت عدم جوازه 

يكون لأجل إنَّما  الضمان نَّ أوهو  ؛الجواب عن ِلك يظهر ف مطاوي بحوثنا السابقةو

النظامية العقلائية المعتبرة, وليس ِلك  صولاحترام ملك الغير التي هي من الأأصالة 

 لأجل العموم حتى يكون من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية.

كان ف إِا  مطلقأو  عام كلَّ  نَّ أالمعروف ؛ُف العمل بالعام قبل الفحصُالسادس:الأمرُ

 .العمل به قبل الفحص التقييد لايصح  أو  التخصيصمعرض 

                                  
 من الأمور الختامية. .1



 

 

 :مقاماتُوتمام الكلام ف هذا الموضوع يقع ف

أو  كان العامإِا  على وجوب الفحص عن التخصيص والتقييد ستدلَّ إقد  :الأولالمقامُ

 واحد منهما بوجوه: المطلق ف معرض كل  

كانت إنَّما  العمومأصالة  نَّ وهو بناء العقلاء, لأ ؛1ما ِكره المحقق الخراساني  -1

لو  المخصص عن الفحص قبل بها العمل على العقلاء بناء يثبت ولم ,البناء هذا بلحاظ

 لم يقطع بعدمه.

 ,المعتبر الحجية المستقرة دون الشأنية المحضة نَّ أمن  2ما ِكره السيد الوالد  -2

فلا يصح العمل بالعام  ,ف الحجية قبل الفحص يكفي ف عدم الحجية الشكَّ  فإنَّ 

 والمطلق قبل الفحص لعدم استقرار حجيته.

ظاهر العام والمطلق قبل  إنَّ  :نتاج وهوالذي هو بديهي الإالأول الشكل إلى  الرجوع -3

ظاهر  نَّ أظاهر يكون كذلك لا اعتبار به, فينتج  الفحص ف معرض الزوال, وكل  

 يقال إنَّ  نخ أ دَّ بأ  ولا ,عتبار بهإالعام والمطلق قبل الفحص عن المخصص والمقيد لا 

 واحد من هذه الوجوه الثلاثة رجاع كل  إويمكن  ,الدليل على الكبرى بناء العقلاء

عمدة الوجوه ف هذا الموضوع كما لا يفى وسليمة عن  ووه أيضاً وجه واحد إلى 

 .اقشاتكثير من المن

 3خبار وجوب التعلم والتفقه ف الدين, كما فعل المحقق العراقي أستدلال بالإ -4

 العملية المؤمنة. صولالأإلى  وا على وجوب الفحص قبل الرجوعوغيره, وبها استدل  
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الشرع, ومن الواضح أحكام على لزوم التفقه ف الدين وتعلم  الاخبار تدل   نَّ أبنوقشُو

على  يدل  إنَّما  على وجوب الفحص بمعنى عدم حجية العام قبله, بل ِلك لا يدل   نَّ أ

بالعام خذ كان الأ لاإوجوب الفحص بعد الفراغ من عدم حجية العام قبل الفحص و

 بنفسه تعلمًا للدين وتفقهاً.

وخصوصياتها التي الأحكام على وجوب التفقه والتعلم بتعلم  تدل  إنَّما  خبارالأ إنَّ فيه:ُو

على وجوب الفحص  تدل   أهها الفحص عن المخصصات والمقيدات, بلا فرق بين أنخ من 

 هلاوجوب الفحص بعد الفراغ عن عدم حجية العام قبأو  بمعنى عدم حجية العام قبله

 ,ختلاف الدلالةإبأصل المطلوب  ولا يضر   ,كما عرفت آنفاً  الذي هو مدلول بناء العقلاء

 كما ورد ,على ترك السؤال على اللوم والذم   خبار التي تدل  الأما ِكرنا جملة من إلى  ويشهد

ينَ  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   يلَ لَهأ  ح 
لأوهأ فَمَاتَ لَاناً أَصَابَتخهأ جَناَبَة  وَ إ نَّ فأ  :ق  ور  فَغَسَّ وَ مَجخدأ  :فَقَالَ  ؛هأ

وهأ  ؛قَتَلأوهأ ڇ مأ وا أَلاَّ يَمَّ  ,الأحكامعلى السؤال عن خصوصيات  ا تدل  فإنَّّ ؛ 1ڇ؟! أَلاَّ سَأَلأ

مَ أَ  على ِلك تلك الطائفة التي ورد فيها من أيضاً ويشهد   يَوخ
عَبخد  لخ

ولأ ل  نَّ اللهََّ تَعَالَى يَقأ

يَامَة   ق  يڇ :الخ نختَ عَالم اً  ؛عَبخد  تَ  :قَالَ لَهأ نعم؛ فَإ نخ قَالَ  ؟أَ كأ مخ
لختَ ب مَا عَل  إ نخ قَالَ و ,أَ فَلَا عَم 

نختأ  لًا  كأ تَ  :قَالَ لَهأ  ؛جَاه  مَلَ   أَ فَلَا تَعَلَّمخ على تحصيل  هذه الطائفة تدل   فإنَّ ؛ 2ڇ حَتَّى تَعخ

 ,العلم على الحكم الشرعي بخصوصياته, والعام قبل الفحص لم يكن دليلًا على الحكم

ما ِكرناه من بناء إلى  ا إرشادعلى المطلوب لو لم نقل إنَّّ  خبار بجميع طلوائفها تدل  فهذه الأ

فما ِكره السيد  ؛العملية صولشتراط الفحص ف العمل بالأإالعقلاء ف المقام وغيره من 

 من المناقشة غير سديد. الصدر 
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 ,بوجود المخصصات والمقيدات للعمومات والمطلقات جماليالتمسك بالعلم الإ -5

وهذا  ,بينها والتعارض فيماجمال الإالتمسك بشيء منهما لوقوع  ومعه لا يصح  

بيان إلى  حيث تعرض ؛طلال الكلام فيهأو 1الوجه تمسك به المحقق النائيني 

ِ سيأتي إليه, إالتعرض إلى  نحلاله, ولا حاجةإوكيفية  جماليوجود العلم الإ

 شاء الله تعالى. البحث عنه ف محله إنخ 

كفاية ف عدم صحة التمسك بالعام والمطلق قبل الفحص عن  الأدلَّةوفيما ِكرناه من 

المطلق أو  يجب فيما يكون العامإنَّما  الفحص نَّ أومن جميع ِلك يظهر  ,المخصص والمقيد

 معرضاً للتخصيص والتقييد كما هو الحال ف عمومات الكتاب والسنة.

المحاورات العرفية  لم يكن العام ف معرض التخصيص كالعمومات الواقعة فإِا  ام  أو

حتمال التخصيص والتقييد ما لا يعتني به العقلاء فيجب العمل بظاهر العام إكان إِا  فيما

ولكن هذا النحو من العام  ,لثبوت السيرة على العمل به قبل الفحص ؛والمطلق حينئذ  

 والمطلق قليل جداً.

نقلاب الحجية الشأنية إه فيه هو والمناط كل   ,ه ليس للفحص حد  معينإنَّ  الحق   المقامُالثاني:

المطلق عن المعرضية فيكون الفحص أو  الحجية الفعلية المستقرة, وخروج العامإلى  بسببه

بمقدار تنتفي به المعرضية للتخصيص,و تحقق الملاك ف وجوب الفحص به وهو معرضية 

 ماـفكلَّ  ؛اتطللاقه يتلف باختلاف العمومات والإن ِلك يظهر إنَّ ـوم ,العام للتخصيص

 .كثر وأشد  أكثر تعرضاً يكون الفحص أكثرت التخصيصات والتقييدات وكان العام 

كان النائب إِا  فيما أيضاً ستنابة فتصح الإ ,ه لا تعتبر المباشرة ف الفحصإنَّ  المقامُالثالث:

جله ولأ ,اتها ومخصصاتها ومقيداتهاإطللاقمن العارفين بالخطابات الشرعية وعموماتها و
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مر. المجتهد يكون نائباً عنه ف هذا الأ لأنَّ  ,ل المقلد الجاهل بتلك الخصوصياتعمصح 

وقد دأب الفقهاء عليه وسيرتهم قائمة على  ,عتماد على قول الخبير الأمينالإ ه يصح  كما إنَّ 

 طلمئنان.تماد على قوله ويورث الإعتوفر ما يوجب الإإِا  ِلك

 طللاقالإأصالة العموم وأصالة اللفظية ك صولرناه بين الأه لا فرق فيما ِكإنَّ  المقامُالرابع:

فيجب الفحص عن ؛ الإستصحابالبراءة والتخيير وأصالة العملية, ك صولوبين الأ

ففي أصل  ؛العملي الذي يقتضيه الموردالأصل إلى  وعند فقدها يتم الرجوع ,الأدلَّة

اللفظية عنه  صولالفحص ف الأه يفترق نَّ أ لا  إاللفظية والعملية,  صولفق الأالفحص تتَّ 

يعتمد عليها بعد فقد  يكون اعتبارهاإنَّما  العملية صولالأ نَّ أالعملية من جهة  صولف الأ

ة ةبعد الفحص واليأس عن إلا  عتبارهاإعتبارها يقتضي عدم إفتأخر رتبة  الأدلَّ لا إو الأدلَّ

. وهذا بخلاف الأإفلا   ؛طللاقالإأصالة العموم وأصالة اللفظية ك صولعتبار لها حينئذ 

 يتفحص عن المانع عنها. وإنَّماجل الظهور متحققة حجيتها لأ فإنَّ 

 الظهور وهو المقتضي وجود بعد المانع لدفع اللفظية صولالأ ف الفحص إنَّ ُ:أخرىُوبعبارة

إثبات هو لأجل إنَّما  العملية صولالفحص ف الأ ام  أ ,الفحص عن دفع احتمال المانع وإنَّما

ةبعد فقد إلا  العملية صولِ لا مقتضى لها ف الأإ ,للحجية صل المقتضيأ بلا فرق  الأدلَّ

 ِ بدونه لا حجة.إ تتم الحجية العقلية والنقلية فيكون الفحص فيها عما   صولبين الأ

ِ لا ثمرة ف ِلك إ مناقشته؛ ِكرإلى  لا حاجةو الإصفهاني قد ناقش ِلك المحقق و

 الموردين. لاالفحص ف ك   صلأفاق على ت  بعد الإ

 قبل العملية صولالأ أو اللفظية صولالأ إلى فالرجوع مجملاً  الكلام كان إِا :الخامسُالمقام

ه مطابق للواقع وجامع للشرائط, فالمعروف المشهور يتبين بعد العمل إنَّ  ا أنخ م  إف ؛الفحص

 نية توفر من دَّ بأ  لا عبادياً  العمل كان ِاإو ,والقضاء عادةالإ إلى حاجة ولا العمل صحة هو

 معلوم. منهما كل   ف والوجه ,القضاء أو عادةالإ فتجب للواقع يتبين مخالفته نخ أا م  إالقربة. و



 

 

هنا بحوث ِكرها بعض  ثم إنَّ  لا الوجهين مذكورة ف الفقه.بك   متعلقة فروع وهناك

 ِكرها.ذكر أعرضنا عن ولم ا لم تكن فيها ثمرة مهمة تأ  ,يينصولالأ

ُ:ُالخطاباتُالشفاهية1الجهةُالرابعة

 تحئز :وقع الكلام ف تلك الخطابات الشفاهية الواردة ف الشرع, مثل قوله تعالى

ا تشمل غير نَّّ أف  ؛الذي ورد ف القرآن الكريم ف أكثر من ثمانين مورداً  ئرتم تخ

 الخطاب. مجلس ف بالحاضر صتختَّ  انَّّ إ أو المعدومين بل الغائبين من المشافهين

 المحقق ِهب فقد ؛ختلفوا ف بيان محور البحث ف هذا الموضوعإ قد يونصولالأو

 ,بالمعروض الخطاب تعلق ةصحَّ  ف ؛ثلاث جهات ف يقع ثالبح نَّ أ إلى 2 الخراساني

 ف الواقعةلفاظ الأوف صحة مخاطلبة غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين, وف عموم 

 بالحاضرين. مختصة داتهأ بعد الواقع الخطاب إنَّ  أو الحاضرين غير ليشمل الخطاب

 عقلي وآخر لفظي. ؛نزاعينإلى  البحث ينحل   نَّ أإلى  3وِهب المحقق النائيني 

 الخطاب ناحية ومن القانون, جعل أصل ناحية من البحث محور 4 الوالد السيد وجعل

 والزجر. من حيث هو, ومن ناحية البعث

 .ها العقلي واللفظي اللغويو ؛أمرين إلى رجاع جميع ِلكإيمكن  نولك

 ا  فإنَّه ؛حالُ ُوعلىُكلُِ
سلامية التي هي خاتمة الشرائع الشريعة الإأحكام  إنَّ  هفي شكَّ  لامِ 

بل لضرورة  ,يوم القيامة بإجماع المسلمين قاطلبةإلى  لهية ثابتة على جميع الناس ودائمةالإ
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 وقد ِكرنا ف ابتداء البحوث التمهيدية ف الفقه إنَّ  ,البحث علمي فقط وإنَّما ,الدين

موارد تطبيق  وِكرنا إنَّ  ,قد تسالم عليها جميع الفقهاءومن القواعد المهمة  الإشتراكقاعدة 

بين الحاضرين والغائبين ف أو  الرجال والنساء,أي  يكون ف الصنف ا أنخ م  إ الإشتراك

هذه القاعدة بمحاورها الثلاثة  الحاضرين والمعدومين, وِكرنا إنَّ بين أو  ,مجلس الخطاب

 تعتمد ديمومة الشريعة وتعميمها. هي أساس التشريع وعليهما

فالبحث يقع ف شمول الخطابات الشفاهية لغير المشافهين من الناحيتين ُ؛وكيفُكان

 ناحيتين:فيه من الإشكال عمدة  ا العقلي فإنَّ المزبورتين. أم  

الخطاب الحقيقي متقوم بالتفات  نَّ لأ ,مكان مخاطلبة الغائب والمعدوم حقيقةً إعدم  :الأولى

 المخاطلب وهو مفقود ف الغائب والمعدوم.

زجره, لعدم قابلية أو  عدم صحة تعليق التكليف الفعلي بالمعدوم عقلًا بمعنى بعثه الثانية:

 فعلًا. الإنزجارأو  نبعاثالمعدوم للإ

وضعت للخطاب إنَّما  الخطابأدوات  نَّ أفيه باعتبار الإشكال وجه  نَّ إا اللغوي فم  أو

 .ص الخطاب بالمشافهينفيختَّ  ,نشائي كذلكالإأو  الحقيقي

مر مهم ِي صلة بهذا أمن بيان  دَّ بأ  وقبل بيان الوجه ف ِلك لا ؛وجميع ِلك غير صحيح

 فإنَّ  ,بمعزل عن هذا النزاعوضعياً أو  إلهياً كان ؛جعل القانون مطلقاً  إنَّ  ,الموضوع وهو

هو مطلوب ف حد  إنَّما  نشائهإ جعله من حيث هو, فإنَّ إنَّما  مرتبة أصل جعل القانون ثبوتاً 

لوضوح ف لويظهر ِلك  يعتبر فيه وجود مخاطلب حين الجعل لاوعادة  نفسه عقلاً 

تى ف مرحلة جعل القانون يصدق فيها ح ة, فإنَّ تمابدية كما ف الشريعة الخالقوانين الأ

حد, وكذا ف ألع عليه ولو لم يطَّ  نزالها على قلب نبينا إاللوح المحفوظ وف مرحلة 

أو  تمام الحجةإتعددة كداعي المالدواعي يكفي ف إظهاره فإنَّه  ظهارهإثباته ومقام إمرحلة 



 

 

نحو ظهار على م غير موجود وسواء كان الإأتمامية البيان على المكلف سواء كان موجوداً 

 ا  غيرها من الوسائلأو  نشائية على نحو الكتابةالإأو  الجملة الخبرية
علان يمكن به الإمِ 

إنَّما  فإنَّه جمع خاصأو  شخص معينإلى  ه لو كان الخطاب متوجهاً حتى إنَّ  ,ظهاروالإ

 -غائباً أو  معدوماً كان-ليه إه الخطاب يمن يصلح توج يكون على نحو المرآتية لكل  

هو  الواضعين الغرض عند إنَّ  :جل ِلك تأسيس قاعدة ف هذا الموضوع وهيويمكن لأ

تتبع الدواعي  فإنَّما ا الكيفية الخاصة من البيانم  أجعل القانون وهو من أهم الاغراض, و

 مخصوصة.أخرى الخاصة وجهات 

 ضح ضج صمئز :فقد يكون البيان على نحو التوصية لشخص معين مثل قوله تعالى

علان العام لجمع خاص كقوله وقد يكون على نحو الإ, 1ئرعج ظم طح ضم ضخ

 .2ئرقى في فى ثي ثىئز :تعالى

ء ف جعل القانون من شيعتبار اعدم أصالة العرف وو على ما ِكرناه بناء العقلاء ويدل  

 ,الإنزجارظهاره من طلرف الجاعل فلا يعتبره ف جعل القانون البعث وإحيث هو وبيانه و

على من ِلك. وعلى أساس ِلك يمكن تخريج أيجعل بمعنى إنَّما  القانون فإنَّ  ؛وغير ِلك

نزل على ُتارةُ فإنَّه  ؛ه يشتمل على القوانين الدنيوية والأخرويةتعدد نزول القرآن مع إنَّ 

المدينة متفرقاً ونجوماً أو  نزل ف مكة  ًوثالثةعلى البيت المعمور  أخرىواللوح المحفوظ 

 ما جهيتَّ  فلا أبدي قانون هو إنَّما نزوله طلوارأ جميع وف حسب الوقائع والمناسبات,

. الخطابات ف ستشكلوها  الشرعية ولا أساس لتلك المناقشات حينئذ 
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 شكالات المزبورة.يمكن الجواب عن الإفإنَّه  عرفت ِلكإِا 

مبني على كون الخطاب متقوماً بالتفات المخاطلبين الإشكال  فإنَّ  ؛الأولىا من الناحية م  أو

براز المراد ف الخارج إالخطاب هو  نَّ لأ ,لا يتحقق ف غير الحاضرين ولكنه غير سديد وهو

أو  كما هو الغالب, هيم والتفهمالخطاب سواء كان ِلك بداعي التفأدوات بما اشتمل على 

التعشق وغير ِلك من الدواعي أو  التحزنأو  التحسرأو  خر كجعل القانونآ بداع  

لك الخطابات الصحيحة تيشهد لفصيحة, والنظم البليغ لعبارات الالصحيحة ف ا

علاها خطابات الله تعالى مع الجمادات مثل قوله أو ,الفصيحة مع الحيوانات والجمادات

, 2ئرقىفي فى ثي ثىئزوقوله تعالى , 1ئرفج غم غج عم عجئز :تعالى

يكون بداعي جعل القانون للجميع مطلقاً الغائبين والمعدومين وعلى إنَّما  وف التشريعات

فمنه الحضور الواقعي  ؛نحاءأالحضور المعتبر ف الخطاب على  إنَّ  :فرض التنزل نقول

 كحضور عتقاديالإ الحضور ومنه ,وَجَلَّ  عَزَّ  لديه شياءالأ كحضور جهة كل   من اطليحالإ

 الخارجي الحضور ومنه واقعياً, حضوراً  الواقعي لمعبودل فيكون العابد لدى المعبود

خلاقية ئي كما ف غالب الوصايا الأالمخاصمات, ومنه الخارجي المرف  ماك الشخصي

هذه  وكل   ,كما ف تكلم العاشق مع معشوقته ف غيبته الإعتباري رضيفالدينية, ومنه ال

ويكفي ف صحة التخاطلب مطلق الحضور  ,نحاءات صحيحة ومعتبرة لدى العقلاءالأ

والخطابات الشرعية لا تخرج عن الخطابات العرفية الصحيحة  ,ي وجه صحيح معتبرأو

 .بالشريعة عالصادلدى عتبارياً إمة حضوراً فتكون الخطابات الشرعية بلحاظ حضور الأ
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ه  الفعلي منهما الإنزجارو الإنبعاثه مبني على نَّ إالثانية فالعقلي من الناحية الإشكال ا أم   فإنَّ

 لا يصح  
 الغائب والمعدوم.إلى  بالنسبة حينئذ 

تمام الحجة إهذا المقدار يكفي ف ف الإنزجارو الإنبعاثمكان إكان المبنى هو إِا  ام  أو

مكان إلصحة  ؛والبيان من طلرف المولى, فلا فرق فيه بين الحاضر والغائب والمعدوم

الفعلي  الإنزجارو الإنبعاثريد من أه لو مع إنَّ  ,أيضاً إليها بالنسبة  الإنزجارو الإنبعاث

الحاضرين ما لم تتحقق جميع شرائط إلى  ثر له حينئذ  حتى بالنسبةأجهة فلا  منهما من كل  

 وهو نادر. ؛الفعلية

الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي أدوات اللغوي المبني على كون الإشكال ا م  أو

ير ِا استعملت ف غيرهم من الغائبين والمعدومين كان ف غإف ,فيقتص على الحاضرين

 ,ص بالحقيقينشائي لا يتَّ الخطاب الإ نَّ أما عرفت من  ولكن الحقَّ  ,الخطاب الحقيقي

 .أيضاً  الإعتباريالحضور  يعم  الذي  القانونهها جعل أالدواعي مختلفة ومن  فإنَّ 

لم يقم دليل على اعتبارها فإنَّه  ؛ف المقامالأعلام ومن الجميع تظهر وجوه المناقشة فيما ِكره 

 .ا تطويل بلا طلائل تحتهإنَّّ  عم

 :هذا البحث مطلقاً سوى ما يقالف لا ثمرة ف ؛وعليه

ات طللاقالغائبين والمعدومين وصحة التمسك بالإإلى  من حجية الظواهر بالنسبة ول :أ

فهامه بناءً على اختصاص الخطاب بالحاضرين إن قصد بمبناءً على الشمول واختصاصها 

 .1 القمي المحقق اختاره كما فهامهإ قصد فيمن دخولنا يعلم فلا مفهامهإ قصد الذين

ختصاصه بمن قصد إالظهور حجة مطلقاً وبطلان  فإنَّ  ؛ولكنه مخدوش كبرى وصغرى

شاء  مة كما سيأتي البحث عنه إنخ فهامه جميع الأإمن قصد  نَّ بأه يمكن القول مع إنَّ  ,فهامهإ

 الله تعالى.
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 ا  قد عرفتو
 صد إفهامه فقط.قأ  الخطاب بالحاضرين ومنختصاص إسبق بطلان مِ 

فيه بحيث لم يعلم كونه عاماً يشمل المعدومين والغائبين  فرض الشك  إِا  الخطاب إنَّ  ثانيا :

ا الناس ُب عليكم الصدقة( بحيث يه  أيا كم وارداً بلسان المخاطلبة مثل )كان الحإِا  كما

 بحدود من قصد بالخطاب. د الموضوعيكون موضوع الحكم من يشمله الخطاب فيتحد

كم للمعدومين والغائبين قلنا باختصاص الخطاب بالحاضرين لا يثبت الح إنخ  ؛حينئذ  و

م يدرجون ف فإنَّّ  ؛قلنا بالتعميمإِا  بالمخاطلبين, بخلاف ما هموضوع لاختصاص

حكمهم. واحتمال كون الحاضر مأخوِاً على ثبات التمسك به لإ موضوع الحكم ويصح  

 دليل.إلى  تية يحتاجنحو المرآ

 ا  لكن عرفتو
تكون على سبيل جعل إنَّما  التشريعات فإنَّ  ؛سبق بطلان هذه الثمرةمِ 

قامت قرينة على إِا إلا  ,الناس كما عرفت بما لا يزيد عليهأفراد القانون الشامل لجميع 

 باع القرينة واختصاص الحكمت  إمن  دَّ بأ  فلا ,طلائفة خاصةأو  اختصاص الحكم بشخص

فهامه إن قصد بمه لو فرض الشك ف اختصاص الحكم بذلك الموضوع الخاص, مع إنَّ 

 ,ات والعمومات بخصوص المشافهينطللاقفلا موجب لتقييد الإ ,عدمه الأصلفمقتضى 

 ية لهذا البحث.مه لا ثمرة عملية بل لا علإنَّ  ؛الصحيحو

ُتنبيه:

كان مجعولاً على نّج القضية الخارجية إِا  الخطاب ف المقام إنَّ  1ِكر المحقق النائيني 

 ؛دومينعالغائبين والم ِا كان مجعولاً على نّج القضية الحقيقية فيعم  إو ,فيختص بالمشافهين

منزلة  الحقيقية تستبطن بنفسها تقدير وجود الغائبين والمعدومين وتنزيلهم القضية نَّ لأ

 .الموجودين فيشملهم الخطاب
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ُعليهأو على فرض تنزيل المعدومين والغائبين منزلة  لأنَّه ,المشكلة ِلك لا يحل   نَّ أبُورد

يفيد ف إنَّما  التنزيل نَّ لا يجدي ف شمول الخطاب لهم, لأفإنَّه  الموجودين ف مقام المخاطلبة

 التنزيل. تقبل لا انَّّ إف ؛المخاطلبة منها التي التكوينية مورالأ دون ةالإعتباري أو الشرعية ثارالآ

بل جعل موضوع القضية الحقيقية هو  ,المذكور د  من ِلك التنزيلر  لم يأ   هإنَّ  فيه:و

 موضوعها ف ليس الحقيقية القضية نَّ أ إلى مضافاً  عرفت, كما ونحوه الخطاب يبلغه من كل  

المزبور الإشكال التنزيل بل الموضوع الفرض والتقدير كما هو المفصل, فلا يرد عليه 

 ا  وغيره
 الشرعية قضايا حقيقية خلاف التحقيق.الأحكام جعل  هذا وإنَّ  ,نذكره لممِ 

ُفرادهُومدلولهأبعضُإلىُُتعقيبُالعامُبضميرُيرجعُالجهةُالخامسة:

 ن حالات:مِا ورد عام وتعقبه ضمير فلا يلو إ

 .العامأفراد جميع إلى  يرجع أنخ  -1

 .فرادهأبعض إلى  يرجع نخ أ -2

 .الجميعإلى أو  أفرادهبعض إلى  ف الرجوع نشكَّ  أنخ  -3

التطابق بين الضمير صالة لأ ؛فرادهأف حجية العام ف جميع إشكال فلا  ؛الأولىاُالحالةُمُّأ

التطابق وها من أصالة عن أخرى ستخدام التي هي عبارة عدم الإأصالة أو  والمرجع

 المحاورية المعتبرة. صولالأ

 اختصاص الحكم بذلك البعض وسقوطله بالنسبةف  أيضاً إشكال فلا  ؛اُالحالةُالثانيةمُّأو

المراد من  نَّ أوعلم من الخارج  (,عطائهم الخمسإالعلماء بأكرم )قال: إِا  غيره كماإلى 

إلى  الضمير هو خصوص علماء الدين فيعطي لهم الخمس فقط فلا حجية للعام بالنسبة

 يكون كل   بلا فرق بين أنخ  ,غير علماء الدين للعلم من الدليل الخارجي على التخصيص

 .يكون ف كلامين لاحتفاف العام بالقرينة الصارفة عرفاً أو  منهما ف كلام واحد



 

 

كان هناك عام إِا  سيما الثانية والثالثة, فيقال لا ؛الحالات من تحرير العنوان ف كل   دَّ بأ  ولا

بعض ِلك العام إلى  حد الحكمين ضميراً يرجعأقد علق عليه حكمان وكان الموضوع ف 

 .؟لا الحكمين أم لافهل يستوجب ِلك تخصيص العام بخصوص ِلك البعض ف ك  

وقعا ف إِا  فيما تارةُ فرضوا الكلام  -1منهم المحقق الخراساني و-يون صولالأو

العام إلى  الضمير يرجع نَّ أقالوا بالأول ففي  ؛وقعا ف كلامينإِا  فيما أخرىوكلام واحد, 

المحاورية  صولما من الأنَّّ أصالة التطابق بين الضمير ومرجعه الذي عرفت بتمام أفراده لأ

كانا من كلام واحد مع أو  كانا ف كلامينإِا  ماأستخدام, وعدم الإأصالة المعتبرة ومثلها 

 بنبم بز بر ئي ئىئز :ستقلال العام بما حكم عليه من الكلام كقوله تعالىإ

 ,ئنات والرجعياتاعم من البالأالمراد من العام  نَّ أحيث ؛ 2ئركل كا قي .....

دور بين التصف ف يحينئذ  الأمر  ص الرجعيات. فإنَّ وبالضمير خصو فالحكم فيه تام  

العام بإرادة المخصوص الذي هو المراد من الضمير الراجع اليه, وبين التصف من ناحية 

تمامه بنحو المجاز ف إلى  رجاعهإبأو  بعض ما يراد من مرجعهإلى  رجاعهإا بم  إالضمير 

 كما عرفت. سنادالإ

التطابق بين المرجع والضمير التي هي أصالة و العمومأصالة صلان متعارضان وها أفهنا 

واحد منهما يستلزم  والعمل لكل   ,ستخدام كما تقدم آنفاً عدم الإأصالة عن أخرى عبارة 

 خر.سقوط الآ

من الضمير وهو  الإستعماليكان هناك علم بالمراد إِا  يجعل محور النزاع بين ما أنخ  الحق  و

يكون هناك علم بالمراد  وبين أنخ  ,للعام فقط الإستعماليالبعض فيكون التصف ف المراد 

 منه العموم. الإستعماليالجدي من الضمير وهو الخصوص مع احتمال كون المراد 
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التطابق بين أصالة ستخدام, وعدم الإأصالة ية العموم لأجل احتمال تمامإلى النزاع  فيرجع

 البحث يقع ف مقامين: ما كان فإنَّ  اً وأيَّ  ,المرجع وضميره

وف هذه  ,للضمير هو الخصوص دون العموم الإستعماليالمراد  نَّ أعلم بإِا  فيما :الأول

ستعمال العام ف إللضمير ومرجعه هو  الإستعماليالحالة يكون مقتضى التطابق بين المراد 

وعلمنا بالمراد من  ,(نظير قولنا: )رأيت أسداً وضربته ,ستخداميلزم الإ لاإو ,الخاص

سد الحيوان المفترس يكون خلاف ِا أردنا من الأإف ,الضمير خصوص الرجل الشجاع

 للكلام. الإستعماليالعموم ف المقام بالمعارض ف مرحلة المدلول أصالة صل, فيبتلى الأ

أصالة ف منع أو  ستخدام ف الضميرعدم الإأصالة جراء إا ف منع م  إوقد وقع الكلام 

 ين وجه توسلوا به.الإحتمالمن  واحد   العموم ف العام ف نفسه, ولكل  

 حجة تكون لا اللفظية صولالأ نَّ أ من العامة القاعدة سبيل على قيل ما فأعجل ؛الأولُامُّأ

كان  :يأ ؛دون العكس الإستنادفيه مع العلم ب مقام الكشف عن المراد عند الشك  ف إلا 

وقد طلبق المحققون من العلماء هذه القاعدة ف موارد  ,مع العلم بالمراد الإستنادف  الشك  

ستعمالات الواردة ف كتب على الوضع بالإ ستدلالات السيد المرتضى إ: منها ؛كثيرة

الحقيقة ف مورد يعلم فيه أصالة كون المخرج لها هو التمسك بي أنَّ  دَّ بأ  ولا ,دباللغة والأ

 .المجازأو  على وجه الحقيقة هرادأه نَّ أولكن الشك حصل من  ,للمتكلم الإستعماليبالمراد 

ُ القرينة والمناسبة إلى أو  حقيقياً  رادته الوضع لكونه معنىً إستند ف اهل  :أخرىوبعبارة

 لكونه مجازاً.

ُ التخصيص يكون ف  نَّ أموارد الدوران بين التخصيص والتخصص بناءً على ومنها:

 .دون المدلول الجدي الإستعماليالمدلول 

 وغير ِلك من الموراد.



 

 

من الضمير معلوم بحسب  الإستعماليالمراد  نَّ أحيث  ؛والمقام من صغريات هذه القاعدة

ستخدام الذي هو كالمجاز لكونه خلاف ه هل يكون وجه الإلكن الشك ف إنَّ  ,الفرض

عدم حجية إلى  ولذا ِهبوا .؟م لاأاللفظية  صولالظهور التي منها تشعبت الأأصالة 

 الظهور ف مثل ِلك.أصالة 

 مدرك حجية الظهور نَّ أف توجيه هذه القاعدة العامة ب وقد ِكر المحقق الخراساني 

اللبية, فيقتص فيه على القدر المتيقن  الأدلَّةهو السيرة والبناء العقلائي اللذين ها من إنَّما 

 .الإستعماليالمراد إثبات ريد بالظهور أإِا  منه وهو ما

ة نَّ أورد  ب بالقدر المتيقن عند الشك ف خذ اللبية ليست على وتيرة واحدة ف الأ الأدلَّ

من قيام  دَّ بأ  فلا ؛كذلكالأمر ا السيرة العقلائية فليس م  أ, والإجماعيتم ف فإنَّه  هاإطللاق

ِا إف ,حكاماً تعبدية خاصة كما هو واضحأالعقلاء ليس لهم  فإنَّ  ,عقلائية ف التفصيل ةنكت

الأحكام  العقلاء من دون اختصاص بعص, فإنَّ  يدركه كل   أنخ  دَّ بأ  كان حكمًا عقلائياً فلا

 قلاء.ترك فيها جميع العشالعقلائية ي

الضعف ف درجة إلى  ا راجعةم  إا نَّّ أب ةف بيان وجه النكت 1ِكر السيد الصدر و

 نخ أا م  إمارية التي هي ملاك الحجية عند العقلاء فتكون نكتة طلريقية, والكاشفية والأ

ا قد نَّّ إف ؛تكون نكتة نفسية ف موضوع الحجية العقلائية, كما هو الحال ف حجية الظهور

عن أحد هذين  ستقرائي فلا تخرج النكتةوالمنطق الإ الإحتمالساس حسابات أتكون على 

 ماريةوالأ الكاشفية ؛أمرين مجموع على تبتني طلمئنانالإ غير ف العقلائية فالحجج ,الوجهين

 ستقرائي.والمنطق الإ الإحتمالالثابتة على حسابات 
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صحة إثبات لتلك القاعدة العامة ولتمس التوجيه إه على ضوء ما ِكره ف المقام فقد ثم إنَّ 

مكان إوهذا ما يوجب عدم  ,النوع الثانيأو  الأوليكون من النوع  ا أنخ إم   :فقال ,الكبرى

 ا  غيرهاأو  الحقيقةأصالة التمسك ب
فذكر ف  ,الإستنادثبات هو من صغريات الظهور لإمِ 

 ا  وها ,عتماد على النفسيةالإأو  عتماد على الطريقيةا الإبيان طلويل ف وجه النكتة وهي إم  
مِ 

ا النكتة م  أ :وخلاصة ما ِكره ,الإستنادف  بغير موارد الشك  الأصل ختصاص إيقتضي 

قوى أكثر وألظهور ف مقام الكشف عن المراد امارية أ فإنَّ  -وهي النكتة الطريقية- الأولى

مارية قائمة على هذه الأ نَّ , وِلك لأالإستنادماريته ف مقام الكشف عن أحتمالية من إ

ف إلا  المتكلم لا يستعمل اللفظ خصوصاً مع عدم القرينة نَّ أساس الغلبة النوعية ف أ

ستعمالات إثلاث  ي ف كل  أ- 3\2 هذه الغلبة تكون بنسبة نَّ أه الحقيقي, فلو فرضنا امعن

الناشئة من  مارة, ولذا لا معارض لهذه الأ-ثنان منها ف المعنى الحقيقيإكذلك يكون 

الكشف عن المراد, ولكنها معارضة أي  ,الأولالغلبة لا معارض نوعي لها ف المجال 

يكون  حتمال أنخ إ نَّ لأ ,القضية اللغويةإثبات أي  ,نوعية مخالفة ف المجال الثاني أمارةب

لفاظ الأحتمال العكس لكثرة المعاني وقلة إضعف من أاللفظ حقيقة ف المعنى المخصوص 

 ضعيفاً جداً.إلا  حتمال وضع شخص هذا اللفظ لا يكونإليها, فليس إبة بالنس

إثبات ستخدام لا يراد عدم الإأصالة ه بنَّ أحيث  ؛ف المقام هذه النكتة لا تتم   إنَّ  :قالو

ا لا من العام هو الخصوص لا العموم, كما إنَّّ  الإستعماليالمراد إثبات قضية لغوية بل يراد 

 الدوران بين التخصيص والتخصص.رد ُري ف موا

يكون  نخ أظهور الحجة عند العقلاء ب, وهي النكتة النفسية ف موضوع ا النكتة الثانيةوأم  

, فيكون عدم الإستنادف  موضوع الحجية مقيداً بقيد موضوعي مفقود ف موارد الشك  

يس بحجة يكون الظهور محفوظاً ولكنه ل الحجية من باب عدم ثبوت ِات الحجية لا أنخ 



 

 

 نخ أروح واحدة بإلى  ثم ِكر ف تقريبه وجهين يرجعان ,فاده المحقق الخراساني أكما 

يبنون على حجية الظهورات التصديقية الكاشفية عن إنَّما  العقلاء إنَّ الأول يقال ف 

خبار صغرى ما أخبر به المتكلم وتشخيصها, فيكون محققاً لعنوان الاإحراز المرادات لا 

من إنسان أو  ,من يقطع صدقهأو  ,جل كونه من إنسان معصوما لأإم   ؛حجة الذي يكون

 وغير ِلك من الوجوه. .فينفذ فيما عليه ؛قراراً إلكونه أو  قوله حجة لكونه ثقة

يراد  وإنَّماما أخبر به المتكلم معلوم بحسب الفرض,  نَّ لأ ,والمقام ليس من هذا القبيل

لا يوجد ف موراد  ؛وعليه ,ِلك وهو القضية اللغويةأمر وراء ثبات التمسك بالظهور لإ

بخلاف موارد الدوران بين  ,موضوع الحجة العقلائية ستدلالات السيد المرتضى إ

الغلبة منها تشخيص المراد  فإنَّ  ,ستخدامموارد الشك ف الإ والتخصيص والتخصص أ

 ه.إختيارقصده منه وحدود إحراز من العام و

هو ظهور التطابق بين ما هو المدلول إنَّما  الحجة عند العقلاء نَّ أ بيقال ف الوجه الثانيو

نتقال من من الإ دَّ بأ  الجدي ولوازمه, فلاأو  الإستعماليالتصوري للكلام وما هو المدلول 

ف موارد الشك إلا  وهذا لا يكون ,ستكشافالمدلول التصوري للكلام دائمًا ف مقام الإ

واستنتج من جميع ِلك  ,الإستنادف المراد مع وجود مدلول تصوري للكلام لا يشك ف 

ستدلالات السيد إتصح ف موارد  وإنَّماها ليست صحيحة إطللاقتلك القاعدة على  نَّ أ

جل التخصص وعدم لا من أجل تخصيص دليل حجية الظهور فيها بل لأ المرتضى 

ا ف محل الكلام فالظهور م  أجة العقلائية ف باب الظهورات. وثبوت موضوع ما هو الح

 العام. عموم أصالة مع ومعارضاً  حجة فيكون ,تام   -ستخدامالإ عدم أصالة أعني- المذكور

 لا يلو ما ِكره من المناقشة من وجوه:و

النوعي عند  بل هو الظن   ,اللفظية ليس ما ِكره من النكتتين صولالمناط ف الأ إنَّ  -1

 ,ستقراءالإ ومنطق تالإحتمالا فيها يحسب حتى الشخصية الظنون خصوص لا العقلاء



 

 

 :ومنها ,صابة للواقعحتمالات الإإُ:منها ؛وِلك الظن النوعي له دواعي عقلائية

 العلاقات لتنظيم صولالأ تلك العقلاء فاعتبر ,نسانيالإ جتماعللإ النوعي النظام تنظيم

لا و ,فرداً واجتماعاً  ؛نسانبقيامها على الوجه الصحيح يسعد الإجتماعية التي الإ

 اللفظية. صوللأعتماد على اف الإت هو السبب الإحتمالادليل على كون حساب 

أم غيره  عَزَّ وَجَلَّ عتبار خاص يجعلها الجاعل سواء كان المولى إهي إنَّما  الحجية إنَّ  -2

أو  جتماعاً إأو  نسان فرداً والخير للإ جلب السعادةأو  لأمور واقعية كتنظيم النظام

 ستقرائي, فإنَّ ت والمنطق الإالإحتمالاولا تبتني الحجية على حسابات  ,غير ِلك

مور المادية العامة والحجية بمعزل عن ِلك ستقرائي هو الأموضوع هذا المنهج الإ

 شاء الله تعالى. على ما سيأتي بيانه ف بحث الحجية إنخ  هكل  

موضوع الحجة عند العقلاء مقيد بقيد موضوعي مفقود ف موارد  نَّ أما ِكره من  إنَّ  -3

إلى  فيكون عدم الحجية من باب عدم ثبوت ِات الحجية يحتاج ,الإستنادف  الشك  

يحكمون بحكم بعد مراجعة ما يرتبط إنَّما  العقلاء فإنَّ  ,على التقييد المذكور دليل يدل  

غراض والدواعي الملحوظة يترتب على حكمهم من الأ بالموضوع المحكوم عليه وما

 ,الملاحظات تلك تحقق على حجيتها يبنون إنَّما الظهورات وف ,الحكم جعل أصل ف

يكون شخصياً لتعيين ما  يكون جعلها نوعياً للكشف عن المرادات لا أنخ  أنخ  دَّ بأ  ولا

 أخبر به المتكلم.

 ,الصحيحة تالإحتمالا جميع استيفاء بعد لاإ حجة تكون لا العقلاء عند الحجة إنَّ  -4

فق عليها بعد تمامية المقتضي ورفع الموانع, ولذا يتَّ إلا  فلم تستقر الحجة عندهم

 .مصاروالأ عصارالأ جميع ف بينهم ختلافإ لا حجة وتكون عقلاء هم بما العقلاء



 

 

ه نَّ أومن ِلك يظهر  ,جيل أخر كما هو واضحإلى  ربما تختلف الدواعي من جيلنعم؛ُ

جعل النكتة نفسية, أو  ماريةمن ضعف درجة الكاشفية والأ لا وجه لما ِكره 

وتباينت من  ,فهام العرفيةكما ِكره لاختلفت الحجج بحسب الأالأمر ولو كان 

ثار السلبية المترتبة على , والآاوغيره إلى قوم آخرين من قومأو  خر,آعص إلى  صع

 ِلك واضحة.

القاعدة المزبورة  كما إنَّ  ,عتماد عليهلا يمكن الإ ما ِكره  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

وقد عرفت  ,العام المخصص يكون مجازاً  نَّ أتبين على  التي ِكرها المحقق الخراساني 

أصالة ريب ف جريان  لافإنَّه  ,العام يبقى على عمومه بعد التخصيص وإنَّ  ,بطلان ِلك

 عرف.تية كما سدالجالإرادة  لاوة الإستعماليالإرادة العموم وعدم محذور فيه ب

ُُفالصحيحُأنُْ  أنخ  دَّ بأ  مارية فلاتحقق بناء العقلاء على أمر له الكشف والأ اِإه إنَّ يقال:

ليشمل جميع  طللاقالإفيثبت له العموم و ,يكون ما يرتبط بذلك تاماً عندهم كما عرفت

اللفظية والظهورات يشمل  صوللأبناء العقلاء ف ا نَّ أ دَّ بأ  ففي المقام لا ,موارد تطبيقه

 ف بعض الموارد صولوعند عدم جريان تلك الأ ,يالإستنادوالمراد  الإستعماليالمراد 

تتفاوت راض غالأ فإنَّ  ,خر منهم على ِلكآيكون لأجل بناء إنَّما  -يالإستنادكالمراد -

بناء العقلاء وسيرة  نَّ لأ ,المتيقنبالقدر خذ من الأ وليس لما ِكره المحقق الخراساني 

ةالعرف من  خر آيريد بذلك ما ِكرناه من تحقق بناء عقلائي  ولعله  ,اللبية الأدلَّ

ي ف مورد العلم بالمراد الإستناداللفظية ف الكشف عن المراد  صولعلى عدم جريان الأ

ستخدام تاماً ويكون حجة ففي المقام يكون الظهور المستند على عدم الإ ,الإستعمالي

صلًا ولكن العلم متَّ أو  سواء كان الضمير منفصلاً  ,العمومأصالة ويكون معارضاً مع 

 .ف الظهور العامجمال الإبالتخصيص أوجب 



 

 

خر يكون آستخدام ف المقام يمكن التمسك بأصل ه على فرض عدم الإنَّ أه قد يقال بثم إنَّ 

ه لا فرق نَّ أ ولكن الحقَّ  ,تطابق الضمير مع مرجعهأصالة العموم وهو صالة معارضاً لأ

ه  التطابق بين المرجع والضميرأصالة ستخدام وعدم الإأصالة بين  واحد  يرجع كل  فإنَّ

يكون  أنخ  دَّ بأ  ِا علمنا بالمراد من الضمير وهو التخصيص فلاإف ,خر ف المقامالآإلى  منهما

الحقيقة بعد أصالة إلى  م الذي يرجعالعموأصالة المرجع هو الخاص بعد عدم جريان 

ُف المراد.الأصل عند جريان  الإستنادف الأصل تحقق بناء العقلاء على عدم جريان 

ما يوافق إلى  من صرف الضمير دَّ بأ  ظهوره فلا م  تو قلنا ببقاء المرجع على عمومه ولنعم؛ُ

المرجع وضميره من وهو التطابق بين الأصل ستخدام فيكون هذا المرجع لئلا يستلزم الإ

إِا  التخصيصإلى  ليه ف صرف العمومإنرجع ُفتارةُ  ؛اللفظية الذي له طلرفان صولالأ

ليه إنرجع أخرىُوُستخدام,عدم الإأصالة إلى  للضمير, ويرجع الإستعماليعلمنا بالمراد 

 ,ستخدامستلزم الإإلا إعموم المرجع وإلى  ف صرف الضمير عند الشك ف المراد منه

 ستخدام.عدم الإأصالة ويكون مفاده حينئذ  مفاد  ,الأولولكن عرفت تقديم 

عدم أصالة بطاله إه بعد نَّ أمن  ومن جميع ِلك يظهر ما ف كلام المحقق الخراساني 

 نَّ لأ أيضاً العموم أصالة بطال التمسك بإحاول  الإستنادستخدام لكونه من الشك ف الإ

نعقاد إجماله وعدم إستخدام يكون كافياً ف ف عدم الإ بتلاء العام بذات الظهورإمجرد 

ه بعد جريان نَّ أولكن عرفت  ,رادة الخصوصإعمومه لاحتفافه بما يصلح للقرينة على 

نعقاد العموم هذا إف الضمير وظهور التطابق بين الضمير ومرجعه يكفي ف منع الأصل 

إِا  للضمير الإستعماليبت المدلول صل الذي يثيكون بمثابة المتَّ أو  صلف المخصص المتَّ 

لا يوجب سقوط ظهور العام فإنَّه  كذلك ,صلكان الضمير منفصلًا ولم يكن بمثابة المتَّ 

 المخصص المنفصل لا يرفع أصل الظهور. نَّ أ من بعد ثبوته وانعقاده كما عرفت مكرراً 



 

 

ُ ُالثاني: علم بالمراد الجدي للضمير ف الخصوص ولكن لم يعلم المراد إِا  فيماالمقام

ببقاء العام على عمومه وعدم معارضته بشيء  -بل هو المشهور-فقيل  ؛منه الإستعمالي

المطابقة بين الضمير أصالة ستخدام وعدم الإصالة ما يتوهم من معارضته لأإلا  خرآ

صلين غاية ما يستفاد من هذين الأ نَّ فإ ,يكونا معارضين والمرجع. ولكنهما لا يصلحان أنخ 

 رادته جداً, وهو لا يوجب تخصيص حكم عام.إهو استعمال الضمير ف العموم بعدم 

يكون قرينة على المراد من العام ببركة  الضمير يصلح أنخ  إنَّ :ُالأولُ؛بوجهينُشكلُعليهأو

لم  الضمير وإنخ  إنَّ  ؛ففي المقام .ستخدامعدم الإأصالة التطابق بين المرجع والضمير, و

يكون المراد  ِ من المحتمل أنخ إ ,غير معلوم أيضاً خلافه  نَّ أإلا  منه الإستعمالييعلم المراد 

وهذا يوجب  ,يكون قرينة محتملة جل ِلك يمكن أنخ هو الخصوص, ولأ الإستعمالي

عدم أصالة الحقيقة ف العام وأصالة ب الإحتمالمكان نفي هذا إجمال. ودعوى الإ

لعموم يترتب عليه من الضمير هو ا الإستعماليكون المراد إثبات ستخدام ف الضمير والإ

عليه التطابق بين  خر الذي يدل  هذا الظهور بالظهور الآ لمعارضة ؛باطللة عموم العام فقط

 والمراد الجدي الذي هو ظهور سياقي قائم على أساس الغلبة, ومعه لا الإستعماليالمراد 

حتمال قرينية إفيكون المقام من موارد  ,ستعمال الضمير ف الخصوصإعدم إحراز يمكن 

 جمال.جب للإاصل الوالمتَّ 

ُ ُأوفيه: كما ة الإستعماليالإرادة  إلى العموم جارية بلا محذور فيه بالنسبةأصالة  إنَّ ول :

 .عرفت آنفاً 

بل مقتضى  ,جهة والمراد الجدي من كل   الإستعماليه لا دليل على التطابق بين المراد إنَّ ثانيا :ُ

دون ة الإستعماليالإرادة تمام العام بإلى  ينئذ  يرجع الضميرحو ,عدم اعتبارهاالأصل 

 العموم.أصالة فلا محذور من العمل ب ,الجدية الواقعية



 

 

ُ إلى  رجاع الضميرإكان يوجب  العلم بالمراد الجدي الواقعي من الخارج وإنخ  إنَّ ثالثا :

ِ قد يقصد التفنن إ ,عام وهو الخاص لكنه لا يستلزم منه صرف العام عن عمومهبعض ال

 لأغراض صحيحة وهو من وجوه البلاغة.الإختلاف ف الكلام من 

حتفاف الكلام بما يصلح للقرينية سيأتي الكلام إف الكلام عند جمال الإثبوت  إنَّ رابعا :ُ

 فيه.

لمرجعه  الإستعماليمن الضمير والمراد  الإستعماليالتطابق تثبت بين المراد أصالة  إنَّ الثاني:ُ

الإستعمال التطابق تثبت ف مرحلة أصالة , فأيضاً كذلك تثبت بلحاظ المراد الجدي منهما 

رادة العموم من الضمير تثبت بمقتضى عدم جديته ف إِا ثبت عدم جدية إد معاً, فوالج

 بمقتضى ِلك. أيضاً المرجع 

ُ ف المرجع والضمير التفنن ف الكلام. الإختلاف ه قد يقصد من نَّ أ نما عرفت موفيه:

 ستخدام فعدم الإأصالة العموم وأصالة  ؛صلينلا الأه يمكن العمل بك  إنَّ  :والحاصل

 الجدية.الإرادة  وضوح المراد منمع من دون معارضة ف البين حتى ة الإستعماليالإرادة 

 ,بالقرينة الواقعي المراد تعيين بعد البين ف عملية ثمرة ولا المطلوب, ف يكفي المقدار وهذا

 وسيأتي مزيد بيان ,العملية بعد سقوط العام عن الحجية صولومع عدمها فالمرجع هو الأ

 .شاء الله تعالى ف بحث الحجج إنخ 

ُمران:أختامُفيهُ

العام بعد العلم برجوع إلى  نع الرجوعم المحقق الخراساني  نَّ أِكرنا  :الأولالأمرُ

 .لاحتفافه بما يصلح للقرينة كما تقدمجمال الإبعضه لابتلائه بإلى  الضمير

يكون بأحد إنَّما  سقوط عموم العام نَّ لأ ,ه غير تام  نَّ أب وأورد عليه المحقق النائيني 

وجود ما يكون قرينة على التخصيص بحسب مقام أو  ,ا وجود معارض لهم  إ ؛سببين



 

 

عدم أصالة فلعدم حجية  ؛الأولا م  أ ؛مرين غير موجود ف المقاملا الأوك   ,ثباتالإ

 اً خرآالضمير بحسب الفرض يتكفل حكمًا  نَّ فأع ؛ا الثانيم  أستخدام على الفرض, والإ

 فتخصيصه لا ربط له بتخصيص العام. ,ولاً أغير الحكم المترتب على العام 

 المنع عن ظهور العام ف العموم نَّ , لأما ِكره غير تام   نَّ أب السيد الصدر وردُعليهُأو

 :خر يكون بأحد ملاكينآظهور أي  أو

ُالقرينة -1 ينصب المتكلم ف مقام التخاطلب ما يكون موضحاً ومحدداً  بأنخ ُ؛ملاك

رادة المعنى المخالف إوحينئذ  لا يبقى ظهور ف  .لمرامه من اللفظ المتقدم عليه

التطابق بين ما هو ظاهر أصالة بملاك  يكونإنَّما  الظهور نَّ للقرينة ِاتاً, وِلك لأ

كثر من كون مراد المتكلم ثبوتاً لا أوهو لايثبت  ,ثباتاً ومراده ثبوتاً إكلام المتكلم 

وهذا  ,كلمة منه ثباتاً لا المطابقة مع كل  إيتلف مع ما يستفاد من مجموع كلامه 

على ظهور  ولذا يكون ظهورها وارداً  الظهور يكون محفوظاً ف القرينة المتصلة,

 .ِيها ورافعاً لموضوعه

 أيضاً وعدم علم المخاطلب بمعنى القرينة لا ينعقد الظهور جمال الإف حال  كما إنَّ 

 .أيضاً فلا محالة يكون ِيها مجملًا نوعاً ف نظره  ,جمالها نوعاً ف نظر المتكلمإباعتبار 

 رتفاع الظهور بالقرينة المتصلة يقيناً إنحصار ملاك إيرى  المحقق النائيني و

بعدم  عترض على المحقق الخراساني إحتمالاً بهذا الملاك, وعلى أساسه إأو 

يتكفل حكمًا مستقلًا وليس بنفسه قرينة  العام بعد أنخ إجمال فتراض مقتضى الإ

 ثباتاً.إعلى تخصيص العام 

فينعقد التطابق بين  ,الواردة ف كلامه يتضح من مجموع الكلماتإنَّما  مرام المتكلم إنَّ فيه:ُو

 فلو كان ,كلمة لها الدخل ف تعيين مرام المتكلم فكل   ,ثباتاً ومراده ثبوتاً إظاهر كلامه 



 

 

 ,كلمة بمنزلة القرينة كلَّ  نَّ لأ ,ف المجموع كما هو الظاهرجمال الإيوجب  مجملاً  الكلام

فرض المحقق النائيني  نَّ أإلى  مضافاً  ؛لاحظ هذه الجهة من الكلام والمحقق النائيني 

 .غير ِلك 

خرُولوُلمُيكنُذلكُالظهورُآملاكُوجودُمزاحمُللظهورُيتمثلُي ُظهورُسياقيُ -2

المرام إثبات ِلك الظهور لو لوحظ بمفرده فليس بحجة ف  إنَّ  :بمعنى ؛بحجة

ولا قرينة بحسب النظام العام للمحاورة لتحديد المراد من لفظ متقدم, ولكنه 

نفياً وف هذه الحالة هذه المزاحمة تمنع من بناء أو  ثباتاً إكاشف ظني عن المراد 

 ه؛خر, وبالأخرآالعقلاء على حجية ِلك الظهور المزاحم لكونه مزاحماً بظهور 

وهي  ,دعوى زائدة ف دليل حجية الظهور إلى هذا يرجع بحسب الحقيقة فإنَّ 

 خر.آ ختصاصها بغير موارد المزاحمة بظهورإ

ُ وجود مزاحم للظهور ف المدلولين التصديقيين لجملة العام وجملة الظهور لا  إنَّ وفيه:

منهما حكمًا  كان كل   نخ أفيه بعد إجمال ولا  ,كان المدلول التصوري تاماً إِا جمال الإيوجب 

 خر.مستقلًا عن الآ

إلى  تبتني على بناءات عقلائية تامة. والرجوعإنَّما  مسألة حجية الظهورات إنَّ ُ:والحاصل

وجه لجعل ملاكه منحصاً ف وجهين كما ِهب  ولا ,جمالالإإثبات العرف المحاوري ف 

 على ِلك ويأتي ما يرتبط به ف بحث الحجج. ين المزبورين, وقد تقدم ما يدل  قليه المحقإ

إلى  عضه, ولكن لو فرضنا رجوعهبأو  العامإلى  ما ِكرناه من رجوع الضمير الثاني:الأمرُ

إلى  ه يجري فيه ما يجري ف العام فنرجعنَّ أريد منه المقيد فقد وقع الكلام ف أالمطلق و

ه لا يلزم نَّ ااعتبار به لا يجري فيه إنَّ أو  ستخدامعدم الإأصالة اللفظية التي منها  صولالأ

رادة المقيد من الضمير, إستخدام من ف المطلق لعدم استلزام الإ طللاقالإنثلام إمن ِلك 



 

 

غير معنى إلى  رجاع الضميرإليس مدلولاً وضعياً للمطلق حتى يلزم  طللاقالإ نَّ لأ

غاية  ؛إليهايستعمل ف الطبيعة المهملة والضمير راجع  طللاقالإبل المرجع ف  ,مرجعه

ظهور التطابق بين الضمير  كان المراد الجدي من الضمير الطبيعة مع القيد فلا يتل  الأمر 

قوى من أي طللاقيكون الظهور الإ العكس ف ِلك, وعلى هذا يلزم أنخ أو  ومرجعه

رجوع الضمير الذي يراد  نَّ لأ نفسه حد وغريب ف حد  ألا يقول به  وهو محال ,العموم

المطلق فلا إلى  نعقاد عمومه بخلاف رجوعهإجماله وعدم إالعام يوجب إلى  منه الخصوص

فراده أيراد من المطلق حصة من  نخ أه. وكذا يلزم منه عدم عناية واستخدام ف إطللاقينثلم 

 وبالضمير حصة اخرى, مع وضوح العناية ف ِلك لو تحقق مثل ِلك.

 ا  لاهاك  و
فقيل ف  ,هذه المشكلة حل  إلى الأعلام ختلال ولذا ِهب جمع من يوجب الإمِ 

 .ِلك وجوهاً لا تخلو من مناقشة

ُيقال:ُوالصحيحُأنُْ

 بل إنَّ  ,أخرىمرجعه ليس بمعنى تكرار معنى المرجع بالضمير مرة إلى  رجوع الضمير إنَّ 

المعنى التصوري للمرجع بحيث نفس إلى  شارةالضمير وضع لمفهوم مبهم وهو الإ

ِا إف ,المرجع نالذهن مإلى  نفس ما تقدم من المعنى المنسبقإلى  يوصل ما بعده من النسبة

( مع الفرق العالم  أكرم كرمه( ومدلوله الذهني نفس مدلول قولنا )قلد وأ وقيل )قلد العالم  

 ,الثاني من جهة الضميريصال الفعل إكان الأول ففي  ؛بين التعبيرين ف الصياغة الظاهرية

يكون ف الذهن إنَّما  لا المثالينولكن ك   ,وف الثاني من جهة هيئة تقدم الفعل على المفعول

أو  واحد إطللاقصورة واحدة لا صورتان متكررتان, وحينئذ  يكون للصورة الواحدة 

لى تقييد ع يدل  إنَّما  تقييدان, فلو فرض وجودان بعد الضميرأو  انإطللاقتقييد كذلك لا 

 مقيداً لا محالة. وهكذاالأول تلك الصورة الواحدة ف الذهن من الطبيعة فيكون الحكم 



 

 

 واحداً لا أنخ  معنىً إلا  لا يراد منهمافإنَّه  كرمه وقلده(أ قال )العالم  إِا  تكرر الضمير كماإِا 

 خرى.أخر حصة يراد من أحد الضميرين حصة ومن الضمير الآ

وف المقام هو سلخ الضمير عن كونه  ,ستخدام واحدةحقيقة الإ نَّ أومن ِلك يظهر 

الأول كان مثل  خر وإنخ آ المعنى المتقدم وِلك بتضمينه معنىً إلى  شارة والوصوللمجرد الإ

ريد من أإِا  ستخدامفينشأ الإ أيضاً تكون صورة للطبيعة المهملة  نخ أولكنه مكرر وِلك ب

يستلزم وجود صورة الطبيعة لكي فإنَّه  ,خرآ بدال  الضمير الحصة الخاصة من الطبيعة ولو 

 القيد.إليها ينضم 

ُةُالسادسة:ُتخصيصُالعامُبالمفهومالجه

مكان تخصيص إعدم  فع شبهةدا لالبحث إم  لهذا يون صولالأالغرض من تعرض  لعلَّ 

ما أو  العام بالمفهوم ووجوب تقديم العام عليه لكونه منطوقاً والمنطوق أقوى من المفهوم,

لغاء منطوقه إِ لو لم يصص لزم إيصص بالمفهوم,  أنخ  دَّ بأ  العام لا نَّ من أقيل بالعكس 

 .لغاء الدليل بلا موجبإوهو  بحكم التلازم بينهما أيضاً 

ظهر والأ هو تقديم القرينة على ِي القرينةإنَّما  مناط التخصيص نَّ أريب  فلاُ؛وكيفُكان

يصح التقديم بلا كلام وهذه الكبرى مسل مة عند الجميع ِا تحقق هذا المناط إعلى الظاهر ف

أو  زمان. وليس المناط كون الدلالة منطوقيةجميع الملل والأ من نأهل اللسافق عليها واتَّ 

 مفهومية.

من مفهوم, أو  من المفهومينأو  يكون الكلام من المنطوقين لا فرق بين أنخ ُ؛علىُذلكو

 مخالفاً كما ستعرف.م أوسواء كان المفهوم موافقاً 

ُمُّأُ؛بهتينشالومن ِلك يظهر الجواب عن  والملاك ف  الميزان نَّ أفلما عرفت من  ؛الأولىا

ظهر وليس الميزان والظاهر والأ ف الدلالة كالقرينة وِي القرينةقوائية التخصيص هو الأ

 تفصيل ِلك ف بحث التعارض. لمنطوقية والمفهومية كما سيأتيا



 

 

ُالشبهةُمُّأو العام إلى  التعارض كما يكون بين العام والمفهوم كذلك يسري فأعنَّ ُ؛الثانيةا

. أيضاً والمنطوق للتلازم بين الطرفين كما هو المفروض, فيكون الناف للازم ينفي الملزوم 

 .إسقاطله بلا موجب كما هو واضح تقديم العام على المنطوق فلا يكونِا كان ملاك إف

 ف مقامين:عرفت ِلك يقع الكلام إِا 

ُي ُمفهومُالموافقةُمعُالعامُ:الأولالمقامُ

المراد بمفهوم الموافقة مشاركته مع المنطوق ف الحكم  نَّ أعرفت سابقاً ف بحث المفاهيم 

لكونه مساوياً أو  ,ولى فيه من ثبوته ف ملزومه المنطوقأا لكون ثبوته م  إ ؛المذكور ف الدليل

تكون الملازمة عرفية بين  ِلك بشرط أنخ  كل   ,وملاكه كذلكله لاشتراكهما ف علة الحكم 

عنايات فائقة فيكون كالحكم القطعي أو  مور عقليةأتثبت ب المنطوق والمفهوم لا أنخ 

ه جمع من دلالة الدليل فيما ,يجاباً إويوافق المنطوق سلباً و نتقال اليه كان الإإِا  ولذا يعد 

ه  ,بتداءً إه ليس من دلالة اللفظ وإنَّ  ,يكون من دلالة المدلول على المدلول سريعاً لا أنخ  فإنَّ

ملاك  نَّ لأ ,لم يكن مذكوراً ف اللفظ ولكنه بحكم المذكور لكون الدلالة قطعية كما هو وإنخ 

ُ.من نفس الخطاب المفروضثبات هذه الملازمة عرفية يستفاد من مقام الإ

المفهومية فقد يكون صريحة قطعية, وقد يكون ظنية كما لو قد يتلف منشأ الدلالة نعم؛ُ

 طعية دائمًا.والعموم ولكن الدلالة المفهومية فهي ق طللاقالإكان مستفاداً من 

 ضح:ومن جميع ِلك يتَّ 

 .لوازمه من فهو ؛الخطاب نفس من فادتيس لأنَّه ,المنطوق المدلول بحكم الموافقة مفهوم إنَّ ُول :أ

ُ العام والمفهوم لكونه من توابع الدليل إلى  المعارضة تسري من العام والمنطوق إنَّ ثانيا :

 يالمنطوق الحكم إلى تسري لا فيه المعارضة فإنَّ  المخالفة مفهوم بخلاف وهذا الخطاب, ونفس

 المفهومي الحكم على يدل   الكلام ف خصوصية جللأ بل الخطاب نفس توابع من كونه لعدم

 .إنخ شاء الله تعالى كما سيأتي الحكم المنطوقي  عرض دلالته علىف



 

 

ُ جل كونه قرينة والعام ِي هو لأإنَّما  تقديم الخاص المنطوقي على العام كذلك إنَّ ثالثا :

المفهوم من توابع نفس الخطاب ومدلول الدليل فيكون تقديم  نَّ أقلنا ب فإنخ  ,القرينة

 .المفهوم الخاص من هذه الجهة لكون قرينة والعام ِو القرينة

المفهوم ليس مدلولاً ومفاداً للكلام مباشرة بل هو مدلول  لم نقل بذلك وإنَّ إِا  ام  أو

صله فلا ي لا لأالحكم المنطوق طللاقخص لازماً لإللمدلول فيكون مفهوم الموافقة الأ

خص بل ثبت بدلالة أهذا المدلول لم يثبت بدلالة كلامية  نَّ لأ ,يجوز تخصيص العام به

 ية.إطللاقكلامية 

مفهوم الموافقة بمنزلة الدلالة الكلامية  أنَّ  لما عرفت آنفاً من ؛ولكن ِلك ليس بسديد

فاق على ت  الإ 1عى المحقق الخراساني دَّ إجل ِلك ولعله لأ ,فيجوز تخصيص العام به

 ز تخصيص العام بمفهوم الموافقة.جوا

ُ  نَّ لأ ,النسبة كما تلاحظ بين العام والمنطوق كذلك تلاحظ بين العام والمفهوم إنَّ رابعا :

يقدم المفهوم على  ؛رتباط وثيق بالدلالة الكلامية, وعليهإالدلالة المفهومية كما عرفت لها 

من  دَّ بأ  لا وقع التعارض بينهما فلاإظهر والظاهر, والأأو  العام بملاك القرينة وِي القرينة

 خر كما ستعرف.آعلاجه بوجه 

ُأقسامُمفهومُالموافقة:

 وية.الأولمفهوم الموافقة الحاصل من  -1

 .واة كما ف موارد العلة المنصوصةمفهوم الموافقة بالمسا -2

 يكون كذلك. أخرىولا تكون معارضته مستقلة بين العام وبين المنطوق, ُتارةُ ُ؛الأولو
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 ويقع الكلام ف موردين:

ستلزامه للمفهوم فقط, ففي إتكون معارضة المنطوق مع العلم بلحاظ  : أنخ الأولالموردُ

يقة بين عموم العام وبين المعارضة بحسب الحق نَّ لأ ,هذه الحالة يتقدم المنطوق على العام

تكون النسبة بين العام والمفهوم  خص, فلا فرق ف ِلك بين أنخ فيكون بحكم الأ المنطوق

 من وجه, والسرأو  كان المفهوم أخص نخ ألو لوحظ مستقلًا العموم والخصوص المطلق ب

 المفهوم لا يقابل المنطوق مباشرة حتى يعارضه. نَّ أإلى  ف ِلك يرجع

بل هو من مدلول للمدلول لفاظ الأِلك مبني على كون المفهوم ليس من دلالة  إنَّ وفيه:ُ

 ة سواء كانت بين العام والمنطوقفالمعارضة حاصل ؛ِلكإلى  ا على ما ِكرنا فلا يحتاجم  أو

 بين العام والمفهوم.أو 

 ه.طللاقيكون لازماً لإأو  صل المنطوقلا فرق بين كون المفهوم لازماً لأُ؛وعليه

بين يين صولالأق بعض مع العام, وقد فرَّ  أيضاً كان المنطوق معارضاً إِا  ما الثاني:الموردُ

 يكون بينهما عموم من وجه.أو  العموممن  مطلقاً يكون المنطوق أخص  أنخ 

اق)مثل ُ؛الأولو اق خد  أكرم ). وورد (لا تكرم الفس  وية الأولب الذي يدل   (ام العلماءفس 

مكان رفع إففي هذا القسم كان المفهوم مقدماً على العام لعدم  ؛كرام العلماءإعلى وجوب 

مطلقاً من  أخص   لأنَّه أيضاً اليد عن المفهوم بنفسه كما لا يمكن رفع اليد عن المنطوق 

 العموم فيقدم عليه.

اق)مثل ُ؛والثاني وية على وجوب الأولب الدال   (ام العلماءخد  أكرم ), وورد: (لا تكرم الفس 

قدم المنطوق على العموم ف مورد التعارض كان المفهوم  ففي هذه الحالة إنخ  ؛كرام العلماءإ

 ,قدم العموم على المنطوق خرج الخادم الفاسق عن المنطوق وإنخ  ,أيضاً مقدماً على العموم 

. ؛العدولكرام العلماء إوجوب إلا  ويةالأولفلا يثبت ب  فلا تعارض بينهما حينئذ 



 

 

ُ ه مثل سابقه إنَّ  قال المحقق النائيني فقد  (؛فهوم الموافقة بالمساواةي مأ)والثاني

الدليل الذي يتكفل لحكم المنطوق  نَّ أيين صولالأوِكر بعض  ,فيجري فيه ما جرى هناك

خر حدها على الموضوع الخاص والآأ ؛فهو يتكفل حكمين ,أيضاً فهو يتكفل بيان التعليل 

 .على الحكم العام

جراء إخر لذلك العام وآنشأ بالعل ة المناف لعموم من ملاحظة نسبة الحكم المأ  دَّ بأ  فلاُ؛وعليه

 :القواعد اللازمة المعروفة, فلا يلاحظ حينئذ  التعارض بين المنطوق والعام, كما لو قال

النسبة بين  فإنَّ  (؛خذ من العنبتَّ ما يأ  يجوز شرب كل  ) :ثم قال (,مسكر لأنَّهيحرم الفقاع )

 .ولا يناف المنطوق بوجه ,وم من وجهمسكر العم وبين الحكم بحرمة كل   الأخير

خر من آلوحظت النسبة بين الحكم المنشأ بالعل ة وعموم إِا  ه ف هذا الموردإنَّ ُ:ويردُعليه

السابقة التي ِكرناها الأقسام دون ملاحظة التعارض بين المنطوق والعام لا يناف جريان 

 وية ف بقية الموارد.الأولف المفهوم ب

بين العام  أخرىولاحظ بين العام والمنطوق, تُتارةُ النسبة  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

من يين صولالأفما ِكره بعض  ,قوة الدلالة والظهورإلى  ِلك يرجع فإنَّ  ,والمفهوم

 فراجع. ؛له التفصيل لا وجه

هذا المقدار من البحث يكفي ف إيصال فكرة تخصيص العام بمفهوم الموافقة  نَّ إ ؛الظاهرو

برام كما صنعه التفصيل والنقض والإإلى  فق عليه العلماء من دون حاجةاتَّ مِا بعد كونه 

 بل كثيراً من تفصيلاته وتقسيماته لا يترتب عليه ثمرة عملية وإنَّ  ,السيد الصدر 

 ولا علمية فلا وجه هنا لذكرها.

ُ

ُ



 

 

ُالمقامُالثاني:ُمفهومُالمخالفة

العلي ة كمفهوم الشرط المستفاد من  ,والمراد به ما كان الحكم ف المفهوم مخالفاً لما ف المنطوق

مكان تخصيص العام به, إف الأعلام التامة المنحصة ف المنطوق. وقد وقع الخلاف بين 

بياً آكان العموم إِا  التفصيل بين ماإلى  (1نصاري قق الأمنهم المح)و فذهب جمع  

بياً عنه فيخصصه, وجعل من آلم يكن إِا  وبين ما ,فلا يصصه المفهوم عن التخصص

صابة إ ثمراته تقدم عموم العلة ف مفهوم آية النبأ على المفهوم فلا يصص العموم به, لأنَّ 

ا سائر العمومات وأم   ,خرآالقوم بجهالة غير قابل للتخصيص فلم يتص بمورد دون 

 نَّ بنى على تقدم المفهوم لحكومته عليها, لأ فإنَّه  الدالة على عدم جواز العمل بالظن

 .خبر الواحد بدليل حجيته يرج موضوعاً عن العمل بالظن

لامتنع  لاإلا الموردين والحكومة ُري ف ك   نَّ أوقال ب 2وناقشه المحقق النائيني 

 .تقديم المفهوم على غير عموم العل ة من سائر العمومات

 العام فيقدم المفهوم له بما العام صالت  إ صورة بين خرآ تفصيل إلى يينصولالأ بعض وِهب

 .تهلأحقيَّ  المفهوم فيقدم عنه فصالهان وبين ,المفهوم ف الكلام ظهور انعقاد عن ويمنع عليه

صال, ت  ه يمتنع تقدم العام على المفهوم ف صورة الإنَّ أب عليه ورد المحقق النائيني أو

 تارةُ عليه  واستدلَّ  ,يكون العام مانعاً عن انعقاد الظهور ف المفهوم ه يستحيل أنخ وإنَّ 

جريان مقدمات  نَّ أإلا  ,كظهوره ف العموم طللاقالإكان ب بظهور الكلام ف المفهوم وإنخ 

سبق رتبة من جريانّا ف العموم فيكون ما له المفهوم حاكمًا على أالمفهوم إثبات الحكمة ف 

 تنفع ف غير موارد الحكومة.إنَّما  العموم, والقرينة
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إلى  من جهة ظهور الكلام الوضعي ف رجوع القيدإنَّما  المفهوم حيث يثبت فإنَّ ُ؛أخرىو

يكون  أنخ  دَّ بأ  فتقديم العموم عليه لا ,نفي البدل والشريك ي فطللاقالحكم وظهوره الإ

ظهور وضعي الأول  نَّ لأ ؛لاها منتفيانوك   ؛الثانيأو  الأولا تصفه ف الظهور م  إه أمنش

 موضوعه على الحكم جعل يتكفل لأنَّه لنفيه, للعام تعرض لا يإطللاق لأنَّه العموم يقاومه لا

 البدل.ثبات المقدر الوجود من دون تعرض لإ

جل نفي البدل والشريك, المفهوم لأإثبات مقدمات الحكمة ف إلى  حتياجالإ نَّ أب ؛وثالثة

الموضوع الذي هو المناط ف ظهور الكلام ف المفهوم فهو إلى  الحكم لاإلى  ا رجوع القيدم  أ

يصلح  ولا ,ي ف جانب العمومطللاقيستفاد من ظهور وضعي وهو مقدم على الظهور الإ

 .هذا المنع الظهور الوضعي فيقدم على العموم لا محالة

فراده بالبحث أمنشأ الشبهة ف تقدم المفهوم الخاص على العام, و نَّ إ :يقالُنُْأوالصحيحُ

ه يستفاد من دلالة المنطوق على وإنَّ  ههو مدلول لمدلولإنَّما  المفهوم نَّ أما ِكرناه آنفاً من 

الدلالة على  نَّ أالمنحصة ف الشرط, وبما  العلي ةصية وخصوصيته ملازمة للمفهوم كخص

وهو  طللاقالإعلى المفهوم هو  الدال   نَّ فلا يناهض العموم, لأ طللاقالإهذه الخصوصية ب

ف مورد ظهرية وهي منتفية جل الأالعام لأوتقديم الخاص على  ,لا يتقدم على ظهور العام

 من وجه. ينالعامَّ شأن ن شأنّما وفيك ,طللاقكون الخاص مدلولاً للإ

الأول ظهر من العام والمفهوم سواء كان العرف ف تعيين الأإلى  هو الرجوع ولكن الحق  

 المناط ليس هنَّ أ مكرراً  امن   سبق قد فإنَّه ,بالعكس أو طللاقالإ من والثاني الوضع من مستفاداً 

سواء كانا مستفادين من  ؛ظهرية والظاهريةبل الأ طللاقالإف التقديم والتأخير الوضع و

يصادم دليل المفهوم ف إنَّما  هنَّ أولا السبق والتأخير كما قيل ف العام ب ,طللاقالإأو  الوضع

سبق رتبة من دلالته على العموم أوهذه الدلالة  ,أصل دخالة الشرط ف الحكم دلالته على



 

 

إحراز من  دَّ بأ  . فلاودليل المفهوم بلحاظ هذه الدلالة أقوى من دلالة العام على العموم

كانت دلالة المفهوم وضعية إِا  كون المفهوم أقوى من العام وله طلرق مختلفة منها ما

خارجية, ولا أو  داخليةأخرى جهات أو  تثبت بالتقدمأو  ودلالة العام بمقدمات الحكمة

 يمكن ضبطها تحت ضابطة كلية.

 (اهاسر   قدس) والخراساني نصاريالأ المحقق مسلك إلى حاجة لا هنَّ أ يظهر ِلك جميع منو

 كان وإنخ  ؛غيرهاأو  ,مسلك المحقق النائيني أو  صال المفهوم بالعام وعدمه,ف ات  

النزاع صغروي بين  نَّ أ 1ه ِكر السيد الوالد مع إنَّ  ,قابل للمناقشة كلامه 

 ف إنَّما ينفيه ومن قوائيةالأ مورد ف يثبته إنَّما بالمفهوم التخصيص ثبتأ فمن ؛الأعلام

 ف بالنزاع بأس ولا للمناقشة قابلة غير هي التي الكبرى تحقق فالمناط ,عدمها فرض

 الصغريات.

ُلجملُمتعددةالإستثناءُالجهةُالسابعة:ُتعقيبُ

 كم كل كا قي قى في فىئز :جملًا متعددة كقوله تعالىالإستثناء ِا تعقب إ

 ,2ئريم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى

اق منهمإلا  ؛دباءالأأكرم السادة وأكرم العلماء وأكرم ) :المولىومثل قول   (.الفس 

 ؛ختلف العلماءإففي هذا الموضوع 

 .الجميعإلى  الظاهر هو رجوعه إنَّ  :فقيل

 .بالخصوص الأخيرإلى  رجوعه وقيل:

 .الخارجيةأو  لا ظهور له ف أحد الامرين فيتبع فيه القرائن المعتبرة الداخلية :وقيل
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 على أقسام:الإستثناء ها بقالجمل المتعددة التي يتع ولكن

 .لمثال السابقكما ف ا ؛تعددت الجمل موضوعاً ومحمولاً إِا  ما -1

اقإلا  دهمالعلماء وقل  أكرم ) :قالإِا  كما ؛تعدد المحمول فقطإِا  ما -2  (.الفس 

اق إلا والهاشميين والشيوخ العلماء أكرم) :قال إِا كما ؛فقط الموضوع تعدد إِا ما -3  (.الفس 

ة الأخيرإلى الأول ف الإستثناء الثلاثة رجوع الأقسام المعروف بين المحققين ف تلك و

 الجميع.إلى  ين رجوعهالأخيرلم تكن عناية تفرض العكس, وف القسمين  فقط وإنخ 

الإستثناء ة بالأخيرولا خلاف ف تخصيص إشكال ه لا إنَّ  وقال المحقق الخراساني 

ثبات. ف مقام الإالإشكال إنَّما  الجميع ثبوتاً إلى  ف رجوعهإشكال حال, كما لا  على كل  

 ؛راء على البرهان وتخريجها فنياً من عرض تلك الآ دَّ بأ  فلا ؛وكيفُكان

واحدة  كل  إلى الإستثناء يرجع  ا أنخ م  إت المتصورة فيه هي: الإحتمالا فإنَّ  ؛الأولاُالقسمُأمُّ

الإستثناء أداة ه يستلزم منه محذور استعمال نَّ أإلا  ,وهو صحيح ؛من الجمل مستقلاً 

واحدة من تلك  كلَّ  نَّ أِ إكثر من معنى, أخراجية ف ستثنائية الإالموضوعة للنسبة الإ

 مستقلًا. الجمل يشكل معنىً 

داة ستعمال لأعإه نَّ أإِ الظاهر  ؛ليس ف أكثر من معنىالإستعمال هذا  نَّ أب تهويمكن مناقش

وِكر المحقق  ,معنى واحد وهو ينطبق على الصغريات ولا يوجد ف ِلك عناية زائدة ف

لا يوجب تفاوتاً أصلًا ف ناحية  ؛تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى إنَّ  1الخراساني 

 .مفهوماً  داةالأ فيه استعمل ما تعدد يوجب لا منهما واحد كل   وتعدد ,المعنى بحسب داةالأ

وهو غير معقول على ضوء ما تقدم من  ؛ستثناءف جامع الإداة يكون استعمال الأ نخ أا م  إو

وهي  ,بمعنى جزئية طلرفيهاالإستثناء أداة دواتها التي هي منها أجزئيته معاني الحروف و
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 1 الإصفهانيوِكر المحقق  ,طلرافها ولا جامع ِاتي لهاأالنسبة المتقومة والمتشخصة ب

 خراجات الخاصة.موضوعة للإداة الأ نَّ أبالإشكال ف تقريب 

ُ:ما ِكر من المناقشة إنَّ  فيه:و

ُأ على غير  ا بناءً م  أو ,جزئيدوات له ف الحروف والأتنافى مع القول بأنَّ الموضوع يول :

 .بأس به كما عرفت ف مباحث الوضعِلك فلا 

ُ من  الإستناديكون  بنحو العموم المجموعي بأنخ الإستثناء يكون  ه يمكن أنخ إنَّ ثانيا :

يكون  ا أنخ م  إو ,فيكون طلرف الربط واحداً لا متعدداً  ,واحدة واحدة   المجموع لا من كل  

خراجية واحدة عن مجموع ما تقدم من الموضوعات ف إستعماله ف نسبة إعلى أساس 

 المتعددة بعد توحيدها اعتباراً. الجمل

عناية التوحيد إلى  بحاجة لأنَّه ,ظاهره خلاف النَّ أإلا  ,معقول ثبوتاً  الإحتمالوهذا 

 عدمها. طللاقالإومقتضى  ,بين موضوعات تلك الجمل الإعتباري

 والمستثنى المستثنى لا المستثنى والفاعل المستثنى بين الربط على الإستثناء حمل يمكن هإنَّ ُوفيه:

ه لا يبقى وجه معقول ثبوتاً وغير نَّ أإلى يين صولالأجل تلك الوجوه ِهب بعض ولأ ,منه

 الجميع.إلى الإستثناء ثباتاً لرجوع إمنفي 

تلك تعتمد على  نَّ أإليها ويضاف  ؛واحد من تلك الوجوه لكن عرفت الجواب عن كل  و

ا نَّّ أموضوعة للربط بين المستثنى والمستثنى منه, ولكن لو قلنا بالإستثناء أداة كون 

خرج( ونحوها أبكلمة )داة بحيث لو استبدلنا الأ يوالمستثنالمستثنى بين  طموضوعة للرب

بعضهم تلك الوجوه  جل ِلك خصَّ خراج فلا ترد تلك المحاِير, ولأعلى الإ التي تدل  

 يستثنأو) قال: لو كما بالفعل أو سميالإ الإستثناءك غيره ام  أو ,الحرف الإستثناء بخصوص

                                  
 .348ص 1نّاية الدراية؛ ج .1



 

 

اق ومن  ,طللاقالإمقتضى  لأنَّهلاسيما الوجه الثاني  ,يعقل فيه تلك الوجوهفإنَّه  (؛الفس 

يبقى استظهاره ف  نولك ,الجميعإلى الإستثناء رجاع إه لا محذور ثبوتاً ف نَّ أِلك يظهر 

 ا  ثباتمرحلة الإ
 عليه, وسيأتي معرفة ِلك. يدل  مِ 

يكون الضمير قد  يستلزم أنخ  الأخيرإلى  فيهالإستثناء رجوع  نَّ أفقد قيل بُ؛اُالقسمُالثانيمُّأ

وهو خلاف وضع الضمير  ,عطاء صورة مستقلة جديدة لهإستعمل ف تكرار الموضوع وإ

عليها   التي يدل  الأولىالصورة الذهنية إلى  شارةه موضوع لمجرد الإنَّ أكما عرفت سابقاً من 

 وبذلك يتخصص الجميع. ,ليهإالإستثناء المرجع فلا محالة يرجع 

لوجود نكتة فنية وعناية خاصة  الأخيريكون مرجع الضمير هو  ِلك لا يناف أنخ  إنَّ ُ:وفيه

إلى  فيكون الرجوع ,صارت كالقرينة العامةفاستعمال الضمير ف ِلك  جاءت من كثرة

 قرينة.إلى  يحتاجثبات ثبوتاً لا بأس به ولكن ف مرحلة الإ الأخير

 حتمال رجوع الضميرإ فإنَّ ُ؛-د المحمولتعدد الموضوع واتحَّ فيما إِا - اُالقسمُالثالثمُّأو

تعدد الموضوعات مع وحدة المحمل  نَّ أمن الأول الجميع باعتبار ما ِكرناه ف القسم إلى 

الواحد هو طلرف النسبة الأمر فيما بينها ليكن ِلك  الإعتباريجل التوحيد لأإلا  لا يكون

وهذا  ,ة الملحوظةالإعتباريلغاء تلك الوحدة إلزم  لاإليه, وإالإستثناء ف الجملة فيرجع 

 قرينة وعناية زائدة.إلى  يحتاج

أي  موضوعه,إلى  نسبة الحكمإلى  يرجعالإستثناء  نَّ أولكن يمكن المناقشة ف ِلك ب

من الموضوعات  كل  إلى  ونسب ستعمل مرة واحدةإه نَّ أموضوعه, والمفروض إلى الإكرام 

 معاً.إليها بنسبة واحدة 

 . الأوليكون هذا هو الفارق بين هذا القسم والقسم  ويمكن أنخ 



 

 

ربما يستفاد من القرائن فإنَّه  ثباتا ف مرحلة الإوأم   ؛هذا ما يتعلق بمرحلة الثبوت

 :مورأوهي  ,ينالإحتمالحد أالخارجية أو  الداخلية

الإستثناء ومعه لامانع من رجوع  ,ما قيل من إن واو العطف ف قوة التكرار :الأولُالأمر

 الثلاثة المتقدمة.الأقسام الجميع ف إلى 

ُو حرف  يءمثل مج ,فرض ثبوت الحكم على المعطوف عليهإِا  ِلك معقول إنَّ فيه:

ف القسم  لاإوهذا لا يتم  ,على الحكم تكرار الدال  إلى  لغاء الحاجةإعلى  العطف حتى يدل  

وحينئذ   ؛أيضاً يتم ف القسم الثالث  نخ أويمكن  ,ومحمولاً الذي تم فيه موضوعاً الأول 

العطف ف قوة تكرار حكم  نَّ لأ ,والثالثالأول يمكن القول بعدم الفرق بين القسمين 

اق منهم لاإ ؛دباءالأأكرم السادة وأكرم و العلماءأكرم ) :المعطوف عليه, فكأنه قال  (,الفس 

الأول الجميع كما ف القسم إلى  هو عدم الرجوع الأخيره يكون حكم القسم وقد يقال إنَّ 

 الجميع كما عرفت.إلى  حيث لا نكتة للرجوع

ُُ:وفيه

كان ف قوة التكرار لكن لا بمعنى  العطف وإنخ  نَّ الجميع لأإلى  ه يمكن الرجوعإنَّ  -1

, أيضاً تقديرياً  الأخيرإلى الإستثناء فيكون رجوع  ,التكرار صريحاً بل تقديراً 

 .يكون خلاف التقدير الأخيربالإستثناء فاختصاص 

 هو تخريج نحوي لا أنخ إنَّما  العطف ف قوة تكرار المعطوف عليه نَّ أالقول ب إنَّ  -2

 القرائن.إلى  من الرجوع دَّ بأ  فلا ,مراً حقيقياً, ولذلك يتلف حسب المواردأيكون 

الجميع حتى لو إلى  يرجعالإستثناء  نَّ أمن  1ما ِكره المحقق العراقي  الثاني:ُالأمر

 .المعاني الحرفية كلية عنده نَّ كان بالإرادة, لأ
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من الإستثناء  نَّ لأ ,من الجميع غير مناف  لجزئية المعنى الحرفالإستثناء يكون  ؛وعليه

 ة فقط.الأخيرمن الإستثناء كالإستثناء أفراد الجميع فرد من 

 الإعتباريكذلك بعد التوحيد الإستثناء ريد به أ من الجميع إنخ الإستثناء  إنَّ وأوردُعليه:ُ

ة, لكنه خلاف مقام الأخيرمن الإستثناء كالإستثناء كان فرداً جزئياً من  وإنخ  ؛فهو ؛بينها

 كما عرفت آنفاً.ثبات الإ

المراد من الجزئية هي  نَّ فلا يكون جزئياً لأ ؛بلا توحيد اعتباري بينهاالإستثناء اريد به  وإنخ 

 د المعنى لا محالة.الجزئية الطرفية, ومع تعدد الطرف يتعد

ويمكن الدفاع  ,الوضعية فقد تقدم البحث عنه ف مباحث ا كون المعاني الحرفية كلم  أو

موضوعة داة هو كون الأالإستثناء المراد من كلية المعاني الحرفية التي منها  نَّ أب عنه 

ه لا نَّ أإلا  جزئياً إلا  كان ف الخارج لا يستعمل وإنخ الإستثناء هن وهو كلي لمعنى كلي ف الذ

فادة المعنى الخاص إوحتى يكون  ,أخرى طلرافها بدوال  أبعد تشخيص إلا  الذهنإلى  يأتي

 فراجع. ؛وقد فصلنا الكلام ف ِلك ,واحد والمدلول لا بدال   من باب تعدد الدال  

تقام عليه الشواهد  وربما يمكن أنخ  ,ف حد نفسه معقول ما ِكره  إنَّ  ؛وكيفُكان

 ثبات.الجميع ولكنه خلاف مقام الإإلى الإستثناء رجاع إويمكن 

ُ ف عقد  طللاقالإمقتضى  نَّ أمن  أيضاً  ما ِكره المحقق العراقي  الثالث:الأمر

 ة,الأخير الجملة عدا فيما خرآ إطللاق وهناك لجميع,ا إلى الرجوع -اقالفس   وهو- المستثنى

ِا كان إحال, ف ة على كل  الأخيرإلى  ويتعارضان بنحو العموم من وجه بعد فرض الرجوع

 ,الإستثناء إطللاقة ترجيح بالعموم والوضع قدم على الأخيرفيما عدا الجملة  طللاقالإف 

 لا وقع بينهما التعارض ثم التساقط.إو



 

 

 ,واحد منهما المستثنى منه فرع تمامية البيان ف كل  أو  ف المستثنى طللاقالإإثبات  إنَّ وفيه:ُ

 يكون مستنداً للبيان كما عرفت ف الوجوه السابقة. نتفاء ما يمكن أنخ إوالمفروض 

 ا  وهذا الوجه أحسن
 .ف الرد عليه ِكره السيد الصدر مِ 

 الأخيرأو  الجميعإلى الإستثناء ستفادة من المستثنى وجعله قرينة لرجوع الإ الرابع:الأمرُ

 :نحاءأالمستثنى يكون على  نَّ أولا ريب  ,فقط

 (اقالفس  إلا  العلماء والتجارأكرم )الجميع كما لو قال: إلى  يكون قابلًا للرجوع أنخ  -1

فمن , الجميع فيخصص عموم العلماء وعموم التجار بهإلى  قابل للرجوعفإنَّه 

 .الإستثناءمن ملاحظة حال  دَّ بأ  لكن لا ,هذه الناحية لا بأس به

ال كما لو استثنى من المثال المزبور الجه   ,الجميعإلى  لا يكون قابلًا للرجوع أنخ  -2

كالقرينة  لأنَّهة الأخيرمن اختصاصه ب دَّ بأ  وف هذه الحالة لا ,بمعنى ليس بعالم

 .الجميعإلى   يقتضيه عالم الثبوت من الرجوعالخاصة فترفع اليد عما  

ة, وعلى الأخيرحدها يتص بأاً بين معنيين على تقدير ييكون مشتركاً لفظ أنخ  -3

اللفظي بين  الإشتراكال أريد من الجه  إِا  الجميع, كماإلى  يرجع الأخيرتقدير 

 حدها فإنخ نتفاء القرينة لأإوالمعنى المقابل للرشيد والمفروض  المعنى المقابل للعلم

بناءً على ما تقدم أو  القدر المتيقنا على سبيل م  إة الأخيرالجملة إلى  قلنا بالرجوع

ولكن  ,الإستثناءمن تخصيصها ب دَّ بأ  لا ؛ِكره ف القسم الثالث على رأي بعضهم

 .الثاني مأ الأولريد المعنى أسواء  هإطللاقعلى  باقياً  غيرهايبقى 

الأقسام الجميع ثبوتاً كما استظهرناه ف جميع إلى  الإستنادقيل برجوع إِا  اوأم  

رادة المعنى إالجميع بعين إلى  ظهور السياق هو الرجوع نَّ أربما يقال بفإنَّه  الثلاثة

كان  لا كان مخالفاً لمقتضى الظهور وهو حسن إنخ إالجميع وإلى  الصالح للرجوع

 .حتفاف بما يصلح للقرينةالإ ِلك بمنزلة القرينة له فيكون الكلام من موارد



 

 

 ا  كان المستثنى المزبور بمنزلة القرينة فإنخ لم يكن الظهور السياقي ف إِا  ام  أو
مِ 

لا كان الكلام مجملًا ف إالجميع فيكون هو بمنزلة القرينة, وإلى  رجاعهإيمكن 

 ة.الأخيرغير الجملة 

كان  نخ إف ؛خر حقيقةحد المعنيين مجازاً والآأنفس الصورة السابقة مع فرض  -4

ة فيكون الأخيرص بيتَّ الجميع والمعنى المجازي إلى  يصلح للرجوع الأخير

إلى  المعنى الحقيقي لا يصلح للرجوع فرض العكس وإنَّ  وإنخ  ,الأولحكمه مثل 

ولكن مع  ة فقطالأخيرإلى  كانت تقتضي الرجوع الحقيقة وإنخ أصالة  الجميع فإنَّ 

لتفصيل من ا دَّ بأ  وجود القرينة على المجاز وكون الكلام ظاهراً ف كليهما فلا

 .المورد الثالثالمذكور ف 

أو  البعضأو  الجميعإلى  ه ليست لنا قاعدة كلية يحكم بها الرجوعنَّ أومن جميع ِلك يظهر 

 .منهما كما عرفت واحد   على كل   باع القرائن التي تدل  ت  إمن  دَّ بأ  فلا ,جمالالإ

ُبخبرُالواحدالجهةُالثامنة:ُتخصيصُالعامُالكتابيُ

 ا  وتقدم القرينة على ِي القرينة ,ِو القرينة لا ريب ف كون الخاص قرينة والعام
لا مِ 

 يع بل هي من صغريات كبرى الظهور.عند الجم سل مةفيه وهو كبرى مإشكال 

يكون أحدها ظنياً أو  ظنيين,أو  يكون كل منهما قطعيين سنداً, ولا فرق ف ِلك بين أنخ 

على الظاهر, والخبر المعتبر ظهر الأأو  خر قطعياً لوجود المناط وهو تقديم القرينةوالآ

اته إطللاقالذي يصلح للتقييد والتخصيص قرينة على بيان المراد من عمومات الكتاب و

 .من تقديمه عليهما دَّ بأ  فلا ,ليهماإوأظهر بالنسبة 

يص العام كتخص ,كان الخاص ظنياً والعام قطعياً إِا  ومع ِلك فقد وقع الكلام فيما

فاق على تخصيصه بالخبر ت  المحفوف بالقرينة القطعية مع الإير غالكتابي بخبر الواحد 

 المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية.



 

 

صحاب على العمل بخبر الواحد ف قبال بقيام سيرة الأُتارةُ على ِلك  قد استدلَّ و

ُو , الأئمةعمومات الكتاب حتى عص  جملة من طلرح ه لولا ِلك لزم إنَّ أخرى

 ,ف ِلكإشكال جتهاد فلا باب الإ نسدَّ ولا ,يناف عموم الكتابخبار لندرة خبر لا الأ

 وعمدة ما ِكروه: ,يراد عليهوربما يظهر من بعضهم الإ

ُ ف السند ف مورد معارضته الخاص الظني مع  دعوى قصور المقتضي :الأولالإيراد

هو دليل لبي إنَّما  دليل حجية الخبر نَّ خر, لأآدليل قطعي أي  الكتاب الكريم بل مع

أو  والسيرة والقدر المتيقن منه غير مورد التعارض مع الدليل القطعي. الإجماعمتحقق ف 

ما خالف  نَّ أخبار المستفيضة الواردة ف من طلرحه لأع دَّ بأ  الخاص يالف الكتاب فلا نَّ لأ

لم ا إِ الجدار, وهي تقي د كبرى حجية الخبر بما رضيضرب عأو  زخرفأو  قول ربنا لم نقله

 يكن مخالفاً مع الدليل القطعي حتى لو كان التعارض بينهما من التعارض غير المستقر.

ظهر ف الدلالة على من تقديم الأ دَّ بأ  التعارض بينهما ف الظهور فلا نَّ فأعُ؛الأولاُأمُُّ:وفيه

ى يكون من تقديم الظني على القطعي, مع تالظاهر فيها, ولا ربط له من جهة الصدور ح

 الكتاب نسبة الشرح والتفسير والبيان.إلى  ةنسبة السنَّ  إنَّ 

ما نَّّ إف ؛وعلى فرضه ,وسيرة المتشرعة الإجماعدليل حجية الخبر لا ينحص ف  كما إنَّ 

كتاب. على العمل بخبر الواحد ف قبال عمومات ال معارضان لسيرة المتشرعة التي تدل  

 حجية الخبر. مبحثوسيأتي تفصيل الكلام ف 

ُالثانيمُّأو خبار المستفيضة المخالفة بين الخبر والكتاب المطلقة والتباين مورد الأ نَّ فأعُ؛ا

جهة والتخصيص والتقييد ليس منهما قطعاً. وسيأتي مزيد بيان ف بحث  الكلي من كل  

 شاء الله تعالى . التعارض إنخ 



 

 

 مركز التعارض لا يكون بين مفاد الخبر ومفاد العام الكتابي حتى يرجع إنَّ  الثاني:الإيرادُ

ى حجية السند دليل حجية الظهور ويقدم القرينة على ِي القرينة بل هو بين كبرإلى 

حدى إوكبرى حجية الظهور الشامل للعموم, ولا قرينية لدليل  الشامل لسند الخاص

 العموم ودليل حجية الخبر.لة أصابين ُ:أخرىوبعبارةُ؛ خرالكبريين على الآ

وروده عليها أو  العموم لحكومتهأصالة وسنده صالح للتصف ف  تهالخبر بدلالي إنَّ وفيه:ُ

العموم لا تصلح للتصف أصالة و ,رافع لموضوعها تعبداً, ولذا قدم الخبر على العام لأنَّه

وسيأتي مزيد بيان ف بحوث  ,ا لا ترفع موضوعها كما لا يفىلأنَّّ الحجية أصالة ف 

ةتعارض   .الأدلَّ

 نَّ واحد, لأ ما من واد  لأنَّّ جاز التخصيص جاز النسخ بخبر الواحد إِا  هإنَّ  الثالث:الإيرادُ

على عدم جواز  فيدل   على عدم جواز النسخ به الإجماعوقد قام  ,النسخ تخصيص زماني

 التخصيص به.

شرعاً ولا عقلًا ولا عرفاً, مع الفرق  التخصيص والنسخ لالا ملازمة بين ه نَّ إيردُعليهُو

عن حكم العام مع فراد الأخروج بعض  الأخير الواضح بين النسخ والتخصيص, فإنَّ 

 بقائه على حجيته وظهوره.

 خر كما سيأتي تعريفه.آزالة حكم واستبداله بإ :ا النسخ فهوم  أو

 ف تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد.إشكال فلا 

ُبينُالتخصيصُوالنسخالأمرُالجهةُالتاسعة:ُدورانُ

ادر جداً النسخ ن نَّ لفائدة لأاكان قليل  وهو وإنخ  ؛يينصولالأِكر هذا البحث بعض 

 بينهما.الأمر ولم يوجد مورد قد اشتبه فيه  ومحدود ف الشرع الحنيف

يكون  أنخ  ام  إف ؛العام والخاص المتخالفين من حيث التخصيص والنسخ نَّ إفُ؛كيفُكانو

 .يكون منسوخاً بالعام ا أنخ م  إيكون ناسخاً, و ا أنخ م  إالخاص مخصصاً, و



 

 

التخصيص يمتنع بعد وقت العمل بالعام لاستلزامه تأخير البيان عن وقت  وقالوا إنَّ 

 .النسخ يمتنع قبل حضور وقت العمل الحاجة, وإنَّ 

 :صوريُترتب توعلى ضوء ِلك 

 .يكون مخصصاً فإنَّه  ؛مع العام قبل حضور وقت العمل بهكان الخاص مقارناً إِا  :الأولى

 .مخصصاً  يكون أيضاً  فإنَّه ؛به العمل وقت حضور قبل العام بعد الخاص كان إِا ما الثانية:

ِ التخصيص إ ,يكون ناسخاً  ؛كان الخاص بعد حضور وقت العمل بالعامإِا  ما الثالثة:

 لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.يست

غلب أكما هو الحال ف  ؛لم يكن وارداً لبيان الحكم الواقعيإِا  من هذه الصورة ما ويستثنى

 يكون الخاص مخصصاً.فإنَّه  ؛العمومات الواردة ف لسان الشرع

 كون بين الأمر يدور فإنَّه ؛بالخاص العمل وقت حضور بعد وارداً  العام كان إِا ما الرابعة:

التعارض بين ظهور العام ف العموم, وظهور الخاص مخصصاً وكونه منسوخاً لوقوع 

لشيوع التخصيص ف المحاورات حتى  ؛والترجيح للثاني ,ستمرارالخاص ف الدوام والإ

ي طللاق, وندرة النسخ جداً, فيقدم ظهور الخاص الإ{صص  وقد خأ إلا  ما من عام} :قيل

 أضعف. لأنَّهعلى ظهور العام ولو كان وضعياً 

 واحد من العام والخاص معلوماً من حيث العمل. تاريخ كل   كانإِا  هذا كله فيما

فقد حكم المحقق  ؛والخاص مجهولاً  كان تاريخ صدور العام معلوماً إِا  ما الخامسة:

 التخصيص كثرة تنفع ولا العملية صولالأ إلى بالرجوع الصورة هذه ف 1 الخراساني

 فإنَّ  ؛بخلاف صورة العلم بالتاريخ ,الظنيورث الظن ولا اعتبار بمثل هذا إنَّما  ِلك نَّ لأ

 .كان حاصلًا من الغلبة قوى وإنخ التصادم فيها كان بين الظهورين فيقدم الأ
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 .من العام والخاص مجهولاً  كان تاريخ صدور كل  إِا  ما السادسة:

 .والعام مجهولاً  كان تاريخ صدور الخاص معلوماً إِا  ما السابعة:

 لشيوعه وندرة النسخ كما ستعرف. ؛تين بالتخصيصالأخيرحكموا ف الصورتين قد و

 :لوجوهُما ِكر لا يمكن المساعدة عليه وِلك نَّ أ والحق  

ُ توضيح إلى  وقت العمل والحاجة تحتاج نكبرى قبح تأخير البيان ع إنَّ  :الأولالوجه

 متثاليراد من تأخير البيان عن وقت العمل والإ ا أنخ فإم   ؛هاإطللاقليس على فإنَّه  المراد منها

 .مسأوجوب الجلوس ف يوم  إنشاءاللاحق لحكم سابق مثل  نشاءأي الإ

 لم يترتب عليه شيء من الداعوية فيكون عبثاً ولغواً. لأنَّهوهذا قبيح 

 .لذي يكون المتكلم ف مقام البيانيراد به تأخير البيان عن الوقت ا ا أنخ م  إو

 خلف. لأنَّهقبيح  أيضاً وهو 

 .ن المفوت للمصلحة واستيفاء الغرضيراد به تأخير البيا ا أنخ م  إو

علم بوجود المقتضي له وفقد المانع من كل جهة, وهذا غير مرتبط بالعام إِا  وهو قبيح فيما

 العلم بصورة فيختص لذلك المستلزم البيان عدم موارد من مورد والخاص بل يجري ف كل  

 .وخصوصياته بالمقتضي

علم بالعدم, ولعل المراد من إِا  بل قد يجب فضلًا عما   ,ا مع عدم العلم فلا محذور فيهم  أو

أو  لزامالإ نشاءبعد مضي الوقت لا يبقى مجال لإفإنَّه  ,الأول الإحتمالهذه القاعدة هو 

 الثاني. الإحتمالاختار بعضهم  ثر عليه وإنخ الترخيص فيه لعدم ترتب الأ

السائد ف سائر التشريعات وقد جرت سيرة العقلاء ف القوانين  والثالث فه الإحتمالا م  أو

الأمر ِا كان إف ,ون التخصيصات والتقييدات تباعاً العامة على جعل القانون ثم يسن  

بدية التي يتلف الحكم فيها كذلك ف القوانين الوضعية فكيف بالقوانين التشريعية الأ



 

 

موجبات تأخير البيان كثيرة ومتعددة كقصور  حوالها, مع إنَّ أالموضوعات وباختلاف 

اختار المحققان الخراساني والنائيني قد و ,فهام والظروف ووجود التقية ونحو ِلكالإ

 .( الوجه الثانياهاقدس سر  )

ِلك  فإنَّ  ,ما ِكر من امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل غير صحيح إنَّ  الثاني:الوجهُ

المناط كله وجود  على الغالب وليس من مقومات النسخ بحيث يقبح بدونه, فإنَّ  بني  م

ِا لم يتم إبعده. فأو  ثنائهأف أو  مصلحة فيه سواء كان قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ

 على ما ستعرف. اسداً فلا وجه لتلك الصور السبعةالمبنى يكون البناء ف

ُ بين كونه مخصصاً الأمر ف موارد دوران  ِكره المحقق الخراساني  الثالث:الوجه

اقوائية الظهور ف الدوام على ب الخاص فيهما معللًا عين  مخصصاً ومنسوخاً وأو  وناسخاً 

 .لعموم لشهرة التخصيص وندرة النسخالظهور ف ا

عدم أصالة اللفظية, و صولالعموم من الأأصالة  نَّ أب 1ورد عليه المحقق النائيني أو

تكون مفاد  ستصحاب عدم النسخ لا أنخ إا مفاد لأنَّّ العملية,  صولالنسخ من الأ

استمراره لتأخير إثبات يتكفل  صل الحكم لا يمكن أنخ الدليل المتكفل لأ نَّ , لأطللاقالإ

اللفظي على العمل لحكومته الأصل ستمرار عن الحكم, وعند التعارض يتقدم رتبة الإ

 .خرآمن الحكم بالنسخ لا التخصيص, ولكنه اختار التخصيص بوجه  دَّ بأ  فلا ,عليه

التخصيص وندرة النسخ  فإنَّ  ا ما ِكره المحقق الخراساني م  أ ؛وف الجميع نظر

 .متأخرة عن زمان ورود الخاص

 الإلتزامه لم تكن ثابته قبل ورود الخصوصيات بالنحو المزبور, بل هي ناشئة عن إنَّ  :بمعنى

 بالعكس.الأمر فلو التزم بالنسخ كان  ,بالتخصيص دون النسخ ف الخصوصيات المزبورة
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ولم  ,الأمربالتخصيص دون النسخ من أول  الإلتزاملتماس العل ة ف إمن  دَّ بأ  وحينئذ  فلا

كما قاله المحقق العراقي  خريثبت ف وجهه ما يستلزم أقوائية أحد الظهورين على الآ

, ال الرسول بانقطاع النسخ بارتح الإلتزامجل بالتخصيص لأ امالإلتزِ لعل إ

من جهة لزوم تذبذب الشريعة أو  الهداة  الأئمةوعدم معقوليته من  كرم الأ

 ا  وغير ِلك ,لو التزم بالنسخالأحكام ستهانة بوالإ
 يوجب انتفاء قوة الظهور.مِ 

فهو  طللاقالإلا الإستصحاب النسخ مفاد  نَّ أمن  ا ما ِكره المحقق النائيني م  أو

فراده الدفعية, كذلك له أه ثبوت الحكم لجميع إطللاقالدليل كما يتكفل ب نَّ أمردود ب

 تدريجية الذي هو بمعنى استمراره.فراده اليتكفل ثبوته لأ إطللاق

 ,واحد كلام بمنزلة  الأئمة كلام نَّ لأ ,النسخ عدم 1 الإصفهاني المحقق اختار وقد

فلا  ؛وعليه ,ه تشريع فعلي للحكمنَّ ألا الأمر ول أبيان لحكم الله الواقعي الثابت من  لأنَّه

 . الخاص للتخصيص ولا يحتمل النسخبمنزلة المقارن فيتعين تأخر ولا تقدم بل الكل  

 .يكشف عن سبق جعل الحكم بياناتهم  أجاد ف أصل المطلب فإنَّ  وهو وإنخ 

يكون ابتداء  ن المحتمل أنخ ِ مإ ,المجعول فلا دليل عليها كون ِلك يستلزم سبق م  أو

من إنَّما  كونه ف السابقإثبات كان جعله سابقاً, ف وإنخ  من حين بيان المعصوم الحكم 

رفع اليد عن أو  العمومأصالة بين رفع اليد عن الأمر يدور  ؛, وعليهطللاقجهة الإ

 بعد التعارض بينهما فيثبت احتمال النسخ. طللاقالإ

ُأنُْيقالو كرم يتص بالرسول الأ لأنَّه  الأئمةه بناءً على امتناع النسخ ف عص إنَّ  :الح ُّ

   خاص, فلا وجه للتفصيل فيتعين التخصيص لل لم يكن لاحتمال النسخ مجال حينئذ

 .الذي ِكروه
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النسخ الثابت سابقاً كان احتمال النسخ  مكان تحقق النسخ بمعنى بيانّم إعلى  ا بناءً م  أو

به ف المخصصات مِتنع عادة لملازمته تذبذب الشريعة  الإلتزامخاص ثابتاً. ولكن  ف كل  

بين النسخ والتخصيص الأمر فلا يدور  ؛ستهانة بالأحكام, وعليهوعدم استقرارها والإ

أثر التخصيص  نَّ أب ما قد يقال لاإ ؛فلا موضوع لهذا البحث ولا ثمرة له ؛الخاصف 

والنسخ ارتفاع الحكم عن المنسوخ من حين ظهور  ,خروج الخاص عن حكم العام رأساً 

 دليل وهو مفقود.إلى  الكلية لهذه الثمرة تحتاجإثبات النسخ, ولكن 

ِكر بعد ِلك بحث النسخ والبداء وتبعه غيره ولكن  1المحقق الخراساني  ثم إنَّ 

فاض السيد الوالد أمن مباحث التفسير, والثاني من مباحث علم الكلام, وقد الأول 

   عليه لاعطل  الإ رادأ منو ,ِكره إلى حاجة ولا مزيد لا بما منهما واحد البحث ف كل 

 .2صولالأ تهذيب فليراجع

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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1ُالخامسُالفصل

ُالمطل ُوالمقيد

ُتمهيد

مور الشايعة ف المحاورات من دون اختصاص بلغة ولسان ويتقوم المطلق والمقيد من الأ

فيهما لبيان ما هو المتفاهم يين صولالأفيكون البحث عند ُ؛وعليهُستفادة,فادة والإبهما الإ

ما هو مطلق عند العرف يكون  فكل   ؛خاص بهما دون غيرهمالأمر وليس  ,العرف لهما

 .فيه خاص حد   له فليس ؛وكذا المقيد ,صوليالأ عند مطلقاً 

ف فقد ِلك ومع على شايع ف  المطلق ما دلَّ  إنَّ ُ:منها ؛منهما بتعاريف كل   يونصولالأ عر 

أو  ستغراقياً إينطبق عليه شمولاً  جنسه وفسر  الشيوع ف الجنس شموله جميع ما يصلح أنخ 

 ف باب العام والخاص. ممجموعياً كما تقدأو  بدلياً 

 نعكاس.راد وعدم الإطل  ورد عليه بعدم الإأو

 لرسم.أو  لحد   اً سم لا بيانالمقصود منه شرح الإ نَّ أورد  ب

مالم  :وهو ,معنى واحد عند الجميعإلى  ا تشيرنَّّ إِكرها فإلى  ولا حاجة ,غير ِلكومنهاُ

س يجابي كان نفريد تفسير ِلك بالتعبير الإأِا إف ؛والمقيد خلاف ِلك ,د بقيدولم يقيَّ  يحد  

 .ومثاله الماء والفرد والرجل ,الذي ِكروه آنفاً 

 داخلية.أو  خارجية كانت ؛القرائنستفاد من ت إنَّماا الشمولية والبدلية والمجموعية وأم  

تأتي من ناحية تعلق إنَّما  تلك العناوين الثلاثة نَّ أوقد ِكرنا ف بحث العام والخاص 

مول لجميعف الجميع شيء واحد وهو الش طللاقالإلا فإبالطبايع والماهيات, والأحكام 
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نطباق والشمول عرضياً بحيث يكون كل فرد من ِا كان الإإف ؛ينطبق عليه ما يصلح أنخ 

 طللاقالإب ِلك يَ م  سأ  فرادالأ سائر عرض ف للحكم مستقلاً  موضوعاً  المطلقة الطبيعة أفراد

 ويكون نظير العموم الشمولي. ,الشمولي

ُ حكم ببمقدمات الحكمة و طللاقالإالعموم بالوضع و نَّ أالفرق بينهما من ناحية نعم؛

وقيل تقدم العام على المطلق الشمولي كما يتقدم المطلق الشمولي على البدلي وسيأتي  ,العقل

خصوصية وقيد بحيث لو  نطباق على الطبيعة المهملة المجردة عن كل  كان الإ بيانه. وإنخ 

البدلي, نظير العموم  طللاقالإفرادها كان مِتثلًا سمي هذا بأفرد من  ي  أأتى المكلف ب

من حيث المجموع بحيث كان موضوعاً واحداً فراد الأكان الشمول لمجموع  وإنخ  ,البدلي

ين كما الأخيراً مجموعياً نظير العام المجموعي, والفرق بينهما ف القسمين إطللاقِلك  يعد  

 .الأولِكرناه ف القسم 

 الفرق وإنَّما الثبوت مقام ف لذلك والمطلق والبدلي الشمولي العام بين فرق لا هإنَّ  ؛وبالجملة

 شاء الله تعالى. منها لفظ يتص به وسيأتي مزيد بيان إنخ  ِ لكل  إ ؛ثباتبينهما ف مقام الإ

ُأمور:ُينبغيُالتنبيهُعلىو

ثانياً لفاظ الأصف بها ويتَّ  ,ولاً وبالذاتأوالتقييد من شؤون المعاني  طللاقالإ :الأولالأمرُ

منهما بصفات  صف كل  جل ِلك يتَّ والمعاني, ولألفاظ الأاد بين تح  الإوبالعرض لمكان 

من صفات اللفظ بعد أو  ولا ثمرة علمية ف جعلهما من صفات المعنى ,خر ف الجملةالآ

ف اللفظ كما هو  بحةكظهور حسن المعنى وق أيضاً منهما ف المعنى وف اللفظ  ظهور كل  

 واضح.

مقيد  ضافة, كالعام والخاص, فربَّ والتقييد من صفات ِات الإ طللاقالإ إنَّ  الثاني:الأمرُ

 يكون مطلقاً من جهة.



 

 

قيد هو اللابشرط المقسمي المهمل حتى عن عنوان  المطلق الحقيقي المجرد عن كل  نعم؛ُ

 اللابشرطلية كما سيأتي.

ما نَّّ أجل لأا م  إ ؛المعاني الحرفيةإلى  والتقييد لا يتطرقان طللاقالإ نَّ أِكروا  الثالث:الأمرُ

جل كون التقابل بين لأأو  ,والتقييد طللاقالإالمعنى الجزئي لا يقبل  معاني جزئية وإنَّ 

 نَّ معاني الحروف معاني كلية لأ نَّ أولو قلنا ب ,والتقييد تقابل العدم والملكة طللاقالإ

لته, كل مورد لا يتطرق فيه التقييد لاستحا نَّ لاها عامان فيها لأالوضع والموضوع له ك  

المعاني الحرفية غير قابلة للتقييد  نَّ أف  ويكون محالاً, ولا شكَّ  أيضاً  طللاقالإفلا يتطرق 

ليه إمسنداً أو  لذلك لايقع الحرف مسنداً  ,ستقلالها كما عرفت ف بحث الوضعإلعدم 

 ِلك.ه لا كلية ف ستقلالي. وسيأتي مزيد بيان ف هذه المقالة وإنَّ اللحاظ الإإلى  لاحتياجهما

صف والتقييد كذلك تتَّ  طللاقالإفرادية بصف المعاني الأه كما تتَّ المعروف إنَّ  الرابع:الأمرُ

الجمل التركيبية لهما, وِلك كتقييد جملة الجزاء بالشرط وتقييد العقود بالقيود الخاصة. 

 والتقييد فيها. طللاقالإولكن وقع الكلام ف المقصود من 

ا م  أفرادية يوجب التوسعة دائمًا وف المعاني الأ طللاقالإ نَّ أيين صولالأفقد ِكر بعض 

ف الجمل التركيبية فيعنى به ما يوجبه طلبع نفس القضية الموجب للتوسعة مرة  طللاقالإ

وهذا المعنى لم يقع تحت ضابطة كلية حتى يتكلم ف خصوص موردها,  ,أخرىوللتضييق 

حيث يتكلم  ؛وامروارد المناسبة كمباحث الأنواعها ف المأوقع فيها باعتبار إنَّما  بل البحث

القضية للوجوب التعييني العيني النفسي, وكمباحث المفاهيم  إطللاقفيها عن اقتضاء 

 القضية الشرطلية للمفهوم. إطللاقالتي يتكلم فيها عن اقتضاء 

يقتضيه فرادية حتى ثالث غير معانيها الأ ه لم يثبت للجملة التركيبية معنىً نَّ أورد عليه بأو

 فليس للقضية طلبع خاص بها يقتضي شيئاً جديداً خلاف المفردات. ,طلبعها



 

 

 فراديةبما لها من المعاني الأفراد الأتحققت من  الجملة التركيبية وإنخ  نَّ بأويمكنُالجوابُعنهُ

الله وتر  إنَّ }مفردات جملة  فإنَّ  ,معنى ثالثإلى  رمزأو  شارةإباجتماعها يحصل منها  نَّ أإلا 

خر غير آ باجتماعها يتحقق معنىً  نَّ أإلا  ,معلومة ومعانيها واضحة -مثلاً - {ويحب الوتر

 وهذا واضح. ؛ما ف المفردات

مصداقهما ف  أنَّ إلا  والتقييد عن معنيهما المعروف طللاقالإولكن ِلك لا يوجب خروج 

يحصل خلط ف بعض المصاديق ما فرادية, وربَّ الجملة التركيبية قد تختلف عن المعاني الأ

الجملة بل  إطللاقليس التمسك فيها ب وامرفما ِكره ف الأ ,نعام نظر وتفطنإإلى  فيحتاج

كما يظهر من كلمات  ا مدلول الهيئةم  إ ؛فراديةالمعاني الأ إطللاقهو من موارد التمسك ب

المادة المنتسبة كما حققه المحقق أو  ,2المادة كما يظهر من بعض  أو  ,1المحقق الخراساني 

 .فرادية لا معاني الجملوالجميع من المعاني الأ ,3النائيني 

نفس الشرط فتجري فيها مقدمات أو  الشرطأداة ا م  إفإنَّه  ؛وهكذا بالنسبة ف الشرط

 .طللاقالحكمة, كما ُري ف سائر موارد الإ

والتقييد تقابل العدم  طللاقالإالتقابل بين  نَّ أإلى يين صولالأمن  ِهب جمع   الخامس:الأمرُ

نفس الطبيعة إلى  يلحظان بالنسبةُتارةُ الوجود والعدم  نَّ يجاب والسلب, لأوالملكة لا الإ

ظ ابلح أخرىو ,همارتفاعإجتماعهما كما لا يمكن إوالماهية فيكونان متناقضين فلا يمكن 

الملحوظ هو العدم الخاص وهو صاف بالوجود فيكون ت  ما يقبل الإإلى  ضافةالعدم بالإ

ن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة, فعدم الملكة هو والعدم الناعتي, ففي مثل ِلك يك
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هو عدم  الأخير نَّ إف ؛صاف بالوجود, كالتقابل بين البص والعمىت  بل الإاالعدم فيما يق

بل العدم والملكة البص فيما يمكن البص, ولذا لا يقال للجدار أعمى, والمتقابلان تقا

 صاف.ت  يرتفعان عن المورد غير القابل للإ

عبارة عن عدم التقييد ف مورد يقبل التقييد فيكونان من موارد  طللاقالإ قالوا إنَّ  ؛وعليه

عبارة عن تسرية الحكم لمورد القيد وغيره مقابل التقييد  طللاقالإ نَّ العدم والملكة, لأ

يكون المطلق مقسمًا للمقيد  بمورد القيد, فيجب أنخ ختصاص الحكم إ الذي هو عبارة عن

متعلق  إطللاقب الإلتزام ولذا لا يصح   ,طللاقالإِا لم يكن مقسمًا لها امتنع إف ,وغيره

 ه توصلي لامتناع تقييده بقصد القربة.نَّ أإثبات الوجوب ف 

وجودي وهو عنوان  طللاقالإ نَّ , لأالتقابل بينهما تقابل التضاد   نَّ أإلى  خرونآوِهب 

منهما  لكن كل   ,رسال والتقييد هو المتضيق فيكون التقابل بينهما تقابل التضادالشيوع والإ

 رتفاعهما.إمن جهة واحدة, ويمكن واحد  اجتماعهما ف محل   فلا يصح   ؛وجودياً 

يجاب بينهما بناءً على تفسير المطلق بالتعبير السلبي فقد ِكر جمع ا تقابل السلب والإم  أو

لا يمكن ارتفاع النقيضين وف المقام يجوز ِلك كما ف  لأنَّهدم صحته بين المطلق والمقيد, ع

ليه فيرتفع إه بالنسبة إطللاقبه ولا الأمر حيث لا يصح تقييد  ؛ف متعلقهالأمر قصد أخذ 

 .والتقييد ف هذا المورد والجميع مورد نظر ونقاش سيأتي ِكره طللاقالإ

 :بحوثوالتقييد ف ضمن  طللاقالإعرفت ِلك يقع الكلام ف إِا 

ُ

ُ

ُ

ُ



 

 

ُالمطل ألفاظُ:ُالأولالبحثُ

 :وهي متعددة

ُجناسسماءُالأأُ:الأولاللفظُ

 ؛طللاقالإقيد حتى قيد  ه اللفظ الموضوع للذات المهملة عن كل  نَّ أسم الجنس بإعرفت 

أم  ,سودبيض والأأم عرضاً كالأ ,وحيوان وفرس هراً كانسان ورجلكان جو سواءً 

 نتزاعياً كالملك ونحوه.إ مأ ,عتبارياً كالزوجيةإم أ ,عرضياً كالسواد والبياض

 :مورأ بيان وتحقيق الكلام ف ِلك يستدعي

ُالأول  طللاقالإصف ف هذا اللحاظ بيتَّ  ولا ؛يلحظ بذاته ا أنخ م  إشيء  كلَّ  إنَّ  :الأمر

ما ليسا ف مرتبة نَّّ أريب  ولا رض قص اللحاظ على الذات من حيث هي,فوالتقييد ل

الذات وهي المعبر عنها بالماهية بما هي هي التي لا يحمل عليها الوجود والعدم ونحو 

 هي.إلا  ِلك فهي ليست

عتبارات ماهو خارج عن الذات ومن هذا اللحاظ تتحقق الإإلى  يلحظ بالنسبة ا أنخ م  إو

 الثلاثة المعروفة.

ُالثاني ه الطبيعة نَّ أإلى  فذهب المشهور ؛سم الجنسإختلفوا ف الموضوع له ف إ :الأمر

واختار المحقق , القسمي لابشرطالمعبر عنها بالماهية  ؛طشرالمعها عدم لحاظ الملحوظ 

ا نَّّ أسم الجنس موضوع للماهية المهملة بلا شرط أصلًا حتى لحاظ إ نَّ أ الخراساني 

لمفهوم غير الملحوظ الجنس هو نفس المعنى وصرف اسم إالموضوع له  إنَّ ڍكذلك فقال: 

رسال والعموم الشيء هو الإ ِاكولو كان  ,الذي هو المعنى بشرط شيء ,معه شيء أصلاً 

 .1ڍالقسمي لابشرطالبدلي, ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهية ال
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 هو اللفظ الموضوع للذات المهملة عن كل   الذكرالآنف  وف تعريف السيد الوالد 

 .طللاققيد حتى قيد الإ

 طللاقالإالماهية المطلقة بنحو يكون  إزاءسم الجنس موضوعاً بإلا المذهبين يكون وعلى ك  

 مستفاداً من نفس المعنى الموضوع له.

تفادة بحيث نحتاج ف اس ,والماهية المقيدة ضوع للجامع بين الماهية المطلقةه مووقيل إنَّ 

 مقدمات الحكمة.تأسيس قرينة عامة تسمى إلى  طللاقالإ

 تنقسمو ,وجود ِهني بوجودها الخارجيأو  ا لها وجود خارجيم  إ ؛الماهية الثالث:الأمرُ

نسان الخارجي فالإ ؛صفة بهلا تكون متَّ  ا أنخ م  إصفة بوصف وتكون متَّ  نخ أا م  إ ؛قسمينإلى 

 نَّ لأ ؛نسان لا هو عالم ولا غير عالمإيكون  ولا يمكن أنخ  ,ليس بعالمأو  يكون عالما ً ا أنخ م  إ

حد الفردين أعالم موجود ضمن  نسان الجامع بين العالم واللاارتفاع النقيضين محال, والإ

قسمين إلى  ا كان جامعاً, فالماهية بوجودها الخارجي تنقسملا لمَ إه موجود مستقل ولا إنَّ 

فهي تكون على ثلاثة  ؛من الخارج مباشرة المنتزع وهي بوجودها الذهني ,وليس لهما ثالث

صفه تلحظ متَّ أنخ ا م  إو ,نسانصفة بوصف كالعلم ف الإتلحظ بما هي متَّ  ا أنخ م  إف ؛قسامأ

 .تكون بما هي هي أنخ وصف بشيء تَّ ت بعدمه, وثالثة تلحظ من دون أنخ 

ُلبشرطالماهيةُ), والثالث (الماهيةُبشرطُل) والثاني (,الماهيةُبشرطُشيء)يسمى الأول و

كان جامعاً  وإنخ  ين ف عالم الذهنيالأولليس جامعاً بين القسمين  الأخير, وهذا (القسمي

بل هو موجود بوجود ِهني مستقل ف عرض وجود  ,بلحاظ الوجودات الخارجية

 .اهية بشرط شيء والماهية بشرط لاالم :أي ,خرينالقسمين الآ

 ,ومباشرةً  بتداءً إ الخارج من منتزعة الأنَّّ  ,يةالأول بالمعقولات تسمى الثلاثة الأقسام وهذه

وهو الذي يسمى  اً خرآنتزع مفهوماً إلذهن عند تصوره هذه المفاهيم الثلاثة ا نَّ أكما 

ينتزع فإنَّه  نسانِا أردنا تطبيق ما ِكرناه على مثالنا السابق وهو الإإباللاشرط المقسمي. ف



 

 

 نسان اللانسان المقيد بمفهوم العالمية, ومن مفهوم الإمفهوم الإنسان العالم من مفهوم الإ

نسان الخالي نسان مفهوم الإنسان المقيد بعدم العالمية, وينتزع من مفهوم الإعالم مفهوم الإ

نسان الجامع بين العالم وهناك قسم رابع وهو مفهوم الإ ,الوجودي والعدمي ؛من القيدين

وله وجود ِهني مستقل ف قبال  ,نسانِلك هو الإ بين كل  نسان, فالجامع عالم والإ واللا

غير الأقسام خر غير وجود تلك آلم يكن له وجود  الثلاثة وإنخ الأقسام واحد من  كل  

 .الأولوجودها ف المعقول 

 .المقسمي لابشرطله وجود مستقل التعقل وهذا هو المسمى بالماهية النعم؛ُ

كان لهم ملاحظات حول بعض تلك التقسيمات  وإنخ  اعتبارات الماهيةبهذا ما يرتبط 

 ,-هو اللابشرط المقسميو-قسم الرابع وال -اللابشرط القسميأي - كالقسم الثالث

ِلك  كل   ؛يراد والنقض عليهاهذه التقسيمات وبيان المصطلحات فيها والإ نَّ أولا يفى 

 :ترتبط بهذا التقسيم قضايا تكلم حولالمهم ال نَّ أإلا  ,فيه نحنربط له بما لا 

 فيه رأيان:, وواحد من هذه اللحاظات أي   نطباق الكلي الطبيعي علىا إنَّ القضيةُالأولى:ُ

 ,المقسمي لابشرطعلى الينطبق ه وقيل إنَّ  ,القسمي لابشرطه ينطبق على النَّ إ :أحدُالرأيين

 نَّ أعلى  ه ينطبق على الماهية المبهمة المهملة. فذهب المحقق السبزواري واحتمل إنَّ 

 المقسمي. لابشرطالكلي الطبيعي عبارة عن الماهية ال

المقسمي من  لابشرطما يكون البين ,يةالأولالكلي الطبيعي من المعقولات  نَّ أبوردُعليهُأو

 المعقولات الثانية.

ول أوالقسم الرابع من المعقول الثاني  الأولعتبارات الثلاثة من المعقول تلك الإ إنَّ ُ:وفيه

 ثم إنَّ  ,ربعة مرة واحدةعتبارات الأينتزع من الماهية الخارجية الإ للذهن أنخ  فإنَّ  ؛الكلام

وبين فراد الأوهو الجامع بين  ,انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه يكون حقيقياً ِاتياً 

 فلا يضر بعد كونه من المفاهيم العقلية كما ستعرف. ,نين عليهحد العنواأانطباق 



 

 

 ,هو من المعقول الثانيإنَّما  المقسمي لابشرطال نَّ أمن  1ا ما ِكره السيد الصدر م  أو

 وإنخ فإنَّه  ؛الأولوالكلي الطبيعي من الثاني دون  ,الأولالقسمي من المعقول  لابشرطوال

ا الكلي م  أو ,مورالبحوث العقلية الدقيقة التي تبتني على دقائق الأ فهو من كان صحيحاً 

فراده أهو عين إنَّما  الكلي الطبيعي نَّ أولذا قيل  ,الخارجيةفراد الأينتزع من إنَّما  الطبيعي

تلك الماهية أفراد هو الجامع بين إنَّما  المقسمي لابشرطية, والالأولفيكون من المعقولات 

 القسمي. لابشرطالإلى  فهو أقرب ,المعقولة

يكون الأول ففي  ؛الخلط حصل من ناحية المصداق الخارجي والمصداق الذهني ولعلَّ 

 لىإ أقرب الطبيعي والكلي ,المقسمي لابشرطال القسمي, وف الثاني يكون من لابشرطمن ال

 الذهنية. المصاديق من الخارجي اقالمصد

 لابشرطال نَّ بأ القسمي لابشرطل مخالفاً  الطبيعي الكلي جعل فقد 2 الخوئي السيد ام  أو

 لابشرطبال الملحوظ ف مأخوِاً  التقييد يكون بنحو   القيد بعدم المقيد المفهوم عن عبارة القسمي

 .القسمي لابشرطفالكلي الطبيعي مغاير مع الملحوظ من ال ؛القسمي

لا يبقى فرق بين الكلي الطبيعي  ؛وعليه ,ف اللحاظ دون الملحوظإنَّما  التقييد إنَّ  :وفيه

 القسمي. لابشرطوبين الملحوظ ف ال

 لابشرطلاا م  أو .فرادهأ نطباق على كل  الكلي الطبيعي يكون صالحاً للإ إنَّ  والرأيُالآخر؛

 خر.الآ عين حدهاأ يكون أنخ  يمكن فلا فرادالأ تمام ف بالفعل وفانياً  منطبقاً  يكون القسمي

 واحد منها باعتبار الحكم المعلق عليه الذي يسري فعلية الفناء موجودة ف كل   إنَّ وفيه:ُ

 .سواء حد   على الطبيعي والكلي القسمي لابشرطال ف موجود وهذا ,فرادالأ تمام إلى
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كان المراد من الفعلية غير ما ِكرناه فهو خلط بين المطلق والعام الذي يكون تمام  إنخ ُنعم؛

يكون اللحاظ فيه كون الطبيعة مشتركة بين  وإنَّما ,بالنظر التصوري والمطلقفيه فراد الأ

 فراد.الأ

 لابشرطلا ثمرة عملية تترتب على النزاع ف كون الكلي الطبيعي هو الفإنَّه ُ؛وكيفُكان

 المقسمي. لابشرطالأو  القسمي

 غير ِلك.أو  المقسمي لابشرطالماهية المهملة عبارة عن ال نَّ أف  :ةالثانيالقضيةُ

قيد حتى قيد إلى   ينتزع من الخارج من دون أضافةالماهية المهملة عبارة عما   نَّ أآنفاً  عرفت

عدم القيد, وهذا هو معنى إن النظر ف الماهية المهملة مقصور على ِاتها وِاتياتها, وعلى ما 

أو  المقسمي لابشرطالأو  القسمي لابشرطِكر وقع الكلام ف كون الماهية المهملة من ال

 .المقسمي لابشرطكونّا من الإلى  1فذهب المحقق الخراساني  ؛شيء ثالث

ولا من  القسمي لابشرطلا من ال ؛ا شيء ثالثنَّّ أإلى  2الإصفهاني وِهب المحقق 

 .المقسمي لابشرطال

 .القسمي لابشرطفقوا على عدم كونّما من التَّ إوكأنّم 

الماهية المهملة من التعقل  نَّ لأ ,المقسمي لابشرطالا ليس من نَّّ أب من قال ستدلَّ إوقد 

خر يكون أحدها عين الآ فلا يمكن أنخ  ,المقسمي من المعقول الثاني لابشرطبينما الالأول 

القسمي فيها حد   لابشرطالماهية ال جل أنَّ ا لأم  إ ؛القسمي لابشرطمن ال تا ليسنَّّ إكما 

وبهذا صار ف قبال المقيد والماهية المهملة عارية  ,وعدم التقييد طللاقالإوقيد, وهو حد  

 نَّ ألأجل أو  د التعرية عن القيد, ولهذا كان جامعاً بين المطلق والمقيديعن القيود حتى ق
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يحكم عليها بشيء  الماهية المهملة قد اقتص النظر فيها على ِاتها وِاتياتها فلا يمكن أنخ 

كثيرة  شياءأالقسمي تحكم على الماهية ب بشرطلاخارج عن ِاتها وِاتياتها, بينما ف ال

 .خارجة عن ِاتها وِاتياتها

 وجميع ِلك مورد نظر ونقاش:

المقسمي من المعقول الثاني غير  لابشرطوالالأول جعل الماهية المهملة من التعقل  إنَّ  -1

عتبارات دفعة تعقل الماهية الخارجية وانتزع منها تلك الإإنَّما  العقل فإنَّ  ؛صحيح

 المقسمي من المعقولات مطلقاً. لابشرطفالماهية المهملة كال ,واحدة كما عرفت

بهذا فإنَّه  ؛القسمي لابشرطالماهية المهملة هي نفس ما هو المفهوم المتعقل من ال إنَّ  -2

. المنظور يكون مقصوراً على الماهية وعارياً عن كل    قيد وحد 

لحاظ الماهية  القسمي عبارة عن لابشرطال نَّ أمن  1ا ما ِكره السيد الخوئي م  أو

 نَّ بناءً عليه يتحقق التغاير بينه وبين الماهية المهملة لأفإنَّه  ولحاظ عدم القيد فيها,

 القسمي. لابشرطالقيد صار قيداً ف الملحوظ ف مفهوم ال دخلعدم 

لحاظ الماهية ولحاظ عدم القيد,  ؛لحاظان ف البين لا يوجد هنَّ ولكنه ليس بشيء لأ

هو لحاظ الماهية مجردة عن عدم القيد. وهذا كما يتحقق  ؛الملحوظ هو شيء واحد فإنَّ 

 القسمي يتحقق ف الماهية المهملة من دون تغاير بينهما. لابشرطف ال

بداً حتى أيعني عدم الحكم على الماهية بشيء  قص النظر على الذات والذاتيات لا إنَّ  -3

يات لا يضر من لوحظ ف مرتبة الذات والذاتإِا  ا ماهية مهملة, فالحكمنَّّ أكم بالح

 .حمله على الماهية
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ُ جنبياً عن تلك المرتبة فلا يمكن حمله. وف ِلك لا يفرق بين الماهية أكان إِا نعم؛

 لابشرطالماهية المهملة نفس ال نَّ أومن ِلك يظهر  ,القسمي لابشرطالمهملة وال

 يكون شيئاً ثالثاً. القسمي لا أنخ 

ِا كان من إف ؛القسمي لابشرطالأو  المقسمي لابشرطالمطلق من ال نَّ أف  :ةالثالثالقضيةُ

 ,رسال فيهمقدمات الحكمة لفرض لحاظ الإإلى  طللاقالإإثبات لا يحتاج ف فإنَّه  الثاني

 رسال.عن قيد الإ حتى إهالهلفرض إليها يحتاج فإنَّه  ؛الأولبخلاف 

المطلق الحقيقي المجرد  لأنَّه -ومنهم السيد الوالد -الأول كونه من إلى  ِهب جمع  

 رسال.والإ طللاقالإعن جميع القيود حتى لحاظ 

 كما عرفت آنفاً. القسمي لابشرطهذا اللحاظ موجود ف ال إنَّ  فيه:و

 يكون المطلق هو الذات من حيث هو. واحتمل بعضهم أنخ 

 :بوجهين 1السيد الوالد  هردَّ و

 الصف. طللاقالإلحاظه من حيث هو نحو قيد يرج به عن  إنَّ  أول :

 لابشرطشتراك الماهية المهملة من حيث هي لا تختلف مع الإما عرفت آنفاً من  وفيه:

 مكان حمل الحكم عليهما فهي لا تختلف عنه.إالقسمي ف 

عوارض الذات لا إلى  فيه الذات المهملة بالنسبةظ حالمطلق ف المحاورات ما لو إنَّ  ثانيا :

 نفس الذات من حيث هي.إلى  بالنسبة

نعم؛ُ ,الذات والذاتياتإلى  الماهية المهملة ليست مهملة بالنسبة أنَّ ما تقدم من  وفيه:

 خارج الذات.إلى  تكون مهملة بالنسبة
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المطلق هو  نَّ أوغيره  تبعاً للمحقق الخراساني  ختار السيد الوالد إخيراً أو

مقدمات إلى  فيحتاج ف ثبوته له طللاقالإقيد حتى عن  المقسمي المهمل عن كل   لابشرطال

 الحكمة.

ُيقالو ُأنْ ف المقام وغيره من يون صولالأردنا تطببيق ما ِكره أإِا  المطلق إنَّ ُ:الح ُّ

 ه مهمل عن كل  نَّ أالمقسمي كما ِكروه من  لابشرطالإلى  قربأفإنَّه  ,عتبارات الماهية عليهإ

 المقام مثالأ ف المناط هو الذي العرف بالنظر المطلق لاحظنا إِا ولكن .طللاقالإ عن حتى قيد

هو المفهوم الشايع المرسل ف ِاته بحيث يشمل جميع ما يمكن تطبيقه عليه مقابل المقيد, 

 لابشرطكان ِلك الشمول والتطبيق على نحو ال مقدمات الحكمة سواءً إلى  ولذا احتاج

 المطلوب. صلأ إلى بالنسبة التسميات يضر   لا فإنَّه ؛المهملة الماهية أو القسمي أو المقسمي

سم الموضوع ه الإنَّ أسم الجنس الذي عرفت إ نَّ أِا عرفت ِلك فقد وقع الكلام ف إ

 ,المقيدةأو  للجامع بين المطلقةأو  قيد من وضعه لخصوص المطلقة للماهية المهملة عن كل  

سم الجنس موضوعاً للحكم يستفاد منه عموم الحكم إجعل إِا  هنَّ أوتظهر الثمرة ف 

موضوعاً كان إِا  مادونكان موضوعاً للمطلق إِا  من الوضع لا بالقرينةفراد الألجميع 

 القرينة.إلى  يحتاجفإنَّه  ؛للجامع

تقع مورد جميع  الجنس ِات الماهية والتي تصلح أنخ  سمإالموضوع له ف  فقد يقال إنَّ 

 قسام.خر, وهو الشيء الثابت ف جميع الأآالتقسيمات بلا تقيد لها باعتبار دون 

بلا مسامحة وعناية, فلو كان الأقسام ستعمال اللفظ ف جميع هذه إ ه يصح  نَّ أعليه ب واستدلَّ 

ه نَّ أمع العناية. ومن ِلك يظهر  الأقسامستعماله ف جميع إموضوعاً لغير ِلك لكان 

 المهملة.أي  ,القسمي لابشرطموضوع للماهية بنحو ال

ُ



 

 

ُ؛ثباتالإُمقامُي ُأخرىوُالثبوتُمقامُي ُتارةُ ُيقعُمطل ُالجنسُسمإُكونُي ُالكلامُوحققي 

للجامع أو  مكان وضعه للمطلقإلعدم  وجهانفقد ِكر فيه  )ي ُمقامُالثبوت(؛ُالأولاُمُّأ

 الوضع لا يمكن أنخ  نَّ أ من 1ما ِكره المحقق الخراساني  ا:حدهمأُ؛المقيدبينه وبين 

قيد ثانوي ومن شؤون اللحاظ والصورة الذهنية لا  طللاقالإ نَّ يكون للماهية المطلقة, لأ

سم الجنس ومعناه لامتنع إقيداً ف وضع  طللاقالإالملحوظ وِي الصورة, فلو كان 

 بالتجريد.إلا  انطباقه على الخارج

 لفاظالأ كان عبارة عن علقة تصورية بين اللفظ والمفهوم وإنَّ  الوضع وإنخ  نَّ أورد عليه بأو

تثير لفاظ الأالصور والمفاهيم لا الوجود الخارجي ولا الذهني, لكن  إزاءوضعت بإنَّما 

فيكون المقصود  طللاقالإلمفاهيم ف الذهن وهو لحاظ لا يكون معه قيد, وهذا هو معنى ا

ه يثير مفهوم الماهية التي لم يلحظ ثارة صورة المفهوم ليس معها قيد لا إنَّ إسم الجنس إمن 

سمي ملحوظاً ف المعنى الموضوع له حتى بمفهومه الإ طللاقالإمعها قيد بحيث يكون 

 .عاه المحقق الخراساني دَّ إمراً ِهنياً لا ينطبق على الخارجيات كما أيكون 

ما تعلق به اللحاظ, فيكون التعبير بالذات إلى  يكونإنَّما  وضع اللفظ إنَّ ُ:خرآوبتعبيرُ

 .تلك الذاتإلى  شارةإباللحاظ 

الماهية المقيدة هي التي لوحظ فيها  نَّ لأ ,سم الجنس للجامعإه لا يمكن وضع نَّ إ والآخر:

القيد, والماهية المطلقة هي التي لم يلحظ معها قيد, والجامع بين المطلق والمقيد ِات الماهية 

 يلحظ بحد   م لا, ومثل هذا الجامع لا يمكن أنخ أمن حيث هي هي سواء لوحظ معها قيد 

لا يلحظ معها أو  فتكون مقيدة,تلحظ مع القيد  ا أنخ م  إلوحظت فإِا  الماهية ِاته, فإنَّ 

 القيد فتكون مطلقة, فكيف يمكن وضع اللفظ للجامع.
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قد فإنَّه  يمكن لحاظ الماهية مجردة عن الفرضين السابقينفإنَّه  ,ه مغالطة واضحةإنَّ ُ:وفيه

واحد منهما وهي الطبيعة المهملة الجامعة بين  أيَّ  يلحظ الذهن الماهية ولم يلحظ معها

مكان لحاظ الجامع إوعلى فرض التنزل وعدم  ,زائهاأسم الجنس بإيد فيوضع المطلق والمق

كما ف موارد الوضع العام  ؛يتصور عنواناً مشيراً لذلك الجامع أنخ  لكن يمكن للذهن

ها الحدود الخارجية ومن ِلك يظهر التصورات الذهنية لا تحدَّ  فإنَّ  ,والموضوع له الخاص

الجامع بين المطلق والمقيد ولكن الكلام ف أو  الجنس للمطلقسم إه يمكن ثبوتاً وضع نَّ أ

 .ثباتمرحلة الإ

الماهية المهملة  إزاءجناس موضوعة بسماء الأأ الظاهر إنَّ ف (؛ثباتوهوُمقامُالإ)اُالثانيُمُّأ

 الوجدان عليه دل  وي , الوالد السيد منهم جمع   اختاره كما والمقيدة المطلقة بين الجامعة

ه لو كان موضوعاً سم الجنس مع القيد. مع إنَّ إالذي يقضي بعدم عناية ف موارد استعمال 

 اسم الجنس وضع لذات المعنى. للمطلق لكان استعماله ف موارد القيد مجازاً فالحاصل إنَّ 

ُعلمُالجنسُ:1الثانياللفظُ

علم الجنس سم الجنس ف الواقع ولكن إوهو  ,كأسامة لأعسد, وثعالة للثعلب ونحوها

 .علم جنس   ِ ليس لكل  إ ؛حالة من حالاته وهو مقصور على السماع فقط

 لك:و لذا قال ابن ما

 ووضـــعوا لـــبعض الأجنـــاس علـــم

  
2كعلـــم الأشـــخاص لفظـــاً وهـــو علـــم

 

   
 .ولكن الوجدان العرف يحس  بالفرق بينهماجمال الإبهام وفقان ف الإفهما يتَّ  ؛وكيفُكان
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 :وجوهُف بيان الفرق على ختلف العلماءإوكذلك 

أحكام معرف لفظي يجري عليه فإنَّه  ؛سم الجنس نكرة بخلاف علم الجنسإ إنَّ  :الأول

المعنى, إلى  بتداء به ونحو ِلك لكن معرفته ف اللفظ لا تسرية الإة لصحَّ ملالمعرفة ف الج

كان هذا النحو من التعريف نادراً  المعنى والذات وإنخ إلى  التأنيث اللفظي لا يسري كما إنَّ 

 .الفقهستعمالات المحاورية لا سيما ف ف الإ

سم الجنس وضع لذات المعنى بخلاف علم الجنس الذي وضع لذات المعنى إ إنَّ  الثاني:

يكون اللحاظ قيداً حتى يكون مقيداً ويمتنع صدقه  ف حال تميزه عن غيره من دون أنخ 

جل هذه العناية صار علم الجنس من المعرف اللفظي ولأ ,اً على الخارجيات كما عرفت آنف

التعين إلى  لاها يشيرانوك   ,السابق ف الواقعإلى الأمر وبالأحرى يرجع هذا  ,كما تقدم

 الذهني الجنسي المستبطن ف مدلول علم الجنس.

وُرد الطبيعة عن القيد, وهذا نحو تعين ف  طللاقالإفيه أخذ علم الجنس قد  إنَّ  الثالث:

 هالها.إالماهية, وتقليل ف 

سم إ نَّ أحد من القائلين بأفيه لا يجعله معرفة, ولذا لم يقل  طللاقالإأخذ مجرد  إنَّ وفيه:ُ

 أنخ إلا  . اللهمأيضاً ه معرفة, ولم يستشكل عليهم بذلك أحد الجنس موضوع للمطلق بأنَّ 

 .أيضاً  ولكنه بعيد ,كما ِكرناه آنفاً  يستلزم التعيين الذهنيه يراد من ِلك إنَّ 

للغة كانت ف ا هاوءنشجناس ف بداية علام الأأ نَّ أمن الأعلام ما ِكره بعض  الرابع:

نقضى زمان إ وبعد أنخ  ,قومأو  كانت مقدسة لدى قبيلة معينة مشخصة أعلاماً لحيوانات

لما هو المعروف  ؛الحيوان محتفظاً بعلميته لغةً ماهية ِلك إلى  سم مشيراً التقديس صار الإ

 الخصائص اللغوية لا تزول بسرعة. نَّ أمن 

ص بلغة العرب, جناس لا تختَّ علام الأأ إنَّ  ؛ه مجرد دعوى لا دليل عليهانَّ أإلى  مضافاً ُ:وفيه

 ص بالحيوانات المقدسة عندهم بل ُري ف حيوانات تافهة غير مقدسة.كما لا تختَّ 



 

 

ُوهوُالمفردُالمبهمُي ُالجملةُ،الثالث:ُالنكرةاللفظُ

ه فالمعروف إنَّ  ,ونحو ِلك (جئني برجل  )أو  ,(رأيت رجلاً )رجل ف قولهم:  وهو مثل

 .المفرد المرددأو  موضوع للفرد على البدل

النكرة لها وجود ف الخارج والفرد المردد  نَّ أعليه ب 1وقد استشكل المحقق الخراساني 

المفهوم منها ف  نَّ أإلى  فذهب ,غيرهأو  فرد ف الخارج هو هو لا هو كلَّ  لا وجود له, فإنَّ 

هو الطبيعة  نشاءالإوف مورد  ,مورد الخبر هو الفرد المعين ف الواقع المجهول عند السامع

 ا فرد معين ف الواقعم  إفالنكرة  ,ق على كثيريننطبااً للإالمقيدة بالوحدة فتكون كلياً صالح

ف الفرد المردد هو موضع البحث عند  وما ِكره المحقق الخراساني  ,حصة كليةأو 

 :صولوالصفات ف عدة موارد ف الفقه والأالأحكام ف قابليته لتعلق الأعلام 

حقيقته هل  ختلفوا فإفقد  ,يع الصاع من الصبرة, ويعبر عنه بالكلي ف المعينب -1

 غيره.أو  هو المفرد المردد

ه نَّ إأو  ,متعلقه الفرد المردد نَّ أختلفوا ف المراد منه ف إم نَّّ إف ,جماليموارد العلم الإ -2

 . الطرفينف والشكتفصيلي بالجامع عبارة عن العلم ال

سيأتي البحث عنه ف و غير ِلك.أو  متعلقه الفرد المردد نَّ أف  ؛الواجب التخييري -3

 من الصبرة  ع, وف الفقه ف بيع الصاجماليبحاث العلم الإأف  صولالأ

ُأنُْيقالوُ  :نحاءأبهام فيه على : إن التردد والإالح ُّ

 ثباتاً.إالتردد ثبوتاً و :الأول

ف  لاإِ ليس لمثل هذا المتردد واقع إه خلاف المعهود ف النكرات ف المحاورات, إنَّ  وفيه:

 كان التحقق من حظ له ماكلَّ  نلأ الذهن, ف حتى كذلك للمبهم تحقق ولا والتقدير الفرض
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 وصف. أو  له نحو من الوجود, ولا يتعلق بمثل هذا النحو من المتردد حكم

إِا  صاحب الكفاية ف النكرة إختياروهو  ؛المتردد من الظاهر المعلوم ف الواقع الثاني:

 رفت.خبار كما عوقعت موقع الأ

كما هو  إنشاءخباراً وإستعمالات النكرة ف المحاورات إه خلاف الظاهر من موارد إنَّ وفيه:ُ

 .ظاهر

يكون فرداً لها وهذا هو  ما يصلح أنخ  كل  إلى  ا الطبيعة من حيث البدلية الساريةإنَّّ  الثالث:

ع المناسب تفصيل وسيأتي ف الموض ,والمتبادر منها ستعمالات النكرةإالظاهر من موارد 

 شاء الله تعالى. الكلام ف الفرد المردد إنخ 

 فرد يصلح أنخ  موضوع النكرة الطبيعة من حيث البدلية السارية لكل   نَّ أومن ِلك يظهر 

 يدخل تحتها.

وهو الطبيعة  ؛سم الجنس وعلم الجنس والنكرة شيء واحدإالمطلق ف  إنَّ  ؛والحاصل

سم الجنس, إجهة نوعاً وصنفاً وفرداً فهو  بهام من كل  كانت متوغلة ف الإ فإنخ  ,المهملة

صفت تَّ إ هالها ف خصوص الفردية البدلية السارية فقط فهي نكرة وإنخ إكان  وإنخ 

الذات المتطورة إلا  فليس المطلق ,هال المعنوي فهو علم جنسبالتعريف اللفظي مع الإ

 ,وبالنكرة الجنس وبعلم الجنس سمإبُتارةُ  فيسمى ؛سمهإ ختلفإ بسببها التي طلوارالأ بهذه

وهذا  ,طللاقالإلوحظت من حيث التحقيق الخارجي فهو الفرد ويرج بذلك عن  وإنخ 

 هو الموافق للعرف والعقل.

ُفُباللامالرابع:ُالمفردُالمعرُّاللفظُ

أو  سواء كان عهداً ِهنياً  ؛ستغراق, والعهدالإم على أقسام ثلاثة وهي: الجنس, واللا

التعيين بدخول اللام إلى  هالبهام والإسم الجنس عن الإإف خروج إشكال ولا  ,ِكرياً 



 

 

جل أومن  ,اللام موضوعة للتعيين نَّ أإلى  فذهب المشهور ؛عليه, واختلفوا ف تفسير ِلك

ِ للجنس تعين ِهني إ ,سم الجنسإِلك أفاد التعريف والتعيين محفوظ حتى ف موارد 

 .ف ِلك وخالف المحقق الخراساني  ,أيضاً 

 :جهتينوتفصيل الكلام فيه يقع من 

خارجية -جل القرائن لأأو  المزبورة وضعيالأقسام دلالة اللام على  نَّ أف  :الأولىالجهةُ

 الإشتراكأو  اللفظي الإشتراكيكون على سبيل  ما أنخ إ ؛الأولوعلى  ؛-داخليةأو  كانت

 المعنوي.

 :بوجوهعلى ِلك  1شكل المحقق الخراساني أو

 وإنَّماستغراق والجنس والعهد ليس بالوضع خصوصيات اللام من الإ إنَّ  :الأولالوجهُ

 .شارة الذهنية وتكون لغواً كما سيأتيالإإلى  تستفاد من القرائن, ومعها لا نحتاج

إلا  حد المعاني بعينهأستفادة إاللفظي لعدم  الإشتراكجميع موارد  ه يجري فنَّ أبويردُعليهُ

 .بالقرينة

ُ دخول اللام يستعمل فيما يستعمل فيه المجرد عن اللام, والخصوصية  إنَّ  الثاني:الوجه

 والمدلول. من قرائن المقام بنحو تعدد الدال  أو  اللام منتستفاد 

ُ يراد به  ا أنخ م  إف ؛كان موضوعاً للتعيين على ما هو المعروفإِا  اللام إنَّ  الثالث:الوجه

 يراد به التعيين الذهنيأو  التعيين الخارجي منه, فمن الواضح عدمه ف موارد لام الجنس,

هذا التعيين ف اللفظ صار أخذ  ه إنخ إنَّ  أيضاً تعين الطبيعة ف الذهن, فمن الواضح أي 

 ؛بالمجاز والعنايةإلا  نطباق على الخارجياتِهنياً, وبذلك يرج عن الصلاحية للإ

 واضح. بطلانهو
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اللام موضوعة للتزيين كما هو كذلك ف موارد دخولها على  نَّ أجل ِلك التزم بأومن 

علام, ومعاملة اللغة مع المزين به معاملة التعريف لكونه معرفة باللفظ نظير التأنيث الأ

 .م التأنيث الحقيقي من دون غرابةعطى حكأاللفظي الذي 

شكالات نذكر وهناك محاولات للجواب عن تلك الإ ,ا التعيين فيستفاد من القرائنم  أو

 :بعضاً منها

يكون التقيد  نخ أب ؛هو على نحو المعنى الحرفإنَّما  القيدأخذ  نَّ أما عرفت سابقاً من  -1

 ومعه لا يتنافى مع صدق المعنى على الخارجيات. ,داخلًا والقيد خارجاً 

رادة إالمذكور مبني على تخيل الإشكال  نَّ أمن  1الإصفهاني ما ِكره المحقق  -2

ماهية لها  كلَّ  فإنَّ  ؛بينما المقصود التعيين الجنسي ,التعيين الذهني للجنس

تشخيصها الماهوي ولها شؤونّا وحدودها فهي متميزة عن غيرها ومتعينة واقعاً, 

 يلزم منه التعين الذهني. فادة هذا النوع من التعين من دون أنخ إوالمراد 

جناس سماء الأأأريد منه مفهوم التعين الماهوي فهو كسائر مفاهيم  ه إنخ بأنَّ ُشكلُعليهأو

ما إلى  أريد منشأ التعين مفهوم غير معين لا يفيد تعريفاً وإنخ إلى  مفهوم غير معين وانضمامه

سم الجنس الذي إ اهيات حدودها وهي داخلة ف مدلولبه التعين للماهية فهي ف الم

 2ما ِكره السيد الوالد  :ومنها ,اللام شيئاً على مدخولهادخلت عليه اللام فلم تزد 

ولكن اللام لم يوضع ف لغة  ,لمعاني المذكورةل اللام وضع نَّ أعلى  ِلك مبني   كلَّ  نَّ أمن 

من إلا  لا تستفادالأقسام لغرض تزيين الكلام والربط بين جزئيه, وجميع هذه إلا  العرب

التزيين والربط  نَّ غيرها, لأأو  خارجية, لفظية كانتأو  داخلية ؛القرائن والمناسبات
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القرائن مع وجودها كذلك معلوم إلى الأقسام الحاصل باللام معلوم, وصحة انتساب 

رف  نَّ أ, والباقي مشكوك فيدفع بالأصل, وتقدم ف بحث العام والخاص أيضاً  المفرد المع 

الوضع بل إلى  منه ليست مستندةاستفادة العموم  وإنَّ  ,أيضاً العموم ألفاظ باللام من 

مثل استفادة العموم من المفرد  طللاقالإتكون من مقدمات الحكمة ويكون استفادة 

 تكون من مقدمات الحكمة. أنخ  دَّ بأ  لا ؛المعرف باللام

 فراجع. ؛ه فرق بين العام والمطلق كما تقدم الكلام ف البحث العامإنَّ وفيه:ُ

وهو الذي يقتضيه حال  اً خرآ اللام كما تفيد التزيين تفيد معنىً  إنَّ  :يقالُأنُْوالصحيحُ

اللام  ِا كان مدلول المدخول الطبيعة السارية والماهية المهملة فإنَّ إالمدخول وموقعه, ف

خر غير ما يقتضيه حال المدخول آيثبت مدلولاً  الداخل عليه تفيد هذا المدلول لا أنخ 

وهذا  ,خرآ الجنسية الطبيعية المهملة بدال  إثبات من  دَّ بأ  فلا ,الخارجيأو  ومقامه الذهني

 فراجع. ؛وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ,معنى كون اللام تفيد التعين

ُالثانية:  ا  , وقد ظهرطللاقف دلالتها على الإ الجهة
دلالة اللام على  نَّ أِكرناه آنفاً مِ 

 عليه مدخولها فلا ما يدل  إلى  فهي تشير ا اللامتكون من ناحية المدخول, وأم  إنَّما  طللاقالإ

نطباعات الذهنية الحاصلة ف ا من جهة الإإم   ؛خرآهذا المدلول له بطريق إثبات من  دَّ بأ 

اللام  فتدل   ,غير ِلكأو  كمقدمات الحكمةأخرى من جهة أو  ,الذهن من تكرار اللفظ

فق التعين ولكنه التعين أعلى التعريف والتعين معاً, فتكون المعهودية بأقسامها نحو 

إِا  لف واللامالأ نَّ أدباء من يناف ِلك ما هو المشهور بين الأو والجنسيالإستغراقي 

رف باللام من  ,يناف ِلك طللاقالإ التعريف والتعيين فإنَّ أداة كانت  وكيف يكون المع 

ما ِكرناه  بهام المعنوي, مثلالتعريف اللفظي الظاهري لا يعارض الإ قسام المطلق, فإنَّ أ

نطباق المطلق عليه وصدقه إبل هو  ليس مقيداً به حتى ينافيه طللاقالإ فإنَّ  ؛ف عَلم الجنس



 

 

وهذا  ,ه فرق واضح بين صدق المطلق على شيء خاص وتقييده بهنَّ أريب  عليه قهراً. ولا

 من باب تعدد الدال   طللاقالإالعهدية و نَّ أوهذا هو معنى  ,الأولدون  طللاقالإيناف 

 .طللاقوالمدلول لا وحدتها حتى يناف الإ

ف إشكال ريب ولا  لافإنَّه  دخول اللام على الجمعإلى  تطرقيين صولالأبعض  ثم إنَّ 

 دلالة الجمع المعرف على العموم وتقدم ف بحث العام والخاص الكلام فيه مفصلًا.

ُسمُالجنسإالخامس:ُدخولُالتنوينُعلىُاللفظُ

سم إف انسلاخ إشكال ه لا فقد ِكروا إنَّ  ؛سم الجنسإمن حالات أخرى وهي حالة 

التنوين  فيدل   ,وللتعين ف فرد خاصالإستغراقي الجنس حينئذ  عن الصلاحية للتعين 

فيه من  طللاقالإه التعيين مطلقاً فينقلب ف حق   فيتعذر الداخل على نكرة على العموم

 .البدليةإلى  الشمولية

لحقه يعلى التنكير  التنوين الدال   نَّ أفقالوا بالإستغراقي نسلاخه عن التعين إا وجه م  أو

, ومثله يستحيل فيه (واحداً من العلماءأكرم ) :ه قالفكأنَّ  (عالماً أكرم )ِا قيل: إبالوحدة, ف

 .حاد وهو يناف الوحدةستيعاب جميع الآإالشمولية التي هي 

 ,بهام والتنكير المستفاد من التنوينمقتضى الإه فإنَّ  نسلاخه عن التعين الفرديإا وجه م  أو

 نن نمئز :فرض تعينه ف الواقع كما ف قوله تعالى وإنخ  جله لا يكون معيناً ف فرد معينولأ

 .1ئرير ىٰ ني نى

 :قسمينإلى  ومن هنا يمكن تقسيم التنوين
أو  ستغراقياً إسم الجنس متعين من ناحية نفس الكلام إكان التنوين ف إِا  ما ؛أحدهما

التعين قد  , فإنَّ (رجل   كلَّ أكرم )شخصياً ويسمى تنوين تمكين وليس تنوين تنكير مثل: 
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على  النكرة الدالة على فرد معين من الطبيعة لا بعينه, فتدل  إلى  المضافة استفيد من كل  

فإنَّه  (؛مسرجلًا زارك بالأأكرم )فرد والتنوين يكون تنوين تمكين. ومثل  ستيعاب كل  إ

 على التعين من الرجل المعهود. يدل  

 سبيل البدلية. بهام ف فرد علىالدال على الإ ؛ما يكون التنوين فيه تنوين تنكير الآخر؛و

الوحدة  نَّ أ فقد ِكر فيه با الحَلي  م  أ ؛ ونقضيلي  حَ  ؛شكالينإشكل على ما ِكر بأوقد 

أداة يدخل عليه  ستغراقية ويمكن أنخ وصالح للإ أيضاً جناس والواحد من أسماء الأ

 لأنَّه. ومعه لا يستحيل ف حقه الشمولية (واحد من العلماء كلَّ أكرم )العموم, مثل قولنا: 

 بهامه.إليه ويرفع إفلا يضره انضمام الجنس  ,حادوالآفراد الأستيعاب تمام إيستوجب 

ه  ا النقضيم  أ ا فإنَّّ  (؛مؤمناً لا تشتم )بالنكرة الواقعة ف سياق النهي والنفي كقولك: فإنَّ

 ستغراق مع وجود التنوين.على الإ تدل  

سم الجنس إ هو أنَّ ثبات المراد من الواحد ف مرحلة الإ نَّ إف ؛الَحلُُّّناُعمُّ؛ُأوأجيبُعنهما

 على الواحد فقط من دون أنخ إلا  لا يصدق من ناحية نفسهفدخول التنوين عليه ل دمهَّ 

دَّ أأكرم ولذا لو  ,الأمرف الواقع ونفس الأكثر ينفي ثبوت   مِتثلًا. كثر من عالم عأ

ستغراقية ريد بها الإأإِا  تستفاد من النفي والنهيإنَّما  ستغراقيةالإ فأعنَّ  ؛اُعنُالنقضمُّأو

 ,فراداهاأ تمام نتفاءاب إلا تنتفي لا الطبيعة نَّ أب يقضي عقلي قانون من متثالالإ مرحلة بلحاظ

ستغراقية ف نفس الحكم فهو بدلالة سياقية خارجية وهي دلالة تصديقية ريد بها الإأِا إو

 نحلالية.إالمفسدة  نَّ أعلى 

ُ التنوين  نَّ أالعرف يرى ب ِلك خروج عن المدلول العرف للتنوين فإنَّ  إنَّ  قال:يُ ُأنُُْوالح ُّ

يجاد ِلك إفحينئذ  يكون  ,الطبيعة التي تنفى ف فرد معين وهذا هو معنى البدليةإلى  شارةإ

ما ِكروه  وهي تساوق الشمولية, ولعلَّ وانتفاء ِلك يكون ف انتفاء الطبيعة  ,ف فرد معين

 ما ِكرناه.إلى  يرجع



 

 

 يلاقالإالبحثُالثاني:ُ

دلالتها  وإنَّ  ,وضوعة للطبيعة المهملةوالم  طللاقالإعلى  التي تدل  لفاظ الأعرفت فيما سبق 

 وإنَّ  ,طللاقالإعامة تقتضي أو  ا خاصةم  إساس قرينة أتكون على إنَّما  طللاقالإعلى 

بمقدمات يين صولالأوهذه القرينة العامة تسمى ف عرف  ,فرادالأالموضوع هو مطلق 

وتمام  ,منها بعد تحققها طللاقالإوقد جرت سيرة أهل المحاورة على استفادة  ,الحكمة

 مور:أوشؤونه يقع ف ضمن  طللاقالإالكلام ف المراد من 

 :مسلكينعلى  طللاقالإف دلالة الكلام على يون صولالأختلف إ :الأولالأمرُ

بل هو مدلول  ,سم الجنس مثلاً لم يكن مدلولاً وضعياً لإ طللاقالإ إنَّ  :الأولالمسلكُ

التزامي لظهور حالي سياقي ينعقد ف كلام المتكلم, وهذا الظهور الحالي عبارة عن حال 

 نَّ أعلى  الإلتزامب فراده بكلامه, وهذا الظهور الحالي يدل  أه بصدد بيان تمام نَّ أالمتكلم ف 

لو قصد المقيد لم يكن ف المقام تمام بيان مرامه بكلامه فإنَّه  المتكلم قصد المطلق لا المقيد,

 بعض مرامه على التقييد فيكون قد بينَّ  على الماهية ولم يأت  بلفظ يدل   تى بلفظ يدل  أ لأنَّه

ية لهذا الإلتزاملا تمام مرامه, وهو خلف الظهور الحالي السياقي, فيكون مقتضى الدلالة 

 المطلق. رادأه نَّ أالظهور الحالي 

كان مراده أو  سواء كان مراده المطلق ؛هذا الخلف لازم على التقديرين نَّ أبواعترضُعليهُ

إِا  هسم الجنس, فكما إنَّ إغير داخلة ف المعنى الموضوع له  طللاقالإخصوصية  نَّ المقيد, لأ

راد المطلق لم يبين تمام مرامه بكلامه أكذلك لو  ؛راد المقيد فهو لم يبين تمام مرامه بكلامهأ

 .والتقييد طللاقالإعلى الذات دون خصوصية إلا  سم الجنس لا يدل  إ نَّ , لأأيضاً 

خصوصية  إنَّ  :من بيان أمر وهو دَّ بأ  ل بيانّا لاوقب ؛عتراض بوجوهجيب عن هذا الإأوقد 

المطلق ما لوحظ فيه عدم القيد  إنَّ  :بمعنى ,ف المطلقات هي داخلة ف اللحاظ طللاقالإ



 

 

هذا الرأي جمع من إلى  وقد ِهب ,داخلة تحت اللحاظ طللاقالإبحيث تكون خصوصية 

 ِلك يكون نخ أ دَّ بأ  لافراد المتكلم أ فإنخ  ؛وعليه ,1منهم السيد الخوئي يين صولالأ

وهذا هو خلف الظهور الحالي  تحت لحاظ المتكلم أمر زائد على ِات الماهية لم يبينه المتكلم,

بل هي من شؤون اللحاظ  ,غير داخلة تحت اللحاظ طللاقالإخصوصية  إنَّ أو  المذكور.

المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل يقتضي كون إنَّما  ِاته, والظهور الحالي السياقي المذكور,

 ؛النزاع لفظي إنَّ  :ما ف ِهنه حتى ما يرتبط بذات اللحاظ. والظاهر تحت لحاظه لا كل  

ثنينية بينهما حتى يجعل إفلا  ؛العاقل والمعقول ادالملاحظ كاتح  وحاظ ادين لل  تح  لمكان الإ

 طللاقالإالبحث عن  نَّ أداخله ف اللحاظ مع أو  من شؤون اللحاظ طللاقالإخصوصيته 

حاورات ويترتب واحد منهما حجة يعتمد عليها ف الم جل كون كل  هو لأإنَّما  والتقييد

ريب  ولا ,يؤخذ بها العقلاء ف محاوراتهم واعتمد عليها الشرع الحنيفثار التي عليه الآ

تبعاً  طللاقالإصف اللحاظ نفسه بفيتَّ  ؛تكون مورد لحاظ أنخ  دَّ بأ  لا طللاقالإخصوصية  نَّ أ

ترتب على كلامه من ما ييؤخذ بإنَّما  المتكلم فإنَّ  ,وصاف الحالأصف الحمل ببعض كما يتَّ 

واحد منهما مورد لحاظه, ومجرد اللحاظ مع قطع النظر عن  كان كل  إِا  تقييدأو  إطللاق

 .الملاحظ لا أثر له

دخل تحت لحاظ إِا  هنَّ أعتراض المزبور بيمكن الجواب عن الإفإنَّه  عرفت ِلكإِا 

وهذا هو مقتضى ظهور الكلام وهو -الذي هو ِات الماهية بدون قيد  طللاقالإالمتكلم 

كان مراده المقيد من إِا  اوأم   ,جتناب عن مخالفة هذا الظهوريكفي ِلك ف الإ -تمام مراده

خالف الظهور المذكور  لاإعلى التقييد و يأتي بما يدل   عليه أنخ  دَّ بأ  الماهية لا ِات الماهية فلا

رادة القيد فقط. إكان يلزم الخلف على فرض  فلا يلزم الخلف المذكور على التقديرين وإنخ 
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 وهو ,المقي د رادةإ نفي ف الأصل إلى بالرجوع المذكور عتراضالإ عن الجواب يمكن هإنَّ  مع

 ولحاظ القيد, عدم لحاظ عن عبارة المطلق نَّ لأ المقيد, ف الموجودة الزائدة العناية عدم أصالة

المقيد عبارة عن لحاظ الوجود, فإرادة المطلق تصبح أقل عناية وأقل مخالفة للظهور الحالي 

 ظهرية, فلا مخالفة من الطرفين.بالأالأول رادة المقيد بحسب هذا النظر فيتعين إالمذكور ف 

ِكرناه ف المسلك  ِلك الظهور الحالي السياقي الذيإلى  وهو عدم الحاجةُالمسلكُالثاني:

الموضوع لذات الماهية والطبيعة المهملة يكفي ف  -مثلاً –سم الجنس إ فإنَّ  ,السابق

 خر.آشيء إلى  منهما عدم ِكر القيد من دون حاجة طللاقالإاستفادة 

 قد ِكر ف توجيه ِلك وجهان:و

 موضوع القيد ِكر وعدم المهملة, للطبيعة ِاته حد   ف موضوع الجنس سمإ إنَّ  :الأولُالوجه

على مجرد  الوضع الثاني منصب   نَّ أ, بلا فرق بين القول بطللاقخر لخصوصية الإآلوضع 

 .الجنس ِاته مع خصوصية عدم القيدسم إاً على يكون منصبَّ أو  ()عدم ِكر القيد

سم الجنس إأحدها لذات  ؛وضعينلسم الجنس قد وضع إالثاني يكون  الإحتمالوعلى 

يكون الأول ففي  ؛والثاني مشروط بعدم ِكر القيد ,ِكر القيد وعدمهإلى  بالنسبة لابشرط

 .وف الثاني هو خصوص الطبيعة المطلقة ,الموضوع له هو الذات الطبيعة المهملة

ُكلُِ سم الجنس من دون القيد لأجل إمن استعمال  طللاقالإيستفاد فإنَّه  ؛حالُوعلى

ه يستفاد منه القيد من دون لزوم المجاز نَّ إالقيد فاستعمل مع إِا  بخلاف ما ,الوضع الثاني

والمدلول, فيستفيد  دلالته حينئذ  على المقيد يكون من باب تعدد الدال   نَّ لأ ,حال على كل  

 ف موارد عدم القيد والمقيد ف موارد التقييد مجتنبين عن المجازية. طللاقالإ

مشتركاً لفظياً عند استعماله مجرداً عن  سم الجنسإه على ما ِكر يستلزم كون نَّ أبوقدُيقالُ

استفادة  حتى يصح  الأول من قرينة تعين الوضع الثاني ف مقابل الوضع  دَّ بأ  فلا ,القيد

 منه. طللاقالإ



 

 

الطبيعة المهملة متحققة ف الطبيعة المطلقة من  نَّ لأ ,القرينةإلى  ه لا حاجةنَّ أبوأجيبُعنهُ

وف الوضع الثاني الطبيعة  ,هو الطبيعة المهملةالأول عليه الوضع  فما دلَّ  ,دون تفاوت

المطلقة, فلا تخرج المهملة عند لحاظ المتكلم المطلقة فيكون استعمال اللفظ ف كلاها 

 .أيضاً التي تنطبق على المهملة  طللاقالإبلحاظ  واحد, فالنتيجة هو الحمل على 

على تعدد الوضع بناءً على  نفسه ولكنه مبني   كان صحيحاً ف حد   ولكن هذ الجواب وإنخ 

لا دليل على تعدد الوضع بل الدليل على فإنَّه  ,هذا التقريب وهو خلاف الظهور العرف

 من انضمامه دَّ بأ  لافإنَّه  ,طللاقه لا يستفيد العرف من مجرد عدم ِكر القيد الإنَّ أإِ  ,خلافه

 كما هو واضح. الظهور الحالي السياقيإلى 

 ,طللاقالإه حتى ما لم يذكروا القيد فهم يريدون نَّ أالعقلاء قد تعهدوا على  إنَّ  الوجهُالثاني:

سم الجنس موضوعاً لذات إِلك حتى لو كان إلى  نصاف الذهنإوهذا التعهد يوجب 

 ريد به المقيد لم يكن مجازاً.أجل ِلك لو ِكر القيد والماهية المهملة, ولأ

 تعهد العقلاء هو معنى الوضع. نَّ أقلنا ب إنخ ول الأإلى  وهذا الوجه يرجع

 .الأوللم يكن كذلك فهو مستقل يقابل الوجه إِا  ام  أو

 طللاقالإاستفادة  إنَّ ُ:يقالُفالصحيحُأنُْ. وردنا على سابقهأيرد عليه ما فإنَّه ُ؛وكيفُكان

يكون المتكلم ف مقام بيان تمام  تكون بدلالة التزامية لظهور حالي سياقي يقتضي أنخ إنَّما 

 مرامه بكلامه.

المراد أو  الإستعماليفهل هي ُري بلحاظ المراد  ؛ف مجرى مقدمات الحكمة الثاني:الأمرُ

المتكلم  هبمعنى ما قصد الإستعماليا ُري ف تنقيح المراد نَّّ إ :بمعنى ,الجدي الواقعي

لا يراد من نفس اللفظ فلا يشكل حضاره للمعنى ف ِهن السامع إتفهيمه للمخاطلب و

هو المطلق لعدم استعمال اللفظ فيه قطعاً بل  الإستعمالييكون المراد  نخ ه لا معنى لأنَّ أعليه ب



 

 

ا ُري ف تنقيح المراد الواقعي ليكون المطلق هو إنَّّ أو  هو مستعمل ف معناه وهو الطبيعة.

الثاني وتبعه المحقق النائيني إلى  1نصاري ِهب الشيخ الأ وقد المراد الجدي,

2,  وِهب المحقق الخراساني3  والثمرة المترتبة على هذا الخلاف الأولإلى ,

ه لا يل بظهور المطلق ف نَّ إف ,تظهر ف موارد البحث عن انقلاب النسبة ف المقيد المنفصل

على رأي ي صاحب الكفاية بل يزاحمه ف مقام الحجية, ولكنه يل به أعلى ر طللاقالإ

 ه.إطللاقد المراد الجدي وعدم يالشيخ بكشفه عن تقي

 ما ِهب اليه الشيخ  نَّ أف تقريب ما اختاره ب وقد ِكر المحقق الخراساني 

ت بقيد منفصل, إِا  مكان التمسك بالمطلقاتإيستلزم منه عدم  يكشف عن عدم  لأنَّهقيد 

لم  اوهذا م ,دى مقدمات الحكمةحبطال لإإكون المتكلم ف مقام البيان ف كلامه, وهو 

 يلتزم به أحد.

ُ:وأشكلُعليهُبوجهين

المتكلم لم يكن ف مقام البيان من جهة هذا القيد  نَّ أمقتضى ما يستفاد من ِلك  إنَّ  -1

سائر جهات المطلق وغيره من القيود فهو ف مقام إلى  ا بالنسبةم  أالمنفصل, و

 ليها.إبالنسبة  طللاقالإفيمكن التمسك ب ؛البيان

جهة بنحو العموم المجموعي  يكون المتكلم ف مقام البيان من كل   ولم يشترط أنخ 

ِا انكشف إستغراقي, فمن جهة جميع القيود والخصوصيات بل بنحو العموم الإ

ه لم يكن كذلك من سائر الجهات. نَّ أه لم يكن ف مقام البيان من جهة لا يلزم نَّ أ
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ُذكرُأو كان المتكلم ف مقام إِا  طللاقالإمنع التمسك ب ه يستلزمنَّ أبوردُعلىُما

يكون مراده الواقعي من الجهة  خرى, وِلك لاحتمال أنخ أالبيان من جهة دون 

يمتنع  الإحتمالومع هذا  ,ف طلولهاخرى من الجهة الأ طللاقالإالخاصة فيكون 

الموضوع هو الطبيعة حتى  نَّ أه ف مقام بيان نَّ إلم يحرز  لأنَّهو ,طللاقالإالتمسك ب

ها لاحتمال كونه ف مقام بيانّا واحتمال كونه ف مقام بيان الحصة إطللاقيتمسك ب

 .اصة فيكون مهملًا من هذه الجهةالخ

أي  ,فرض انكشاف كون المراد الواقعي هو الحصة الخاصةإِا  هإنَّ ُ:أخرىوبعبارةُ

لم يكن ف مقام بيان  لأنَّهمن سائر الجهات  طللاقالإالمقيد مانعاً عن التمسك ب

, فمثلًا لو قال: طللاقإحتمال ِلك يكفي ف المنع من التمسك بالإ فإنَّ  ؛المقيد

التمسك  الفسق لم يصح  أو  ولم يكن ف مقام البيان من جهة العدالة (العالمأكرم )

ه تمام الموضوع لاحتمال نَّ أإحراز لعدم  ,السيادة وغيرهاإلى  العام بالنسبة إطللاقب

  العادل وهو ليس ف مقام بيانه.ه العالمنَّ أ

المتكلم ف مقام البيان من  نَّ أإلى  لتفاتمردود مع الإالإشكال  نَّ أ ولكن الحقَّ 

ه ف مقام البيان من تلك نَّ أإلى  كما لو صرح بذلك, فمرجع ِلكأخرى جهة دون 

واقعه المردد بين الموضوع الواقعي على إلى  بالنسبة -كجهة السيادة مثلاً -الجهة 

من دون  -كالمردد بين العادل ومطلق العام-والمقيد خرى المطلق من الجهة الأ

 طللاقالإالمقيد لم يضر ب نَّ ألو انكشف فإنَّه  ,تعرض لبيان ما هو الموضوع الواقعي

ولكن  ,ففي مرحلة البقاء لا يضر ِلكخرى كان ف مقام البيان من الجهة الأ لأنَّه

 لا ينعقد له ظهور ليدل  فإنَّه  بتداء كذلككان ف مقام الحدوث والإا إِ هذا لا يتم  

ِ لم يكن للكلام ظهور ف إه ف مقام بيان الموضوع الواقعي على واقعه, نَّ أعلى 



 

 

ِا ورد القيد كشف عن كون إف ,طللاقالإحدوثاً بل كان ظاهراً ف جمال الإ

ها, بل كان ف مقام الذات اليالموضوع هو الحصة ولم يكن ف مقام البيان بالنسبة 

لا إالموضوع الواقعي وإلى  فيكشف عن عدم كونه ف مقام البيان بالنسبة ؛لا غير

المزبور على المحقق الإشكال لم يكن للكلام ظهور فيه, ف عليه بعد أنخ  هلنبَّ 

 من هذه الناحية غير وارد. الخراساني 

 خبار لها واقع يطابقه الخبرالإ نَّ إف ,نشاءالإخبار وف الفرق بين الإإشكال ه لا إنَّ  -2

منها, وبناءً على الأحكام و نشائهاإواقعها هو  فإنَّ  نشاءالإلا يطابقه بخلاف أو 

مقابل المراد الأحكام ِلك يقع الكلام ف المراد من المراد الواقعي ف باب 

يجاد المعنى بوجود إوهو  نشاءالإإلا  ليسالأحكام واقع  نَّ أبناءً على  الإستعمالي

ثنينية لإفا الإستعماليحداً مع المراد يكون المراد الواقعي متَّ فإنَّه  نشائي واعتباري,إ

بداعي البعث مثلًا,  نشاءالإفاقهما هو صدور ات   , فإنَّ نشاءالإبينهما ف مقام 

وحينئذ  فاِا  ,بداعي غير البعث كالتهديد نشاءالإواختلافهما معناه هو صدور 

فراد, على جميع الأ ئنشأيكون الحكم قد  نخ أهو المطلق ب الإستعماليكان المراد 

فراد, فقد ِكر على بعض الأ يكون الحكم منشأً  نخ أوكان المراد الجدي هو المقيد ب

الغرض المترتب على تفهيم المطلق الذي هو  نَّ أصاحب الكفاية ف هذه الصورة 

 يان كون الحكم قاعدة وقانوناً.خلاف المراد الجدي هو ب

 بالنسبةبداعي البعث  نشاءالإ نَّ أب ؛1الإصفهاني بما ِكره المحقق ُشكلُعليهُتارةُ أو

 وبداعي ,البعض إلى البعث بداعي نشاءالإو ,المطلق لا المقيد رادةإ لفرض مِتنع الجميع إلى

 عن داعيين وهو محال. -نشاءالإوهو -خر يستلزم صدور الفعل الواحد البعض الآ إلى
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ينحص ف البعث كما ِكرنا  لاف ,ِ لا تعدد ف الداعيإ ؛ه مردود كبرى وصغرىإنَّ  فيه:و

غير ِلك وهو لا يتفاوت ف المطلق أو  ا جعل الحكم ف ِمة الغيرم  إوف المقام . مكرراً 

لنا لا يضر تعدد أنَّه , معوالمقيد  ف محله.ه الدواعي ف صدور الفعل الواحد كما فص 

 نشاءِ لا معنى لإإ ؛ه خروج عن طلريقة المحاورةنَّ أمن الأعلام ما ِكره بعض أخرى و

ثبوت الحكم للطبيعة من  طللاقالإكان معنى إِا  هنَّ إرادة البعض فإو الحكم على الكل  

 كان المرادإِا  هذا ,بدخول الخصوصية بعد ِلكة خصوصية وهو يناف التصيح دون أيَّ 

إِا  ام  أه عام. ونَّ أبعد التقييد بما  م الخاصكوالكشف عن الح القاعدة مقتضى من كلامه

ه بعض مدلوله على حجيته الدلالة التضمنية نَّ أريد منه كونه كاشفاً عن حكم خاص بما أ

ف العموم مع الإستعمال ه ما هو الملزم ف لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية, مع إنَّ 

 .الحكم المقيد رأساً؟ إنشاءمكان إ

ُ رادة المقيد صحيح إالطبيعة وأو  رادة الخصوصإاستعمال الكلام ف العموم و إنَّ وفيه:

سنات البلاغية ة عقلائية ويعتبر من المحغراضاً صحيحأوواقع ف المحاورة وهو يتبع 

 ومن فصاحة الكلام.

 يحتاج ولا المستقيم. بالذوق ومردود العرفية المحاورات عن ةخارج المذكورة لاتاشكفالإ

بداعي  نشاءالإبكون  الإلتزامف تصحيح كلامه ب ما ِكره المحقق الخراساني إلى 

الجميع فيثبت الحكم الحقيقي للجميع ولكنه يرتفع عن البعض إلى  البعث جداً بالنسبة

 بورود المقيد لانتهاء مصلحة فالتزم بتعدد الحكم وبالنسخ.

ُأنُْيقالو أي  ,ُري بلحاظ المدلول التصديقيإنَّما  ومقدمات الحكمة طللاقالإ إنَّ :ُالح ُّ

طلرافها ولا تشخيص المدلول التصوري للمتكلم ف مقام أبالنسبة التامة الحكمية و

ف الإشكال ا م  أو ,تتكفلها وتبين مداليلهاإنَّما  غة والعلاقات اللغويةللا ستعمال, فإنَّ الإ



 

 

جبنا عنه ف بحث الواجب المطلق أف مدلول النسبة التامة فقد  طللاقالإ اءرجإإمكان 

 فراجع. ؛والمشروط مفصلاً 

 ا  مرين السابقين وغيرهاف بعض ما يستفاد من الأ الثالث:الأمرُ
 :وهي أمور ,سيأتيمِ 

هو  -على ما عرفت- طللاقالإملاك  نَّ مدلول تصديقي لا تصوري لأ طللاقالإ إنَّ  -1

وهو  ,له دخل ف مراده التصديقي ه بصدد بيان جميع مانَّ أظهور حال المتكلم ف 

 الحكم والجعل وحدوده.

ت مقدمات تمَّ  نخ إف ,والتقييد طللاقيكون للكلام جهات عديدة قابلة للإ يمكن أنخ  -2

 فقط تمَّت به ماإلى  لا فبالنسبةإكذلك, و طللاقالإالجميع يثبت إلى  الحكمة بالنسبة

غيرها ولا دليل على اشتراط كون المتكلم ف مقام إلى  بالنسبة طللاقالإولا يثبت 

 ع الجهات وتمام القيود كما عرفت.بيان جمي

يثبت فإنَّه  شرعية بين الجهاتأو  عرفيةأو  ا عقليةم  إهناك ملازمة  نَّ أثبتت إِا نعم؛ُ

بعضه إلى  الجميع حتى لو كانت المقدمات تامة بالنسبةإلى  حينئذ  بالنسبة طللاقالإ

 .تحقق الملازمة بين الجهات جميعاً فقط لغرض 

ت الإحتمالاما من لأنَّّ هو لنفي القيد والبشرط شيئية إنَّما  مقدماتإلى  حتياجالإ إنَّ  -3

رفض  طللاقالإ نَّ مقدمات الحكمة. ولأإلى  التي يعتني بها العقلاء فيحتاج ف نفيه

المرام ثبوتاً لعدم ِكره ف  ستكشاف عدم دخل القيد فإيعني  لأنَّهالقيود لا جمع لها 

ا دخل عدم دخوله ثبوتاً, وأم  إلى  ثباتاً إفينتقل من عدم القيد  ,ثباتاً إموضوع الحكم 

 القيود جميعاً ف الحكم فهو أمر زائد لا تقتضيه مقدمات الحكمة.

لعقلاء التي لا يعتني به ا تالإحتمالامن  لائيةبشرط احتمال  نَّ أومن ِلك يظهر 

 مقدمات الحكمة.فلا تنفيه 



 

 

مور التي تبتني على الدقة كما ف بعض الأ- كان ف مورد يعتني به العقلاء إنخ نعم؛ُ

 .أيضاً مقدمات الحكمة إلى  لاحتاج ف نفيه -جهة من كل  

بل على ِات الطبيعة خلافاً للعام كما فراد الألا يثبت الحكم على  طللاقالإ إنَّ  -4

عدم دخل القيد ف موضوع الحكم إحراز عبارة عن  طللاقالإ نَّ أ من عرفت سابقاً 

التي تنطبق عليها فراد الأإلى  سراية الحكم من الطبيعة إنَّ زائداً على الطبيعة, و

ف مرحلة فراد الأحكامها بعدد أهو بحكم العقل بانحلال الطبيعة و فإنَّما الطبيعة

كما سيأتي مفصلًا ف يكون من مداليل اللفظ فإنَّه  ؛وهذا بخلاف العام ,التطبيق

 بحث التعارض.

وهي معتبرة ف المحاورات  ,لفظيأو  مقاميأو  ا حكمي حاليم  إ طللاقالإ الرابع:الأمرُ

الحكمي  طللاقالإمقدمات الحكمة ويتلف إلى  ثباتهإوالجميع يحتاج ف  ,العرفية

 ا  اللفظينفي التقييد المحتمل دخله ف المراد من الأول  نَّ أالمقامي ف  طللاقالإو
يوجب مِ 

راد الفقير العادل كان ِلك تضييقاً ف أِا إف ؛الفقير(أكرم ) :ِا قالإتضييق دائرة مدلوله, ف

التقييد المحتمل ف مورد لا  فإنَّ  ,المقامي طللاقالإالفقير( اللفظي بخلاف أكرم مدلول )

ِا قال إف ,اللفظيخر علاوة على ما يستفاد من المدلول آيكون قيداً ف الكلام, بل هو مراد 

 س والقدمينأ( فذكر غسل الوجه واليدين ومسح الر للهعلمكم وضوء رسول األا أ)

جل ِلك ستنشاق مثلًا, ولأالمقامي عدم جزئية المضمضة والإ طللاقالإيستفاد من فإنَّه 

مقتضى ظهور  نَّ عناية خاصة, لأإلى  الحكمي الحالي ظهوراً عاماً لا يحتاج طللاقالإكان 

 الحكم المدلول بكلامه. له دخل ف موضوع ه ف مقام بيان مانَّ أمتكلم  حال كل  

ستفادة منه تبتني خر علاوة على مدلول اللفظ, فالإآه مرتبط بامر نَّ إالمقامي ف طللاقالإا م  أو

 ا  كثرأعلى عناية زائدة 
 طللاقلإلالذي يلقيه المتكلم, ولذلك لم يكن  الكلام أبرزهقد مِ 



 

 

ظاهرة أو  ا لفظية صريحةإم   ؛قرينة خاصةإلى  حاجةبقاعدة بل الوفق  عام   المقامي ظهور  

قدس بحيث لولا قتضاء التي تناسب شأن الشارع الأا دلالة الإم  أو ,كما ف المثال المتقدم

   ,بيانه لكان احتماله بعيداً إلى  تعرضه
ف مثل ِلك ينفي فإنَّه  ا يغفل عنه عامة الناسومِ 

دخل القيود الثانوية ف التكليف إلى  كما يقال بالنسبة احتمال دخله وقيديتهسكوت المولى ب

 بل لا ,ثباته السكوتإاللفظي الذي لا يكفي ف  طللاقالإكقصد الوجه والتمييز. ويقابله 

 ثباته بالكلام كما عرفت.إمن  دَّ بأ 

ُبحثُالثالث:ُمقدماتُالحكمةال

يكون  موضوعة للطبيعة المهملة من دون أنخ  -سم الجنسإسيما  لا-المطلق ألفاظ  نَّ أتقدم 

عامة تفيد أو  من استفادته من قرينة خاصة دَّ بأ  فلا ,طللاقالإلها دلالة بالوضع على 

ه جرت سيرة نَّ أعى والقرينة العامة هي التي تسمى بمقدمات الحكمة. وقد ادَّ  طللاقالإ

ا هو على م المقدماتوهذه  ,فيها بنحو عام بعد تحققها طللاقالإهل المحاورة على استفادة أ

 :المعروف بين المتأخرين ثلاث

ُجمال.همالُوالإ:ُكونُالمتكلمُي ُمقامُبيانُمرادهُلُي ُمقامُالإالأولى

ُُ،الثانية:ُعدمُماُيصلحُلتقييدُالكلام ُعتمادُعليهُعندُالعرف.الإُبحيثُيصحُّ

ُ.ي ُالبينُوجودُقدرُمتيقنُي ُمقامُالتخايبُالثالثة:ُعدم

 ,حصل النقض لاإو ,رادهأ قد المتكلم نَّ أو طللاقالإيثبت  ت هذه المقدمات الثلاثِا تمَّ إف

فلو لم يكن ف مقام  ؛طللاقالإحداها لم يثبت إِا انتفت إوهو أمر لا يصدر من الحكيم, و

ه لو كان ف مقامه ولكن كان هناك ما نَّ أجمال, كما هال والإالبيان بل كان ف مقام الإ

 .طللاقالإيثبت  تيقن لام رقدكان ف البين أو  والتقييديوجب التعيين 

 



 

 

 منها: واحد   وتفصيل الكلام منها يقتضي بيان ما يتعلق بكل  

 :وجهانُقد قيل ف ثبوتهاو ؛الأولىالمقدمةُ

يكون ف مقام البيان لا ف مقام  متكلم أنخ  كل   الذي يجري ف حق  الأصل  :الأولالوجهُ

 جمال.هال والإالإ

 حمل الكلام من كل   العقلاء قد تبانوا على نَّ أكان المراد به  إنخ الأصل هذا  نَّ أبُوردُعليهأو

صاحبه ف مقام  نَّ أكلام حجة تعبداً على  فيكون كل   ,ه صادر ف مقام البياننَّ أمتكلم على 

 فإنخ  ؛الظهورأصالة ِ لم يثبت مثل ِلك سوى إ ,لهذا المعنى مردودالأصل فهذا  ,البيان

 .حينئذ  إشكال وكان من صغرياتها فلا إليها رجع 

ه بصدد بيان تمام نَّ أظهور حال المتكلم ف  الظهور الحالي الذي تقدم ِكره فإنَّ  الثاني:الوجهُ

هذا الظهور إلى  صل المذكور يرجعلأا نَّ أف المقام بالإختلاف ويمكن رفع  ,مراده بكلامه

الأصل صل, وليس المراد من يلًا على ِلك الأالحالي الذي اعتمد عليه العرف فيكون دل

 .الحجة العقلائية حتى يرد عليه ما ِكرناه

ه ف مقام نَّ أمتكلم  ظاهر حال كل   نَّ أمن  1لى ِلك يرجع ما ِكره السيد الوالد إو

, أيضاً المقبول ف المحاورات الأصل التمسك ب ويصح   ,كان هناك مانعإِا إلا  بيان مراده

 مع الدليل على الخلاف.إلا  كون المتكلم ف مقام البيانالأصل فيقال: 

ه ف مقام نَّ أعلى  ه يدل  لا إنَّ  ,المتكلم ف مقام بيان ما يريد نَّ أالمستفاد من هذا الظهور  ثم إنَّ 

شيء وجميع الخصوصيات بعد معلومية معنى ما ِكره ف كلامه من المفردات  بيان كل  

ه ف مقام بيان تمام مراده الذي نَّ أر ظهور حال المتكلم ف ثم يأتي دو ,بالظهورات اللفظية

بعد فإنَّه  كل ما افترسه الكلبأه يجوز نَّ أفمثلًا لو ورد الدليل على  ,يرتبط بذلك المعنى
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 ه يدل  ثم نقول إنَّ  ,طلهارتهأو  تذكيتهإلى  رشادإه وإنَّ  ,عليه المفردات اللفظية تعيين ما تدل  

ختصاصه بنوع معين لظهور حال المتكلم إما يطلق عليه الكلب من دون  على شمول كل  

لا كان خلف الظهور إفلو كان يريد نوعاً معيناً لوجب عليه بيانه و ؛ه ف مقام البياننَّ أ

 كما عرفت. ضوحصل النق

الفقهاء  هلى هذا يرجع ما يذكرإو ديأتي دورها بعد تعيين المراإنَّما  هذه المقدمة إنَّ ُ:والحاصل

عدم أي  ,ية للكلامطللاقحياناً عن التمسك بالدلالة الإأف استدلالاتهم الفقهية من المنع 

ه لم يكن ف مقام البيان. مع طللق كلامه مسوقاً لبيان هذه الجهة لا إنَّ أكون المتكلم الذي 

 كون المتكلم ف مقام البيان. الأصلمقتضى  نَّ أعترافهم بإ

 مختلفة: بوجوهُوقد نقلت ؛المقدمةُالثانية

 صلة على التقييد.وهو عدم نصب قرينة متَّ  ؛1 ا ِكره المحقق الخراسانيم -1

 على منفصلة أو لةصمتَّ  قرينة نصب عدم وهو ؛2 النائيني المحقق ما ِكره -2

 .التقييد

 وهو عدم ما يصلح لتقييد الكلام بحيث يصح   ؛3ما ِكره السيد الوالد   -3

 العرف.عتماد عليه عند الإ

وهذه الجهة  ,صلة على التقييدعدم نصب قرينة متَّ ف اشتراط جميع تلك الوجوه تشترك و

يكون المقصود منها خصوص  أنخ ُتارةُ قيل ف تفسيرها  ؛ختلف ف تفسيرهاإالمشتركة بينهم 

على نحو الشرط ف جملة أو  ن يصح بالقيد على نحو التوصيفأك ,ما يصلح للقرينة
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يصح بالقيد ف جملة أو  ,كان عادلاً(إِا أو  ,العالم العادلأكرم ) :قالإِا  كما ,واحدة

يكون أو  ,اق من العلماء(العالم ولا تكرم الفس  أكرم ) :قالإِا  كما ,الأولىصلة بمتَّ أخرى 

 ؛العالم وليكن العالم عادلاً(أكرم ) :قالإِا  ف الكلام ما يعتمد عليه العرف ف التقييد, كما

عتماد عليها ف التقييد, ولعله القرينة صالحة للإ ف جميع هذه الموارد يرى العرف أنَّ  فإنَّ 

ناه بتلك دوقيَّ  (عالم كلَّ أكرم قال )إِا  بالعموم الوضعي كما طللاقالإبدلنا ألذلك لو 

 .أيضاً القرائن لكان موجباً للتخصيص عرفاً 

عتماد عليها عرفاً تناف الحة للإهذه القرينة التي تكون ص إنَّ فوعلى ضوء هذا التفسير 

 .يةطللاقالدلالة الإ

براز نفي الحكم عن الحصة إا لو لم تكن كذلك بل كان المتكلم ف مقام نصب القرينة بم  أو

ية فيقع التزاحم بين طللاقضمن عام فلا يناف الدلالة الإأو  خرآالخاصة ضمن مطلق 

العالم أكرم )أو  (العالم ولا تكرم الفاسقأكرم ) :قالإِا  بين المطلق والعام كماأو  ينطللاقالإ

 ,ف إكرام العالم بل هي مزاحمة له طللاقية للإنافالثانية لم تكن م فإنَّ  (؛فاسق ولا تكرم كلَّ 

ثم  ,العامين وهي نسبة العموم من وجهأو  ملاحظة النسبة بين المطلق والعاممن  دَّ بأ  فلا

 علاج ِلك.

ُو يكون المقصود منها ما يشمل نفي الحكم عن الحصة غير الواجدة للقيد  أنخ ُ:أخرىتارة 

العالم أكرم المطلق نسبة العام من وجه, كما ف قوله: )إلى  ولو كان ضمن عام وضعي نسبته

الأول  فإنَّ  (؛لا تكرم الفاسق) :مثل ,خرآيكون مطلقاً  فاسق( من دون أنخ  ولا تكرم كلَّ 

واحدة من الجملتين  ف كل   طللاقالإ فإنَّ  ,يزاحمهافإنَّه  ا الثانيم  أو ,يةطللاقيناف الدلالة الإ

 تام ولكن يتحقق التزاحم.



 

 

ُو ُتارة  فيشمل نفي  ,المطلق يكون المقصود بالقرينة ما يكون بياناً ف نفسه لولا أنخ ثالثة:

ف  طللاقالإبحيث لا يتم  أيضاً خر آالحكم عن الحصة غير الواجدة للقيد ضمن مطلق 

ف )العالم( ولا  طللاقالإالعالم ولا تكرم الفاسق( فلم يثبت أكرم ) :كما ف قوله ,تينلالجم

 .(ف )الفاسق

 ا  كانت القرينةإِا  المعتبر منها ما نَّ أإلا  كانت محتملة وجميع هذه الوجوه وإنخ 
يصلح مِ 

أو  طللاقالإكانت القرينة ف صورة  سواءً  ,يةطللاقعتماد عليها عرفاً من نفي الدلالة الإالإ

وهو  ,طللاقالإه بذلك يتحقق الشرط المذكور ف انعقاد ريب إنَّ  كان ف ضمن العام, ولا

قرب منها, فيكون نفيه موجباً هو الأالأول  الإحتمالفيكون  ,عدم ِكر ما يصلح للقرينة

 .يةطللاقوتتم الدلالة الإ طللاقالإلانعقاد 

إلى  حدة وترجعما ِكرناه فتكون متَّ إلى  رجعت ت الثلاثة إنخ الإحتمالا نَّ أومن ِلك يظهر 

 .طللاقوإلا فلا تكون معارضة لانعقاد الإ ,أمر واحد

ُ ف بعض جمال الإأو  نقلاب النسبةإخر مخالفاً للمطلق ويوجب آقد يكون بيان نعم؛

تفصيل إلى  ولا حاجة ,من ملاحظة الوارد حسب ما يفهم منه العرف دَّ بأ  الموارد ولا

 فراجع. ؛الأعلامالكلام بأكثر من ِلك كما فعله بعض 

 الجهة المشتركة بين الوجوه التي ِكرناها ف بيان هذه المقدمة.إلى  ه ما يرجعهذا كل  

 ؛ني يالنائف امتياز ما ِكره المحقق  واحد منها فقد ِكر بعض   ا ما يمتاز به كل  م  أو

 :حتمالينلُلتقييداولو منفصلة على وهو عدم نصب قرينة 

 .تكون القرينة المنفصلة على نحو الشرط المتأخر أنخ  :الأولُالإحتمال

مشروطلة بعدم نصب القرينة الأمر ول أية لكلام المتكلم من طللاقالدلالة الإ إنَّ ُ:بمعنى

 المتقدم.لكلامه ية طللاقجاءت كشفت عن عدم وجود الدلالة الإ المنفصلة بعد ِلك, فلو



 

 

ُوردُعليه:أو

كون المتكلم ف مقام البيان إثبات الظهور الحالي السياقي الذي اعتمدنا عليه ف  إنَّ  ول :أ

مر, والعقلاء يعتمدون على هذا بتداء الأإلكلامه من  طللاقالإعلى ثبوت  الإلتزامب يدل  

خلاف  الإحتمالالظهور ويطرحون احتمال نصب القرينة المنفصلة ف المستقبل فيكون هذا 

 الوجدان.

حتملنا اإِا  طللاقالإمكان التمسك بإيستلزم عدم  الإحتمالهذا لى ه بناءً على عإنَّ  ثانيا :

ا ُري مع وجود ظهور لأنَّّ  ,عدم القرينةأصالة ولا يفيدنا  ,حدوث القرينة المنفصلة

بمعنى  ,شرعياً صلًا أكانت إِا  اوأم   ,كانت أصلًا عقلائياً إِا  هذا ؛ي فعلي منجزإطللاق

 ستصحاب عدم القرينة فهو مثبت لا اعتبار به.إ

 .يكون على نحو الشرط المقارن لا على نحو الشرط المتأخر أنخ  الثاني:ُالإحتمال

متوقفة على عدم نصب القرينة  آن   ية لكلام المتكلم ف كل  طللاقالدلالة الإ نَّ إُ:بمعنى

تحققت القرينة المنفصلة لم تكشف عن عدم ثبوت لو و ,ِلك الآنإلى  المنفصلة من المتكلم

بل تسقط الدلالة من حين حدوث الأول  الإحتمالكما ف الأمر ول أية من طللاقالدلالة الإ

 .الإحتمالهذا  ني يالقرينة المنفصلة, وقد اختار المحقق النائ

ُ:أيضاُ وردُعليهُأو

 طللاقالإ, فيمكن التمسك بالأول الإحتمالالسابق ف الإشكال سلم من  ه وإنخ إنَّ  ول :أ

التمسك به عند  قبل مجيء القيد المنفصل حتى مع احتمال ثبوته ف المستقبل, لكنه لا يصح  

نا حينئذ  لم نتأكد من انعقاد لينا, لإنَّ إاحتمال كون القيد المنفصل قد صدر فعلًا ولم يصل 

 ي.طللاقالظهور الإ



 

 

ولكنه  الأول الإحتمالعاه المستشكل ف دان الذي إدَّ لم يكن منافياً للوج وإنخ  لأنَّه ثانيا :

كونه بصدد بيان تمام مرامه يقتضي  ا أنخ م  إظاهر حال المتكلم  نَّ غير معقول ثبوتاً, لأ

يقتضي كونه بصدد بيان تمام مرامه أو  بشخص هذا الكلام الذي هو متلبس به فعلًا,

 بمجموع ما يصدر منه ف المستقبل.

ُعلىُأمُّ يثبت عند انتفاء القرينة المتصلة, سواء كانت القرينة المنفصلة  طللاقالإفُ؛الأولا

 ؛رادة التقييدإا لا تناف مقتضى الظهور الحالي حتى على فرض فإنَّّ  ,منتفيةأو  موجودة

ية عدم نصب قرينة منفصلة طللاق, وحينئذ  لا يشترط ف الدلالة الإطللاقرادة الإإفيتعين 

 على التقييد.

ُمُّأو ُعلى صلة عند انتفاء القرينة المتَّ  طللاقالإرادة إيستلزم إنَّما  فالظهور الحاليُ؛الثانيا

فتكون الدلالة  طللاقِا لم نتأكد من انتفائها مطلقاً لا يمكن التمسك بالإإف ,والمنفصلة معاً 

 ,ه خلاف الوجداننَّ أعليه بالإشكال ية مشروطلة بالشرط المتأخر وهو الذي تقدم طللاقالإ

ية غير مشروطلة بعدم نصب طللاقالدلالة الإ نَّ أإلى الأعلام ومن أجل ِلك ِهب بعض 

ِا إلا على نحو الشرط المتأخر ولا على نحو الشرط المقارن, ف ؛قرينة منفصلة على التقييد

صل أية ف المطلق ولا ترفع طللاقهي ترفع حجية الدلالة الإ فإنَّما صدرت القرينة المنفصلة

عدم نصب قرينة من  , فاختار ما ِكره المحقق الخراساني طللاقدلالته على الإ

 .متصلة على التقييد

ُأنُْيقالو  ية فيماطللاقنفصلة تناف الدلالة الإأو  صلةالقرينة مطلقاً سواء كانت متَّ  إنَّ :ُالح ُّ

المتكلم لكلام  طللاقالإلا ينعقد فإنَّه  ,كان احتمال التقيد المنفصل معتنى به عند العرفإِا 

يقتضي نفيه الأصل لم يكن احتمال التقييد كذلك فإِا  ام  أو ,تكون دلالته على التقييد أنخ  بلا

 ,طللاقالإ ف حجيته سقوط يوجب ِلك بعد قرينة نصب ِاإف ,يإطللاق ظهور للكلام وينعقد



 

 

لا فهو إراد من عدم القرينة المنفصلة ما ِكرناه فهو صحيح وأ نخ إ والمحقق النائيني 

 مخدوش كما هو واضح.

إِا  العرف نَّ أفيرد عليه ب النائينيف مقام رده  على المحقق الأعلام ا ما ِكره بعض م  أو

 ا  الإحتمالاحتمل وجود القرينة المنفصلة وكان هذا 
نعقاد إيعتنى به عندهم يوجب عدم مِ 

المقارن, فما ِكره السيد الوالد أو  كونه على نحو الشرط المتأخرإلى  من دون نظر طللاقالإ

 .ف بيان هذه المقدمة هو الصحيح الذي يوافق الوجدان العرف 

 طللاقالإنعقاد إوجب عدم تهذه المقدمة من مقدمات الحكمة  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

 ا تمنع من تأثير المقتضي.نَّّ إللكلام وانتفاء ما يقتضيه لا 

 ا  وهي عدم وجود قدر متيقن ف مقام التخاطلب ؛المقدمةُالثالثة
 ,يوجب تخصيص المطلقمِ 

 المتيقن والقدر ,غيره ف ثبوته يحتمل لا بحيث غيره من بالحكم ولىأ حصصه بعض فيكون

عند من يرى ِلك  طللاقالإب والثاني هو الذي يضر   ؛ف مقام التخاطلبأو  ا خارجيم  إ

 .الأولدون 

ه لو كان ف البين قدر متيقن ف مقام نَّ أ -الأصلهو و- وقد ِكر المحقق الخراساني 

فلو كان مراده هو القدر المتيقن لم يكن عدم التنصيص عليه  ,طللاقالإالتخاطلب فلا يثبت 

لاستفادته من  ؛ور الحالي للمتكلم الذي سبق شرحهنقيضاً للغرض وخلفاً لذلك الظه

 ؛كذلكالأمر فلو كان  ؛ثبوت الحكم فيه يكون معلوماً ومبيناً للمخاطلب نَّ الكلام, ولأ

 أكرم) قوله من فمثلًا لو كان القدر المتيقن ,ه التمام كان مخلاً نَّ أِا كان المتكلم بصدد بيان إف

فلو كان هو تمام  ,المحاورة مقام من المستفاد هو الفقيه كرامإ وجوب كان الفقيه هو العالم(

 ا  ه استدركثم إنَّ  ,يكن مخلًا ببيانهمرامه لم 
يكون القدر المتيقن من  ِكره الصورة التي لامِ 

 .طللاقحصص المطلق منافياً للإ



 

 

ُذلك يكون ف مقام بيان ِات المراد وواقعه ولو لم يعلم ُتارةُ المتكلم  إنَّ  :وتوضيح

ه تمام يعني إنَّ  ,هو كذلكيكون ف مقام بيان تمام المراد بما  أخرىو ,ه تمام المرادالمخاطلب إنَّ 

 علام المخاطلب بذلك.إالمراد و

رادة إتيقن هو اليقين بِ غاية ما يقتضيه المإ, طللاقالقدر المتيقن بالإ لا يضر   ؛وعلىُالثاني

 نَّ أإلا  ه تمام المراد فيبقى مجهولاً لدى المخاطلب فلا يعلمنَّ أيد ف فهذا المتيقن ولكنه لا ي

 ه المراد.نَّ أباعتبار  طللاقالإفيصح التمسك ب ,رادتهإا غيره فلا يحرز عدم م  أ ,المتيقن مراد  

تمام المراد لو كان هو المتيقن لم يكن  نَّ لأ ,طللاقالإيكون القدر المتيقن مخلًا بُ؛الأولوعلىُ

جهل  ه مفهوم ف مقام الكلام, كما إنَّ عدم التنصيص عليه خلف الغرض لفرض إنَّ 

لم يكن على المولى رفع جهله من هذه  لأنَّهالمكلف المخاطلب بعدم كونه التمام لا يضر 

 بيان تمام مراده بواقعه لا بوصف التمامية.إلا  ِ ليس عليهإ ,الناحية

 :شكل عليه بوجوهأوقد 

المقصود من بيان تمام المراد هو تمام ما هو مأخوِ ف موضوع الحكم من القيود ف  إنَّ  ول :أ

هذا هو مدلول الخطاب, وليس المراد بيان تمام ما هو المصداق  نَّ مرحلة الجعل, لأ

 طللاقالإوالأقل بلحاظ مرحلة التطبيق تكون الحصة هي فإنَّه  لموضوع الحكم ف الخارج,

المبين أنَّ إلا  كان المقيد مبيناً  ه ف موارد وجود القدر المتقن وإنخ نَّ ومن الواضح إ ,الأكثرهو 

ده بالقيد يا موضوع الجعل وتقيم  أ, وحال   هو ثبوت الحكم عليه واندراجه تحته على كل  

 والطبيعة طللاقالإ على والزائد الأكثر هو التقييد يكون الجعل مرحلة لحاظ ام  أو مبين. فغير

 .المهملة

إلى  هو بلحاظ المصاديق الخارجية لا بالقياسإنَّما  تمام المراد نَّ أوعلى فرض التسليم ب ثانيا :

 ؛من الخارجأو  يكون القدر المتيقن ثابتاً من الخطاب مرحلة الجعل فلا فرق حينئذ  بين أنخ 



 

 

لمراد تمام ا لأنَّهعلى كل تقدير لا يلزم الخلف لو كان مقصود المتكلم هو المقيد المتيقن فإنَّه 

 ومبين ولو ف ضمن المطلق.

ه إنَّ أو  يكون المتكلم ف مقام بيان تمام المراد واقعاً  بين أنخ  أيضاً ه لا فرق على ِلك إنَّ  ثالثا :

هناك ظهوران حاليان  نَّ أغاية ما يلزم من ِلك  ه التمام, فإنَّ نَّ أزائداً على ِلك ف مقام بيان 

ام تم أنَّ ما ِكره هو ف مقام بيان هنَّ : إخروالآ ,تمام المراده ف مقام بيان إنَّ  :حدهماأُ؛للمتكلم

والذي  ,طللاقالإإثبات ه ليس غير مراد وهذا الظهور لا يجدي نفعاً ف إنَّ أي  ,أيضاً المراد 

القدر المتيقن هو التمام بعدم العلم بثبوت الحكم على جميع  إنَّ الأول يثبت بمقتضى الظهور 

فلا يكون مبنياً بتمامه لو كان هو المراد وبمقتضى كونه ف مقام بيان تمام المراد فراد الأ

 .تمام المراد هو القدر المتيقن نَّ أو ه ليس مراداً نَّ أيستكشف 

الثابت ف الكلام بعد كون  طللاقالإوجود القدر المتيقن ب ه لا يضر  ونتيجة ِلك كله هو إنَّ 

عدم وجود خذ على التقييد فلا وجه لأ المتكلم ف مقام بيان مراده وعدم وجود قرينة تدل  

ام قف مأو  بلا فرق بين كون القدر ف الخارج ؛القدر المتيقن ف عداد مقدمات الحكمة

 التخاطلب.

ُأنُْيقالو بلغ من الظهور  ف مقام التخاطلب إنخ القدر المتيقن  نَّ أإلى  النزاع يرجع إنَّ :ُالح ُّ

 طللاقالإف كونه موجباً لصف الإشكال بحيث يوجب ظهور اللفظ ف المتيقن فلا ينبغي 

 فإنَّ  لاإو ,هذه الصورة ف المتيقن ولعل مراد المحقق الخراساني إلا  وعدم انعقاده

 كما عرفت.إشكال كلامه لا يلو من 

القدر  نَّ أالمقدمة الثانية ونقول بإلى  رجاع هذه المقدمةإه بناءً على ما ِكرناه يمكن ثم إنَّ 

ه كما إنَّ  ,كان له من الظهور بحيث يوجب تقييد المطلق به فهو بمنزلة القرينة المتيقن إنخ 

القدر المتيقن ليس من قبيل القرائن المعهودة سواء  نَّ أ مقدمة بحيالها باعتباريمكن جعلها 



 

 

واحد  جعلها ثنائية ولكل  أو  ف جعل المقدمات ثلاثية رمنفصلة فلا ضرأو  صلةكانت متَّ 

 ؛خرآبثلاثية المقدمات بنحو  لتزم المحقق النائيني إمن الرأيين وجهة نظر. وقد 

 أنخ بينكر كون عدم القدر المتيقن ف مقام التخاطلب من المقدمات ولكنه التزم  لأنَّهوِلك 

التمسك  لا فمع عدم كونه كذلك لا يصح  إناه مقسمًا للمقيد وغيره ويكون اللفظ بمع

مثال قصد القربة أبعدم بيان القيد ف نفي التقييد فلا ُري ف المعاني الربطية والحرفية و

كان مراده من كون المعنى مقسمًا  ه من لزوم ما لا يلزم, فإنخ نَّ أونحو ِلك. ولكن الظاهر 

ماهو خارج عن ِاتها وِاتياتها مقابل إلى  الطبيعة بالنظر المقسمي وهو لابشرطهو ال

والتقييد على لحاظ الماهية  طللاقالإريب ف اشتراطله لتوقف  لافإنَّه  ؛الماهية من حيث هي

وحدوده  طللاقالإمقدمات إلى  , ولكن ِلك يرجعطللاقمع امتناعه يمتنع الإفإنَّه  كذلك

كان  وإنخ  من لواحقه كما عرفت سابقاً  هعد  ل شتراطله ولا وجهإوماهيته ويغني ِلك عن 

 ,ليهاإه ينقسم فعلًا مقسمًا فعلياً للمقيد وغيره بمعنى إنَّ  طللاقالإمراده اشتراط كون مجيء 

الأمر قصد القربة ف متعلق أخذ كمورد  ,طللاقالإالفعلي يمتنع الإنقسام ففي مورد يمتنع 

 .بناءً على امتناعه

ُعليه ُيرد صف ما لا يتَّ لفاظ الأه ليس ف مع إنَّ  ,دليل على اشتراطله ه لم يقمنَّ أبُولكن

 ا  وقد تقدم الكلام فيه ,تبعاً أو  ستقلالاً إا م  إ ؛والتقييد طللاقالإب
ِكرناه ف تقابل مِ 

 .إنخ شاء الله تعالى والتقييد وسيأتي مزيد بيان طللاقالإ

ُ:مورأوينبغيُالتنبيهُعلىُ

فرادية بها بين المعاني الأ طللاقالإلا فرق ف جريان مقدمات الحكمة وثبوت  :الأولالتنبيهُ

ومع انتفائها  ,مع جريانّا طللاقالإصف الجميع بفيتَّ  ؛نشائية مطلقاً والمعاني التركيبية والإ

 والجمل العقود إطللاقب التمسك على العقد ف السيرة جرت ِلك أجل ومن ,به صفتتَّ  لا



 

 

والتبعية كالحروف وما ا المعاني الربطية م  أووالجمل الطلبية وغير ِلك,  وامرالشرطلية والأ

ه نَّ أا مكرراً وقد تقدم من   ,وعدمه طللاقالإصافها بت  إف يون صولالأختلف إيلحق بها فقد 

ة بينهما, فتسري الإعتباريوالتقييد تبعاً لمتعلقاتها لمكان الوحدة  طللاقالإصافها بات   يصح  

 .أيضاً المعاني التبعية المتقومة بها إلى  ستقلاليةعوارض المعاني الإ

ُ تلك المعاني التبعية لوحظت منسلخة عن المعاني  نَّ من يقول بعدم السراية لأنعم؛

بالغير وف الغير, إلا  ِ لا ِات لهاإ والتقييد عليها طللاقالإستقلالية فلا وجه لعروض الإ

جل ِلك يمكن الجمع بين صفة كانت. ولأ ي  أصافها ِاتاً بوما كان كذلك لا معنى لات  

ومن يقول  ,الذات أيخ  ؛صاف المعاني الربطية بهمايقول بامتناع ات   ؛ فمنهم  منالاقوال

 تفصيل ِلك كله فراجع. وقد تمَّ  .بالتبعأي  ؛باتصافها بهما

التشخص  نَّ لأ ,طللاقالإالشخصية من حيث التشخص بالأعلام صف لا تتَّ  الثاني:التنبيهُ

التقابل بين  نَّ أصف بالتقييد من هذه الحيثية كما عرفت من رسال والسريان فلا تتَّ يناف الإ

صف بالتقييد لا يتَّ  طللاقالإصف بما لا يتَّ  فكل   ,والتقييد تقابل العدم والملكة طللاقالإ

 .أيضاً 

والسواد يصح اتصافها بهما من حيث عوارضهما, كالزمان والمكان والطول والقص نعم؛ُ

ولا  شيء محفوف بعوارض لا تعد   كلَّ  فإنَّ  ,والبياض وغيرها من صفاتها المحفوفة بها

الواجب  كما إنَّ  ,مكانيةبالعوارض الإ ن الذي يحتف  ِلك من شؤون الممك نَّ تحصى, لأ

 ا  ضافية الكثيرة كالخالقية والرازقية والرأفة والقهارية وغير ِلكوصاف الإصف بالأيتَّ 
مِ 

 مزيد بيان.إلى  ِلك واضح لا يحتاج صى. وكل  لا يح

يكون بحسب  ا أنخ م  إيكون قطعياً و ا أنخ من كلام المتكلم ام   طللاقالإإحراز  الثالث:التنبيهُ

ه ف مقام بيان تمام حال المتكلم إنَّ من الظاهر  نَّ أعلى نحو ما تقدم من  الأصلالظاهر و



 

 

فهذه  ؛لا يكونأو  يكون ف البين ما يشك ف كونه قيداً  ا أنخ إم  ؛ منهما وعلى كل   ,مراده

ُربعة:أأقسامُ

ف  ف البين ما يشك  حتى لو كان  طللاقالإيثبت فإنَّه  ؛بالقطع طللاقالإحرز أإِا  ما :لالأو

 كونه قيداً.

يثبت فإنَّه  ؛كونه قيداً  شك  يبالقطع ولم يكن ف البين ما  طللاقالإحرز أإِا  ما الثاني:

 .الأولىب أيضاً  طللاقالإ

 ؛ف كونه قيداً  والظاهر ولم يكن ف البين ما يشك  الأصل ب طللاقالإاحرز إِا  ما الثالث:

 , كما ف الصورتين السابقتين.أيضاً ف هذه الصورة  طللاقالإيثبت فإنَّه 

ريب ف عدم ثبوت  فلا ؛للتقييد مثل الصورة السابقة وكان ف البين ما يصح   الرابع:

. الأصلعتماد على الظاهر ولعدم صحة الإ طللاقالإ  حينئذ 

 ف كل   طللاقالإصالة لأ طللاقالإف التقييد فلا ريب ف ثبوت  لو كان مجرد الشك  نعم؛ُ

معتبرة على  أمارةكانت إِا إلا  صل التقييد كما يجري ف قيدية الموجود,أف  مورد يشك  

 شاء الله تعالى. التقييد, وسيأتي مزيد بيان إنخ 

يراد من إنَّما  لأنَّه ,جمع لها نَّهألا  رفض القيود هو طللاقالإن المستفاد مإنَّ  الرابع:التنبيهُ

 ,ثباتاً إستكشاف عدم دخل القيد ف المرام ثبوتاً لعدم ِكره ف موضوع الحكم إ طللاقالإ

فإنَّه  الحكمدخل القيود جميعاً ف إلى  عدم دخله ثبوتاً لاإلى  ثباتاً إنتقال من عدم القيد إفهو 

هو لنفي إنَّما  إليهاحتياج جل ِلك كان الإأومن  ,أمر زائد لا تقتضيه مقدمات الحكمة

بها  ت التي يعتد  الإحتمالاحتمال بشرط لا شيئية فليس من إا م  أالقيد والبشرط شيئية, و

 مقدمات الحكمة.إلى  العقلاء حتى يحتاج ف نفيه



 

 

ِا تحقق هذا إف ؛مقدمات الحكمة عدم نصب القرينة على القيد نَّ أِكرنا  الخامس:التنبيهُ

اً طليكون شرإنَّما  عدم نصب القرينة نَّ أيعلم  نخ أو دَّ بأ  , ولاطللاقالشرط مع غيره ينتج الإ

 لا يكون مِنوعاً عنه لتقية نخ أكان المتكلم قادراً على ِكر القيد بإِا  فيما طللاقالإف استفادة 

 طللاقالإلا فلا يستفاد من عدم ِكره إغير ِلك, وأو  كراهإأو  ضيق وقتأو  عجزأو 

 .طللاقرادة الإإية من مجرد عدم ِكر القيد على الإلتزاملعدم ثبوت الدلالة 

وعدمه بلحاظ القيود الثانوية  طللاقالإيتلفون ف ثبوت إنَّما  يينصولالأ إنَّ  :قلتَُُإنُْ

م لا يمكنه يالحك نَّ أوالتعبدي مع العلم بوالتقسيمات الثانوية للحكم ف بحث التوصلي 

 خذها ف نفس الحكم.أ

ُ هو إنَّما  والتقييد طللاقالإالتقابل بين  نَّ أهو بلحاظ إنَّما  بحث ف ِلك الموضعلا إنَّ  :قلت 

أخذ مكان إه محل   فه ِكرنا , مع إنَّ الأخيروالمقام من ثبات ف مرحلة الثبوت لا الإ

 شكال.إالتقسيمات الثانوية للحكم ف نفس الحكم بلا 

ُ ه لا وجه لاحتمال ورود التقييد المعصومي نَّ أ 1ِكر السيد الوالد  السادس:التنبيه

فينحص  ؛ليه إات الكتاب والسنة بعد الغيبة الكبرى لانقطاع طلريق الوصول طللاقلإ

 شاء الله تعالى. ودليل العقل المعتبر شرعاً. وسيأتي بيانه مفصلًا إنخ  الإجماعحتماله بتحقق إ

ُ:مسألتانفيهاُُخاتمةيُ

ُوبدليتهُيلاقالإ:ُي ُشموليةُالأولىُالمسألة

)أعتق  :كما ف وقد يكون بدلياً  ,2ئريى يم يخئز :كما ف قد يكون شمولياً  طللاقالإ إنَّ 

ف حكم واحد بلحاظ موضوعه شمولياً وبلحاظ متعلقه  طللاقالإما يكون رقبة(, وربَّ 
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الإكرام قسام أالعالم يكون شمولياً وبلحاظ أفراد بلحاظ فإنَّه  ؛العالم(أكرم ) :بدلياً كما ف

, كما أيضاً ما يكون بلحاظ متعلقه شمولياً ه ربَّ نواعه, كما إنَّ أه دون تحقيق مسما  إلا  لا يجب

الكلام ف منشأ الشمولية والبدلية مع كون  وإنَّما ,وهذا ظاهر لا نزاع فيه ؛ف )لا تكذب(

فما هو الوجه ف  ,من جميع الموارد شيئاً واحداً وهو مقدمات الحكمة طللاقالإعلى  الدال  

 ِلك بوجوه:يون صولالأوقد عالج  ؟فاق ف المنشأت  اختلاف النتيجة مع الإ
ا م  أو ,يكون بدلياً  أنخ الأصل مقتضى  نَّ أمن  1فاده المحقق العراقي أما  :الأولالوجهُ

مقتضى مقدمات الحكمة كون موضوع  نَّ مؤونة زائدة تثبتها, لأإلى  ا بحاجةنَّّ إالشمولية ف

فراد, والجامع بتحقق ولو الحكم هو الطبيعة الجامعة بين القليل والكثير, والفرد والأ

ضافية, وهي إف استفادتها من عناية  دَّ بأ  لافإنَّه  الشموليةضمن فرد فيكون بدلياً. ولكن 

 وسريان الحكم فيها.فراد الأملاحظة جميع 

 عناية زائدة على البدلية الأولىه لا فرق ف الشمولية والبدلية ثبوتاً فليس ف إنَّ وردُعليه:ُأو

العموم يلحظ فيه جميع  فإنَّ  طللاقالإبين العموم و الفرق هو بلحاظإنَّما  وما ِكره 

 طللاقالإد عناية زائدة ف استفادة نجه لا مع إنَّ  ,كان شمولياً  وإنخ  طللاقالإلا فراد الأ

سم الجنس )عالم( الذي دخل عليه اللام إ فإنَّ  (العالمأكرم )ِا قال: إثباتاً, فإالشمولي 

هو العناية إنَّما  اللام نَّ بأوشيء منها لا يتضمن عناية زائدة تقتضي الشمولية, ولو قيل 

عناية  ضافة ولم تكن فيهالبلد( الذي فيه الإ عالم  أكرم ) :لو حذفناه وقلنا :قولن ؛الزائدة

 زائدة.

ُ هو عكس ما ِكره المحقق العراقي و- 2الإصفهاني فاده المحقق أما  الثاني:الوجه

-الطبيعة  نَّ أيثبت  طللاقالإ نَّ يكون شمولياً, لأ ف المطلق أنخ ل الأصمقتضى  نَّ بأ ؛
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خارجاً وهو الموضوع لا بما هي هي فراد الأفانية ف ا نَّّ أهي المأخوِة ف الواقع, وبما 

بناء الأإلى  باءنسبة الآفراد الأإلى  والمناط هو الوجود الخارجي للطبيعة, والطبيعة نسبتها

وهو  ؛الطبيعة رد تثبت فيهف على كل  ثبوت حكمها هو  الأصليكون مقتضى أنخ فلا محالة 

من الطبيعة الأول الوجود أو  قيد الوحدةإلى  ا البدلية فهي بحاجةم  أو .معنى الشمولية

 .معها لكي لا يصدق على الوجود الثاني والثالث مثلاً 

 ِكرناه آنفاً.ثباتاً كما إه غير صحيح ثبوتاً وإنَّ  يردُعليه:و

 مقدمات الحكمة ف جميع الموارد لا نَّ أمن  السيد الوالد كذا و ما ِكره جمع   نَّ هذا وإ

 الشمولية ام  أو ,الطبيعة ِات هو متعلقه أو الحكم موضوع إنَّ  :وهو واحداً  مطلباً  إلا تثبت

ِا قال إف؛ خرىأوالشمولية  تارةُ عرفية تعين البدلية أو  والبدلية فتثبت بلحاظ قرينة عقلية

 نَّ شمولياً, لأ -هو الكذبو-المولى )لا تكذب( فإن النهي قد أصبح بلحاظ متعلقه 

الكذاب مهما يكن كذاباً فهو  محض, فإنَّ النهي عن كذب ما لغو  نَّ عقولة, لأالبدلية غير م

 الأمركاِيب حتى يطلب منه ترك كذب ما, وهذا بخلاف المتعلق ف لا يكذب بجميع الأ

تيان يجب على المكلف الإ ِ لا يعقل أنخ إ ,لا يحتمل فيه الشموليةفإنَّه  ؛( مثلاً صل  )كـ

 .فيه بدلياً  طللاقالإيكون  غير مقدور له فيتعين أنخ فإنَّه  الصلاةأفراد بجميع 

 فإنَّ  ,داخلية أو كانت خارجية ؛تستفاد من القرائنإنَّما  البدلية والشمولية إنَّ ُ؛وبالجملة

 ص به.منها لفظ يتَّ  واحد   لكل  

ُعليه:أو باعها, ولكن من ات   دَّ بأ  حدها لاأكانت قرينة على إِا  هنَّ أه لا خلاف ف إنَّ  ورد

كما فإنَّه  ؛العالم(أكرم ) :لا الامرين معقولاً, كما فلم تكن قرينة وكان ك  إِا  الكلام فيما

على طلبيعي العالم على نحو الشمول كذلك يمكن جعله على فرد الإكرام يمكن جعل 

 .روه لا يعالج الموضوعفما ِك؛ مثلاً  (عالماً أكرم ) :منهم كما ف



 

 

 .عرفيةأو  ا عقليةإم   ؛ن قرينةملو يِ لا يوجد مورد إ ,ه خلف الفرضإنَّ وفيه:ُ

ُ  ا أنخ الشمولية والبدلية إم   إنَّ ُوخلاصته: ؛1ما ِكره السيد الصدر  الثالث:الوجه

الموضوع أفراد عديدة بعدد أحكام إلى  الحكم بمعنى كون الحكم منحلاً  لحاظبهما يراد 

يكون للحكم أو  فيكون شمولياً  ,متثاله وعصيانه الخاصإمنها  فيكون لكل   ,خارجاً 

 متثال واحد وعصيان واحد فيكون بدلياً.إوجود واحد له 

متثاله ضمن فرد إفهل يكون  ؛متثال بعد فرض وحدة الحكميراد بهما مرحلة الإ ا أنخ م  إو

لياً, وف النواهي ف المتعلق بد طللاقالإيكون  وامره ف الأإنَّ  :متعددة فيقالأفراد أو  واحد

 يكون شمولياً.

ومقدمات الحكمة بحسب الحقيقة الجارية  طللاقالإا المعنى الثاني فهو ليس من شؤون م  أ

الطبيعة توجد بوجود فرد منها ولا  إنَّ  :ف مدلول الكلام, بل هو ثابت بنكتة عقلية وهي

جله أومن  ,يجاد, والنهي طللب التركطللب الإالأمر  وبما إنَّ  ,فرادهاأبانعدام إلا  تنعدم

 فراد.تيان فرد وامتثال النهي ترك تمام الأإبالأمر كان امتثال 

 فإنَّ  ؛من الشمولية والبدلية ففيه تفصيل بين موضوع الحكم ومتعلقهالأول ا المعنى م  أو

ف, وبلحاظ فيه شمولياً ما لم تكن عناية على الخلا الأصلالحكم بلحاظ موضوعه يكون 

 .أيضاً ما لم تكن عناية على الخلاف أحكام إلى  لا ينحل  أي  ,متعلقه يكون بدلياً 

مقدر  فيه من فرض دَّ بأ  موضوع الحكم لا إنَّ  :على ِلك بالقاعدة المعروفة من واستدلَّ 

 فيكون طللب الوجود كان مفروضَ فلو  ,من تحقيقه بالحكم دَّ بأ  لا ,مثل الحكم ؛الوجود

 لغواً. الموضوع
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 نطباقهاإ محالة لا ستتبعت الحكم على السابقة تبةالمر ف عنها المفروغ الطبيعة إنَّ  :ذلكُونتيجة

 حد  إليها نسبته فراد الأفرد من تلك  كلَّ  نَّ لأ ,يكون مصداقاً لها على جميع ما يصلح أنخ 

 فالقاعدة المتعلق بلحاظ ام  أو الموضوع, بلحاظ الحكم وانحلال الشمولية معنى وهو ,واحد

المتعلق لم يفرض وجوده مفروغاً عنه كي يتعدد الحكم من مرحلة  نَّ لأ ,تقتضي العكس

 متثال والتطبيق.الإ

فيه  طللاقالإالمنون الذي يكون  الأول:ُ؛ستثنى من تلك القاعدة موردان ف الموضوعإقد و

يكون  فيه أنخ الأصل ف المتعلق الذي يكون ُ:والثانيين على قيد الوحدة. وبدلياً لدلالة التن

حيث  ,لياً وف النهي يكون شمفإنَّه  بدلياً بخلاف الموضوع الذي يكون فيه الحكم شمولياً,

فراد, وِلك للحرمة فيتعدد الحكم بعدد الأ من المتعلق يكون موضوعاً مستقلاً فرد  كلَّ  نَّ إ

واجداً فراد الأواحد من  ث يكون كل  نحلالية المفسدة بحيإوهي غلبة  ,للمناسبة العرفية

 .خرللمفسدة مستقلًا عن الفرد الآ

ُوالح  طللاقالإ نَّ أ من يينصولالأ من كبير جمع   ِكره عما   يرج لا  ِكره ما إنَّ  :قاليُ ُأنُُْ ُّ

 والبدلية الشمولية ام  أو ,هي حيث من الطبيعة على إلا يدل   لا هئمنش حيث ومن نفسه بحد

مقتضيات الدلالة العقلية والعرفية, وما ِكره لا يرج عن أحد هاتين الدلالتين ما من نَّّ إف

حدى إوفيها إلا  الشرعيةالأحكام لم توجد قضية من قضايا فإنَّه  ,بشيء جديد فلم يأت  

 ؛النكرة وأ الجنس سمإ قبيل من يكون أنخ  اإم   ومتعلقه الحكم موضوع فإنَّ  ,الدلالات هذه

 ام  أو ,الإستيعابو الشمول على يدل   فإنَّه الأول ام  أ ؛ثباتالإ أو النفي يستدعي مامنه وكل  

 ِا كان هناك ما يقتضي البدليةإ لاإستيعابياً إيكون الحكم فإنَّه  ثباتكان ف مورد الإإِا 

 المتعلقة جناسالأ سماءأ ف كما الهيئة طلرف من أو كالنكرة. المادة طلرف من يستفاد أو كالتنوين

 وغير ِلك من القرائن.مر لأع



 

 

 ا معين بمعنى الذهن أنس عن عبارة هوو ؛نصرافالإُي ُ:الثانيةُالمسألة
 ؛اللفظ عليه ينطبق مِ 

 .طللاقفقد وقع الكلام ف مانعيته عن التمسك بالإ

 ه على أقسام ثلاثة:والمعروف إنَّ 

 المطلق أفراد بعض كان إِا كما ؛الوجود غلبة من الناشئ نصافالإ :الأولُالقسم

هذه الغلبة قد توجب أنس الذهن مع تلك  خرى, فإنَّ وجوداً من الأ أغلب وحصصه

 لم يستندفإنَّه  ,طللاقالإب ولا يضر   نصاف لا أثر لهالحصة الغالبة, ولكن هذا النحو من الإ

بل هو حاصل من غلبة خارجية ولا دليل على  ,اللفظ ليشمله دليل حجية الظهورإلى 

 .أيضاً نصاف بالبدوي حجيته, وربما يسمى هذا النوع من الإ

ه قد يوجب نَّ إاً ليشمله وغيره ففما تبلغ الندرة درجة لا يكون اللفظ مقسمًا له عرربَّ نعم؛ُ

ضيق ف الحقيقة ناشئ من فإنَّه  ,, ولكن ِلك خارج مفروض الكلامطللاقضيقاً ف الإ

 وتحديد ف مدلول اللفظ.

نحوه أو  ستعمال اللفظ ف حصة معينة مجازاً إنصاف الناشئ من كثرة الإ الثاني:القسمُ

بحيث يوجب ظهور اللفظ فيها أنس الذهن بين اللفظ وِلك المعنى وشدة العلاقة بينهما, 

أنس  لأنَّه ,ويوجب تقييده بتلك الحصة الخاصة طللاقالإنصاف يهدم ومثل هذا الإ

ني كما ف ي  دته باللفظ بحيث يبلغ الوضع التعفاإحاصل من اللفظ واستعماله ف المعنى و

بل مجرد أنس  ؛نصاف هذه المرتبة فلا يتحقق وضعلم يبلغ الإإِا  ام  أو ,المنقول والمشترك

لكن مثل  عتماد عليه ف مقام البيانيكون صالحاً للإ امكن أنخ  وعلاقة شديدة, وهو وإنخ 

 .طللاقوعدم تمامية الإجمال الإنصاف يوجب لإهذا ا

 التشريعات غلبأ ف كما عقلائية, أو عرفية مناسبات من الناشئ نصافالإ الثالث:ُالقسم

 كانصاف ؛أيضاً  التقييد يوجب نصافالإ هذا فإنَّ  ,العقلاء بناء وعلى العرف على تبتني التي



 

 

 ينصففإنَّه  (ره  طَ الماء م)ول ومثل القاج والكبريت والثلج, جغير ماء الزإلى  لفظ الماء

 .الماء الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجسإلى 

يين خلاف ف بعض صولثنان, ولأعإوما يوجب التقييد منها  ؛نصافوهذه هي أقسام الإ

 ا.أصولهمعرفة  ِلك بعد مثلة, ولا يضر  الأ

 .طللاقه ما يتعلق بالإهذا كل  

ُتقييد:ُالرابعالبحثُال

ولكن  ,طللاقالإيكون من جهة بيان التعارض بين المقيد وإنَّما  الكلام عن التقييد إنَّ 

حكم التقابل بينه وبين ُ:منها ؛أمور قد تقدم البحث عنها لىإ 1تعرض السيد الوالد 

ُذكرهُي ُالمقامُ.ما يتعلق به فيما سبق ناوقد ِكر ,طللاقالإ  إنخ  طللاقالإ إنَّ  :وخلاصةُما

خ  يكون مقيداً به يكون التقابل   يصلح أنخ ه عدم التقييد عما  نَّ أبالعنوان السلبي وقلنا بناه فسرَّ

 .التقييد من تقابل العدم والملكة كما هو المشهور بينه وبين

خ  وإنخ   نَّ , لأرسال والسريان فيكون التقابل بينهما تقابل التضاد  يجابي كالإناه بالعنوان الإفسرَّ

وهو حكم  ,جهة واحدة منواحد  جتماعهما ف محل  إ لا يصح   منهما يكون وجودياً  لاً كأ 

ختلاف إخر مع قسام التقابل مع بعضها الآأه لا بأس باجتماع بعض المتضادين, مع إنَّ 

 .العنوان والجهة

وف  ,رتفاعهماإالنقيضين عدم أحكام من  نَّ أليه المشهور من إوقد أشكل على ما ِهب 

تقييد  لا يمكن أخذه ف متعلقه حيث لا يصح  فإنَّه  ,المقام يجوز ِلك كما ف قصد القربة

 والتقييد ف هذا المورد. طللاقالإليه فيرتفع إه بالنسبة إطللاق به فلا يصح  الأمر 
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 :ولكن يجاب عنه

 .والتوصلي التعبدي بحث ف فيه لامالك تقدم كما متعلقه ف أخذه يمكن الأمر قصد إنَّ ُول :أ

 متعلقهإلى  بالنسبةالأمر  نَّ هو بحسب الواقع, لأإنَّما  رتفاع النقيضينإالممتنع من  إنَّ ثانيا :ُ

والتقييد بحسب الظاهر  طللاقالإا م  أو ,مقيدأو  ,ا مطلق ف علم الله تعالى والواقعم  إ

ولا  ,عتباربهذا الإوالتقييد  طللاقالإرتفاع إفيمكن  ؛ار الصناعي فلا محذور فيهعتبلإوا

جل ولأ ,عتباريات محضةإالأول  نَّ عتبار الصناعي وبين الواقع, لأتعتبر الموافقة بين الإ

ه لا ثمرة عملية نَّ أات. ثم قال بالإعتباريين واجتماعهما ف رتفاع الضدَّ إِلك قالوا يجوز 

وتقدم  ,أيضاً بل لا ثمرة علمية  ,الأقسام أي   من التقابل بينهما أنَّ بها ف تحقيق  معتد  

 التفصيل فراجع.

ُو  لابشرطبناءً على كونه ال ؛يعلى المقيد كصدقه على نفسه حقيقصدق المطلق  إنَّ منها:

يكون إنَّما  قسامه, وصدقه عليهاأريب ف تحقق المقسم ف جميع  لافإنَّه  قسامأإلى  المنقسم

 صدقاً حقيقياً.

حقيقياً من باب  أيضاً صدقه يكون على المقيد  القسمي فإنَّ  لابشرطا بناءً على كونه الم  أو

فيكون لفظ المطلق قد استعمل ف ِات المعنى ويستفاد التقييد من  ,والمدلول تعدد الدال  

الإرادة  نَّ ون اللفظ قد استعمل ف غير الموضوع له حتى يكون مجازاً, لأكخر, فلا يآ دال  

 وهذا القدر يكفي ف الصدق الحقيقي, ومقتضى منهما قد تحققت ف كل  ة الإستعمالي

 خر.آعتبار شيء إعدم الأصل 

ُ الجدية الواقعية ف الصدق الحقيقي يكون مجازاً حينئذ  لانتفائها الإرادة  لو اعتبرتنعم؛

 .القيدإلى  بالنسبة

 



 

 

 :نحوينالمقيد على  ثم إنَّ 

إلى  رشاداً إالأمر نّي, فيكون أو  رشادي من أمرإما يكون متكفلًا لحكم  :الأولالنحوُ

الواردة ف باب المركبات  وامرع الحكم نظير الأوشرطليته تتعلق بموضأو  جزئية المقيد

 الشرطأو  متعلقها ف المركب على نحو الجزءأخذ إلى  رشادظهورها ف الإ فإنَّ  ,ةالإعتباري

 ا 
 المانعية.إلى  رشادإفإنَّه  لا ينكر, وكذلك ما ورد النهي ف ِلك البابمِ 

 كفلًا لحكم مولوي يتعلق بالمقيد.ما يكون مت الثاني:النحوُ

ِا ورد دليل يأمر إ, فالأولكان على النحو إِا  ف تقديم المقيد على المطلقإشكال ولا 

إلى  رشادإه خر يأمر بالركوع واستفدنا من ظهوره إنَّ آبالصلاة بقول مطلق وورد دليل 

 .كلام على ما سيأتي ف وجه تقديمهجزئيته قدم المقيد بلا 

 القاطلعية أو المانعية أو الشرطلية أو الجزئية لبيان ورد ما كلَّ  إنَّ   الوالد السيد ِكر وقد

لا لبطل وجوبه وتشريعه بلا فرق فيه بين إوإليها ريب ف تحقق موضوع التقييد بالنسبة  لا

خر لكان خر بحيث لو لم يكن الآآلزاميات وغيرها, وكذا ما كان واجباً نفسياً ف شيء الإ

 ,الخارجية أو الداخلية القرائن من ام  إ ِكر ما واستفادة الحج, واجبات كبعض لغواً  وجوبه

 ا  ف شيء ومع الشك  
اللفظي والعملي عدم وجوبه فلا موضوع  الأصلِكر فمقتضى مِ 

 لأنَّه طللاقالإبخذ ه مع تحقق موضوعه لا وجه لحمل القيد على الندب والأكما إنَّ  ,للتقييد

 .ة على ِلكقرينة دالَّ إلى  خلاف طلبع القيدية ويحتاج

 كرامإ يجب) أو (,الفاسق العالم كرامإ يحرم) قال: ثم ,(العالم أكرم) قال: إِا كماُالثانيُالنحوُامُّأو

 تقديمه. وجه وف المطلق على قيدالم تقديم ف الأعلام واختلف الكلام وقع فقد (؛العادل العالم

صل ف المقيد المتَّ ُتارةُ ما عقد هذا البحث من أجله يقع يالكلام ف ِا عرفت ِلك فإنَّ إ

 ف المقيد المنفصل عنه. أخرىو ,بالمطلق



 

 

 :-كان التفصيل يأتي ف باب التعارض وإنخ - مقامينوموجز الكلام فيه يقع ف 

العالم ولا تكرم أكرم ـ)نحلالياً كايكون  ا أنخ م  إوهو ُ؛صلُبالمطل ي ُالمقيدُالمتُ :ُالأولالمقامُ

 ف تقييد المطلق لكونه قرينة على التقييد على كل  إشكال ه لا فقد عرفت إنَّ  (العالم الفاسق

 .حال  

 قسام:أفيه  نَّ إف (عتق رقبةـ)أكان بدلياً كإِا  ام  أو

ه نَّ أوقد عرفت آنفاً  ؛(عتق رقبة مؤمنةأيكون جزءً لنفس جملة المطلق كـ ) أنخ  :الأولالقسمُ

 مر.ول الأأِاتاً لوروده مقيداً من  طللاقالإنعقاد إف هذا القسم من حيث عدم إشكال لا 

 نصبَّ إيكون جملة مستقلة عن جملة المطلق, ولكنه بلسان التقييد بحيث  أنخ  الثاني:القسمُ

إِا  كان تركاً كماإِا  المانعيةأو  جزئية المقيدإلى  رشادالحكم فيه على التقييد لا المقيد ومن الإ

ف إشكال ولا  (تعتقها كافرة نخ أياك )إأو  (عتق رقبة, ولتكن تلك الرقبة مؤمنة)أ :قال

 المانعية.أو  الشرطليةإلى  رشادظاهر الدليل المقيد هو الإ نَّ لأ ,طللاقالإعدم ثبوت 

 كما التقييد, لا المقيد على فيها نصبَّ إ قد والنهي مستقلة جملة المقيد يكون أنخ  الثالث:ُالقسم

المانعية إلى  رشادإه ستفدنا من الدليل إنَّ إ فإنخ  (؛عتق رقبة, ولا تعتق رقبة كافرة)أقال: إِا 

 النهي ن  أ ظهري ولم ِلك احتملنا إِا ام  أو ,طللاقالإ انعقاد وعدم تقديمه ف إشكال فلا

 .ةموجوده واحتمال قرينجمال للإ , فأيضا لا ينعقد الإطللاقإرشادي

 اِإ ,وجودالم ةف قريني ه احتمال القرينة بعد الشك  محكمة ولا يضر   طللاقالإأصالة  إنَّ نعم؛ُ

 نخ ألم يحتمل ِلك ب ف التقييد وإنخ  اً على التقييد فيكون من الشك  كان دليل المقيد منصبَّ 

 فإنخ  ,والنهيالأمر جتماع إدراجه ف مسألة إه يمكن فالظاهر إنَّ  ؛ه حكم نفسينَّ أستظهر إ

 هنَّ أ الظاهر فإنَّ  متناعبالإ قلنا وإنخ  ,والمقيد المطلق بين التناف عدم ف إشكال مكانه فلاإقلنا ب

 ف المختلفة تالإحتمالا على اءً بن وجهه ف اختلف وإنخ  بالتقييد فيحكم بينهما التناف يثبت

 متناع.الإ وجه



 

 

 ,(مؤمنة رقبة عتقأو) رقبة( عتقأ) :قبيل من آمرة مستقلة المقيد جملة تكون أنخ  الرابع:ُالقسم

ستظهار وحدة الحكم ف إفتراض إُ:منها ؛حتمالات عديدةإيين صولالأوقد ِكر بعض 

ستظهار تعدد الحكم فيها, إفتراض إ ومنها:مناسبات الحكم والموضوع,  باعتبارالجملتين 

 .مرينلا الأعلى ِلك بحيث يحتمل فيه ك   يفترض عدم وجود ما يدل  ُومنها:

المقيد, وف الصورة الثانية أو  ا مطلقالحكم الواحد إم   نَّ  يلزم التقييد لأالأولىففي الصورة 

, وف الصورة الثالثة فقد يقال ما معاً ما دام مقتضى القاعدة العمل به نَّ بأ فلا تعارض حينئذ 

 فيثبت تعدد الحكم الذي هو ف طلول الوحدة. لم يحرز الوحدة الموجبة للتعارض

 ا  تعددهأو  الجملة الثالثة من ناحية وحدة الحكمإجمال ه على فرض نَّ أبُوردُعليهأو
يحتمل مِ 

 صلًا به.ي لكونه متَّ طللاقصل الظهور الإأقرينيته ومعه لا يحرز 

ي طللاقربعة التقييد ورفع اليد عن الظهور الإالأالأقسام ه يجب ف جميع هذه إنَّ ُ:والحاصل

بلا فرق  طللاقالإصال المقيد بلات   ؛ه ينعقد ثم يسقط المانعصلًا لا إنَّ أ طللاقالإبل لا ينعقد 

ه مع العرف يرى إنَّ  بنحو القرينية, فإنَّ أو  ا بنحو الحكومةالقرينية إم   طلرزيكون  بين أنخ 

نثلم مقدمات الحكمة تكما  طللاقالإقرينة ف الكلام لا ينعقد للجملة ظهور ف صال الات  

 بالنظر العرف. حال   على كل  

 كان دليله يدل  إِا  وموجباً لتقييده طللاقالإكون المقيد منافياً لمفاد إثبات من  دَّ بأ  ه لاثم إنَّ 

 أو ,ستحباب فلا تنافالإعلى لو حمل المقيد ا م  أفيه. و (فعل)إعلى الوجوب بظهور صيغة 

ومقدمات الحكمة لا بالوضع وقع التناف بين  طللاقالإعلى الوجوب بالأمر قلنا بدلالة 

ملاحظة وجه التقديم بين إلى  خرحدها على الآأتقديم إلى  ين حينئذ  فنحتاجطللاقالإ

 ين.طللاقالإ



 

 

ه يعتبر ف حمل نقول إنَّ  ل الخوض ف تفصيل الكلام فيهبوقُ؛ي ُالمقيدُالمنفصلُالمقامُالثاني:

عتبار وحدة التكليف وثبوت التناف بينهما, عن الإ طللاقالإالمطلق على المقيد وسقوط 

ولذا  ,واحد من الدليلين ولا يبقى موضوع للتقييد حينئذ   بمفاد كل  خذ الأ لا فيصح  إو

وحدة التكليف إحراز لزاميات لعدم يد من غير الإيه لا موضوع للتقإشتهر بين الفقهاء إنَّ 

دليل من  دلَّ إِا إلا  من باب تعدد المطلوب غالباً  يهإنَّما  القيود الواردة فيها فإنَّ  ,فيها

تعدده فلا موضوع أو  ه من باب وحدة المطلوبإنَّ  ف مورد   ولو شكَّ  ,الخارج على وحدته

بلا معارض ومحذور.  طللاقالإأصالة وحدة المطلوب وُري إحراز لعدم  أيضاً للتقييد 

 .فيها يشك  أو  يحرز عدمها,أو  ,يحرز وحدة المطلوب ا أنخ فإم   ؛ثلاثةالأقسام  إنَّ ُ؛لحاصلاو

 . كما إنَّ أيضاً به فيهما خذ والأ طللاقالإ فيصح   ,ينالأخيردون الأول ويتعين التقييد ف 

المطلق والمقيد إجمال حكامها ُري ف أالعام والتخصيص وإجمال جميع ما تقدم من أقسام 

فيه  التمسك فيه بالعام ف الشبهة المصداقية لا يصح   مورد لا يصح   كلَّ  , وإنَّ أيضاً 

, وكذا ما ورد ف أيضاً مورد يجوز ِلك هناك يجوز هنا  , وكل  أيضاً التمسك بالمطلق 

ملحق إِ المطلق ملحق بالعام والتقييد  ؛أيضاً الدوران بين النسخ والتخصيص يجري هنا 

 .حدان حكمًا من هذه الجهةفهما متَّ  ,بالتخصيص

ه يشترط تفسير تلك المقولة المعروفة ف بحث المطلق والمقيد إنَّ  إنَّ  :عرفت ِلك نقولإِا 

واحد من المطلق حكمه والمقيد  لكل   فإنَّ  ؛لاإو ,وتحقق التناف بينهما وحدة التكليف فيهما

 :أموريكون ف بيان إنَّما  حكمه الخاص به

ُ.:ُمعرفةُخصوصياتُوحدةُالتكليفالأول

ُمعرفةُخصوصياتُالتناي ُالمشروطُبينُالمطل ُوالمقيد.ُ:الثاني

ُالمطل ُبالتقييدُدونُالعكس.ُ:ُالسببُي ُالتصرفُي ُظهورالثالث



 

 

 لاإو ,وحدة التكليف والمطلوب فيهما بدليلإحراز من  دَّ بأ  ه لافقد ِكرنا آنفاً إنَّ  ؛الأولاُمُّأ

المشهور عند الفقهاء  وِكرنا إنَّ  ,فيهما طللاقالإأصالة فلا موضوع للتقييد فتجري 

ست أسرارهم)  ,وحدة التكليف فيهماإحراز لزاميات لعدم لإ( عدم التقييد ف غير اقأد 

إحراز من التقييد و دَّ فلا بأ  ,وحدة التكليفإحراز ومن هنا كانت الوجوه المحتملة هي 

وسيأتي  ,بهخذ ويتعين الأ طللاقالإلا يجري التقييد فيهما فيتمسك بفإنَّه  الشكأو  عدمها

 .إنخ شاء الله تعالى مزيد بيان

 ففيه صور متعددة: ؛اُالثانيمُّأو

ُ ف إشكال دليل المطلق وشارحاً له, ولا إلى  يكون دليل المقيد ناظراً  أنخ  :الأولىالصورة

ةالتقييد كما هو الحال ف  الموضوع الذي إلى  على الشرطلية والجزئية بالنسبة التي تدل   الأدلَّ

وحصول التعارض  طللاقالإعليه لتحقق التناف بين دليل المقيد ودليل  طللاقالإ يدل  

 جزئه.أو  من دون شرطله طللاقالإولا يعقل ثبوت وجوب  ,بينهما

ُ والتفسير يجاب من دون نظر الشرح يكون بين الدليلين السلب والإ أنخ  الثانية:الصورة

 تحقق التناف بينهما فإشكال الفاسق(, ولا  تكرملا العالم( و)أكرم ) :بينهما, كما ف قوله

 .صلكما عرفت ف المطلق والمقيد المتَّ  والتعارض

 عديدة: حتمالتإوفيها  ؛لباً اكلاها سأو  يكون كلاها موجباً  أنخ  الثالثة:الصورةُ

لا يجب )قال: إِا  واحد منهما شمولياً مع تحقق السلب فيهما, كما يكون كل   أنخ  :الأول

 ف عدم التعارض بينهما.إشكال ولا  (,كرام الفقيهإلا يجب ), و(كرام العالمإ

 (العالمأكرم )قال: إِا  يجاب فيهما, كماواحد منهما شمولياً مع تحقق الإ يكون كل   أنخ  الثاني:

الكلية أو  الوصف مطلقاً على نحو الموجبة الجزئيةِا ثبت مفهوم إ, ف(العادلأكرم )و

حدها عن أ ؛كانا نّيينإِا  لا فلا يثبت, ويلحق به ماإيتحقق التعارض والتناف بينهما و

 خر عن المقيد.المطلق والآ



 

 

إِا  كلاها, كماأو  حدها بدلياً أيكون  نخ أب ؛ولم يكونا شموليين مثبتينيكونا  أنخ  الثالث:

ف إشكال هما فلا يفأحرز وحدة الحكم  فإنخ  (؛عتق رقبة مؤمنة)أ, و(رقبةعتق )أقال: 

لم يحرز وحدة الحكم  مقيد, وإنخ أو  ا مطلقم  إالحكم الواحد  نَّ لأ ,التناف والتعارض بينهما

 ف المطلق ولا كلام طللاقالإأصالة لكون المقيد منفصلًا فنتمسك بإجمال فلا تعارض ولا 

 - الوالد السيد وعليه- فالمشهور الحكم, وحدة إحراز كيفية ف الكلام وإنَّما ِلك ف

 ,يعلم من الخارج وإنَّما ,واحد منهما ينكرون استفادتها من نفس دليل الخطاب ف كل  

نستفيدها من نفس دليل الخطاب ف  ه يمكن أنخ نَّ أإلى  ِهب ولكن المحقق النائيني 

خر حدها وجوب المطلق والآأ ؛ه لو كانا حكميننَّ أعلى ِلك ب واحد منهما, واستدلَّ  كل  

 مره بين عتق رقبة مؤمنةأالمكلف يدور  نَّ كثر, لأوالأالأقل النتيجة التخيير بين  فإنَّ  ,المقيد

ِا لم تكن إكثر, فوالأالأقل بتداءً ثم عتق رقبة مؤمنة, وهذا تخيير بين إعتق رقبة كافرة أو 

كانت عناية إِا  ام  أثبوتاً كما هو ثابت ف محله. وعناية يكون باطللًا, لكونه غير معقول 

الأكثر والأقل لم يكن إِا  كان معقولاً ثبوتاً فيما ه وهو وإنخ بحد  الأقل المكلف بأخذ و

 ثباتاً.إولكنه خلاف الظاهر  ,اللذين لا ثالث لهما يندكالض

 ا  معقولية جعل الحكمين ف المقام نَّ بأُوردُعليهأو
 مكانّماإفالتشكيك ف  ,لا يكاد يفىمِ 

 ا 
الأقل كان هناك تكليفان أحدها متعلقاً بإِا  هنَّ ألزوم التمييز بناءً على  لا ينبغي, فإنَّ مِ 

الجعل  نَّ غير صحيح لأفإنَّه  متثاليكون بحسب عالم الإ ا أنخ إم   ؛الأكثرخر متعلق بوالآ

وهو خلاف الفرض ف المقام  كثر,تيان بالألا يحفظ الإالأكثر والأقل الواحد بالجامع بين 

مع يكون لغواً بالجاالأمر  اريد والحال هذه إنَّ  وإنخ  ,يناً ييكون تعإنَّما  الأكثربالأمر  حيث إنَّ 

ن الحصة فلماِا المكلف قد يتحرك نحو الجامع دو نَّ لأ ,متثال فهو خلفبلحاظ مرحلة الإ

 .هذا الجعلة ف البين فتحفظ بمثل فرض وجود مصلح ديفوت عليه ِلك بع



 

 

ُأنُْيقالو الصعب حتى الأمر فس الدليلين ليس بنستفادة وحدة الحكمين من إ إنَّ  :الح ُّ

غلب الموارد يكون معلوماً ويعرفها العرف أف فإنَّه  تلك التوجيهات المعقدة,إلى  يحتاج

أو  على الشرط والجزء, ولا يحتمل تعدد الجزء دنى نظر, كما ف مورد الدليل الذي يدل  أب

 ولذا لا يرى العرف ,ستفادة وحدة التكليف من نفس دليلي الخطابإفيمكن  ,الشرط

فما  ,دليل خاص على الوحدة دلَّ إِا إلا  لزامياتوحدة الحكم ف غير الإ -وعليه الفقهاء-

تستفاد من إنَّما  وحدة التكليف نَّ أمن  -وعليه المشهور- 1ِكره المحقق الخراساني 

 ه ينحص الطريق به.حدى الطرق لا إنَّ إيكون من إنَّما  إجماع ونحوهدليل خارجي من 

ُالثالثوأمُّ هو فوهو معرفة السبب ف تقييد المطلق والتصف ف ظهوره دون العكس  ؛ا

ةالتعارض الذي هو من بحوث تعارض أحكام إلى  يرجع الشرعية وقوانين الجمع  الأدلَّ

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي الكلام ف ِلك مفصلاً  ,العرف

صل لا يتلفان ف تقديم المقيد المنفصل كالمقيد المتَّ  نَّ أب قلنا إنخ  ؛الكلام ف المقامل ومحصَّ 

ِا إف, مؤونة زائدة ف المنفصل كون القيد مطلقاً بياناً إلى  المقيد على المطلق وعدم الحاجة

 دَّ بأ  فلا ,وتحقق المنافاة بينهماثبت دليل القيد وتحققت شروط التقييد من وحدة التكليف 

 ,للمزاحم كذاو تخصيصاً  لا قتضاءً إو تخصصاً  طللاقالإ ويسقط ,المقيد على المطلق حمل من

 مؤونة زائدة ف القيد المنفصل.إلى  ولا نحتاج

محفوظاً بعد ورود المقيد ي يبقى طللاقالظهور الإ نَّ أليه المشهور من إا بناءً على ما ِهب م  أو

يكون بين ظهورين حاليين فعليين إنَّما  فالتعارض بحسب الحقيقة والواقع المنفصل

ظهور  خروالآويريده بقوله,  مرامهه ف مقام بيان تمام نَّ أف  هظهور حال حدهماأ ؛للمتكلم

وهو الأول يرفع اليد عن الظهور  ا أنخ م  إفحينئذ   ,تمام ما يقوله هو المراد جداً  نَّ أحاله ف 

                                  
 .256الأصول؛ صكفاية  .1



 

 

وهو يلازم حمل القيد ف المقيد  ,يرفع اليد عن الظهور الثاني ا أنخ م  إو ,المطلقيلازم تقييد 

زيادة على أخرى مور أإلى  فيحتاج ,نحو ِلكأو  ه من باب المثالوإنَّ  ,ه غير جدينَّ أعلى 

 ا  وهوالأول مقدمات الحكمة لترجيح الظهور الثاني على 
 :الحالتيتلف بحسب مِ 

ان الشرط المطلق مبيناً وشارحاً له فيكون لسانه لسإلى  يكون المقيد ناظراً  أنخ  :الأولىالحالةُ

من رفع اليد عن نظرية  دَّ بأ  ردنا رفع اليد عن الظهور الثاني فلاأ إنخ  والجزء, وف هذه الحالة

يشرح كلامه ويبين مراده ويجعل قرينة شخصية  متكلم أنخ  لكل   نَّ أب يدفتالحكومة التي 

 وهو غير تام. ؛ده وُديده ولو بكلامين مرايعلى تع

منهما بيان مستقل, وف هذه الحالة  المطلق بل كل  إلى  لا يكون المقيد ناظراً  أنخ  الثانية:الحالةُ

 ت ثلاثة:الإحتمالاتكون 

 .ستحباب, وهو يتنافى مع ظهور الصيغة ف الوجوبحمل المقيد على الإ -1

يتنافى مع ظهور كون الموضوع هو المجموع لا  ووه ,ه واجب ف واجبحمله على إنَّ  -2

 .ِلك نادر جداً  خصوص المقيد, مع إنَّ 

ه واجب مستقل, وهو يتنافى مع ظهور الدليلين ف وحدة التكليف حمله على إنَّ  -3

 .فيتعين التقييد للقرينة

فمنهمُ؛ راؤهم ف وجه حمل المطلق على المقيدآطلالوا الكلام ف بيان ِلك واختلفت أوقد 

الجزئية إلى  رشادكان ظاهراً ف الإ فإنخ  ؛بتناء التقديم وعدمه على كيفية المقيدإمن جعل 

. وهذا الوجه خروج كان ظاهراً ف المولوية فلا يقدم يقدم, وإنخ فإنَّه  والشرطلية والمانعية

النحو  كان المقيد وارداً علىإِا  الكلام ف حمل المطلق على المقيد ما أنَّ  إِ ,الكلام عن محل  

ريب ف تقديم الشرط والجزء, وليس الكلام ف المقام ف  فلا الأولا النحو م  أو ,الثاني

 التقديم وعدمه.



 

 

من جعل الملاك هو تقديم ظهور القرينة على ظهور ِي القرينة من دون ملاحظة ومنهمُ

ن سد( ف الحيواولذا يقدم ظهور )يرمي( ف رمي النبل على ظهور )الأ ,قوىما الأأيه  

سد أنصاف وظهور إظهور يرمي  نَّ أمن  ؛سداً يرمي(أيت أ)ر :المفترس ف قول القائل

 نصاف.وهو أقوى من الإ ,وضعي

حد أكان إِا  ان القرينية بل الحكومةومن جعل الملاك ف تقديم المقيد ليس عن ومنهم

المطلق إلى  ناظر لأنَّهرشادياً, إمراً أكأن يكون دليل المقيد يتكفل  ,خرالآإلى  الدليلين ناظراً 

 .ومبين له فيكون حاكمًا عليه

يدور بين ظهور الصيغة ف الأمر  نَّ لأ ,من جعل الملاك هو الجمع بين الدليلين ومنهم

وهو يتنافى مع تعيين وجوب المقيد بل  ,طللاقالإالوجوب التعييني وظهور المطلق ف 

قوى من أظهور الصيغة ف الوجوب التعييني  ومع إنَّ  يتلائم مع التخيير بينه وبين غيره.

 فيقدم عليه. طللاقالإظهور المطلق ف 

قوى الظهورين ف أمن جعل المناط غير ِلك بعد التشكيك ف قاعدة تقديم  ومنهم

 .الدليلين

 سيأتي تفصيل الكلام ف بحث التعارض إنخ و ,هذه الوجوه وغيرها قابلة للمناقشة عوجمي

 شاء الله تعالى.

الحالة أي -حمل المطلق على المقيد ف هذه الحالة  إنَّ ُ:يقالُي ُالمقامُأنُُْد ُبُ ُكنُالذيُلول

جلها يمكن ولأ ,من تلك الحالتين المزبورتين يبتني على مصادرة بعض القواعد -الثانية

 ثلاثة: وجوهُحدأتوجيهها ب

حجية الظهور على نحو الكبرى مشروطلة بعدم معارضة ظهور  يقال إنَّ  أنخ  :الأولالوجهُ

 شد  أظهور المتكلم ف إرادة ما يقول  نَّ , لأالأولظهور الثاني أقوى من  نَّ أب عاءد  الإوأقوى 

 .رادة ما لا يقولهإظهور عدم  وآكد من



 

 

 حجة ف معارضته مع القيد. طللاقالإوعلى هذا الوجه فلا يكون 

ُ ويكون  ,الخلافعاء بتقييد حجية الظهور كبروياً بعدم القرينة على د  الإ الثاني:الوجه

ما يجعله العرف والعقلاء بحسب الموازين النوعية تفسيراً للمرام من  المقصود من القرينة

ظهرية المحفوظة موازين القرينة هو الأ نَّ أخر ولو كان منفصلًا عنه ويدعي بالآالخطاب 

 افترق ف الصيغة. مطلق فتكون النتيجة مثل السابق وإنخ ف جانب ظهور المقيد بالنسبة لل

حجية الظهور منوطلة  نَّ أحتفاظ على القول بظهرية مع الإبتعاد عن الأالإ الثالث:الوجهُ

 عرفاً, ةً قرين عد  ي موضوعاً  أخص   باعتباره المقيد نَّ إ :ولقن ولكن الخلاف, على القرينة بعدم

لم يكن إِا  نلتزم بالتقييد حتى ؛, وعليهعن سابقيهختلاف صياغة هذا الوجه إولا يفى 

 ,أخرى جهة من فيه طللاقالإ إثباتو الحكمة مقدمات جراءإ إلى بحاجة كان أو ظهرأ المقيد

 .ومقدمات الحكمة طللاقالإهو بإنَّما  دلالته على الوجوب نَّ أمراً وقلنا بأكان المقيد إِا  كما

 ولكن مختار المحقق الخراساني  , النائينيهو مختار المحقق  الأخيروهذا الوجه 

 شاء الله تعالى. أحد الوجهين السابقين على ما ستعرف إنخ 

ُخاتمة

الكلام ف كيفية  وإنَّما , والتقييد ف كلمات المعصومين طللاقالإريب ف وقوع  لا

ا أنخ  فإنَّه ؛وفيه صور ؛وقوعهما  ,ف مجلس واحد مام يقع التقييد ف نفس كلام الإ إم 

قد يقال فإنَّه  ؛مام لاحقإيقع من  ا أنخ م  إو ,ماميقع ف مجالس متعددة من نفس الإ ا أنخ م  إو

على ماهو المعروف  ه بناءً إنَّ  :ه يستلزم تأخير البيان والوجه ف تقديمه المطلقات, فنقولنَّ أب

إنَّما  ؛ الأئمةو لنبي المقيدات وارده على لسان ا نَّ أة من بين علماء هذه الطائفة الحقَّ 

ولا يكون ورود  ,ف حمل المطلقات على المقيداتإشكال فلا  ؛وعليه ,ينقلونّا عنه 

 .الأولالمقيد متأخراً عن وقت البيان لصدوره من 



 

 

ف تقديمه على  لاع على المقيد قد يكون متأخراً عن وقت الحاجة, وهو لا يضرطل  الإنعم؛ُ

 لأنَّه ,ِ لا يلزم بيانه لخصوص السائلإ ؛صدوره من السابقوتقديمه به بعد  طللاقالإ

 ليس المقام مقام العمل بل هو مقام معرفة الحكم وبيانه, والمفروض تحققه بقيده.

ُ ما لم يتفحص  طللاقالإالتمسك ب لا يصح  فإنَّه  كان المكلف ف مقام العملإِا نعم؛

 فلا يتصور ف حقه تأخير البيان. ليه,إمن يحتمل صدور القيد  ويسأل عن كل  

ستنباط من الكتاب والسنة لهم بيان القيد بعنوان الإ يحق    الأئمة ا بناءً على إنَّ م  أو

 نَّ أكانوا يتلفون عن سائر المجتهدين باعتبار  نخ إلاع على حكم الله تعالى وطل  والإ

حينئذ  قد يقع التصادم بين فإنَّه  ؛حقهم الخطأ ستنباطلهم يطابق الواقع ولا يحتمل فإ

فيقع  ,أيضاً الدليل عليه  لهي وحكم المقيد الذي يدل  المطلق باعتبار كونه هو الحكم الإ

 التعارض والتصادم بينهما.

المطلق لم يرد لبيان المراد الواقعي للمولى ولم يكن  نَّ أب الإلتزاملابإولا يمكن رفع التعارض 

   ,ىت  قصده هو الكشف عن الواقع لمصالح ش
ست علماؤنا ) ن الخطب إنَّ ا يهو  ومِ  قأد 

؛ ف كيفية تقييد المطلقات الواردة على لسانّم  ( لم يتطرق عندهم الشك  أسرارهم

 عادتهم  نَّ أِ إ ؛ه يلزم منه تأخير البياننَّ أولم يشكلوا ف  ,مام واحدإم بمنزلة نَّّ أ باعتبار

فلم يتوقف أحد ف  ,جارية على بيان الحكم الواقعي ف مجالس متعددة وف فقرات مختلفة

ا ف عص الغيبة م  أو ,الجمع بين المطلقات والمقيدات من دون تأمل هذا ف عص الحضور

إلى  ه لا تقييد لمطلقات الكتاب والسنة لانقطاع طلرائق الوصولنَّ أ من فقد عرفت سابقاً 

 دليل العقل.و الإجماعينحص التقييد بو الأمر صاحب 
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1ُالسادسُالفصل

ُالمجملُوالمبين

 :نقاطوالبحث فيهما من 

ما بحسب المفهوم من المفاهيم المعروفة ف المحاورات وليس للعلماء فيهما نَّّ إ :الأولىالنقطةُ

ولا خلاف ف ِلك عند  ,والمبين خلافه ,ضح المراد منهصطلاح خاص, فالمجمل ما لم يتَّ إ

 يين.صولالجميع حتى عند الأ

منهما  واحد   تعلق بكل  إِا  الكتاب والسنة وكلمات الفصحاءما واقعان ف نَّّ إ الثانية:النقطةُ

 ,البحث ف المصاديق ي هصوليه ليس وظيفة الأريب إنَّ  ولا ,ىغرض صحيح لمصالح شت  

ِهان المستقيمة ِواق السليمة والأالأإلى  يرجع فيهافإنَّه  مبين,أو  اللفظ الفلاني مجمل وإنَّ 

صف الجمل والمركبات بهما صف المفردات بهما كما تتَّ اللغة ف ِلك, وتتَّ إلى  رجوعلولو با

 البعض مجمل عند بعض هو مبين عند فربَّ  ؛ضافيةمور الإه من الأوالظاهر إنَّ  .أيضاً 

كان إِا  فلا وجه للمناقشة فيهجمال الإع وثبت بالدليل وق إنخ  ؛ولكن ,خر وبالعكسالآ

 موافقاً للذوق المستقيم.

ُ كتشابه اللفظ واختلاف نقل اللفظ واختلاف  ؛مناشئ كثيرةجمال للإ إنَّ  الثالثة:النقطة

ظاهر ف  لم يكن له معنىً  ماأي  ؛بالذاتيكون  ا أنخ م  إالقراءة وغير ِلك. ولكن المجمل 

 ظاهر ف نفسه لغةً  وهو ما كان له معنىً  ؛رضعباليكون مجملًا  ا أنخ م  إو ,ليناإفسه بالنسبة ن

 فيتعذر العمل بظاهره فيكون المراد مجملًا. ؛رادتهإولكنه ثبت عدم  ,وعرفاً 

 ا  كان ف حكمه إنخ  الرابعة:النقطةُ
من التفحص التام ليزول به  دَّ بأ  فلا ؛الأحكاميتعلق بمِ 

 صوللى الأإأدلة أخرى, ومع عدمها فإلى  يرجعفإنَّه  ومع عدم الزوال ,بهاموالإجمال الإ

 .العملية وهي مختلفة باختلاف الموارد
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ف الدليل المجمل جمال الإوبعد معرفة تلك النقاط يكون المهم هو البحث ف موازين رفع 

 :مقامينوهو يقع ف  ,بالدليل المبين

ُ:ُي ُالمجملُبالذاتالأولالمقامُ

يجب العمل بالدليل فإنَّه  جمالهإكان مجملًا وف قباله مبين بالذات يرفع إِا  هف إنَّ إشكال لا 

عتباره من المجمل حينئذ  مسامحة إبل  ,خر ويرفعهالدليل الآإجمال المبين الذي يهدم 

ما  صولالمجمل الذي يبحث عنه ف علم الأ وإنَّ  ,إجمالبحسب الحقيقة لا فإنَّه  ,واضحة

ةإلى  بالرجوع الأولوالحاصل من النظر  ,لم يستقر جماله دون ماإ استقرَّ  ولا  ,المبينة الأدلَّ

مرين من دون أامع بين لجمفاد ا هالمجمل نشأ من كونإجمال يكون  فرق ف ِلك بين أنخ 

صلاة  دليل على إنَّ  دلَّ إِا  كما ,تعيين الخصوصية, والدليل المبين يعين تلك الخصوصية

 ,ريب ف ارتفاع المجمل بالمبين فلا ؛خر على كونّا مستحبةآدليل  الليل مطلوبة, ودلَّ 

خر يكون مبيناً آورد دليل يشتمل على لفظ مشترك مردد بين أمرين, وورد دليل إِا  وبينما

ستمائة رطلل( وهو مردد  )الكر   :وردإِا  ويعين أحد المعنيين, كماالأول الدليل إجمال يرفع 

وف كلا  ,ئتان رطلل بالعراقي(الف ومأ )الكر   :بين العراقي والمكي الذي هو ضعفه, ورد

كان قبل البحث عن  لأنَّهالمجمل إجمال فلم يستقر  ؛بالثانيالأول ل إجماالموردين يرفع 

مرين أكان المجمل مردداً بين إِا  الكلام فيما وإنَّماالدليل المبين وهذا لا كلام فيه, 

 وإنَّ  ,وحصل التردد عندنا كما ف مثال الكر   ,حدها هو المطلوبأوخصوصيتين يكون 

 جمال.فلا يمكن رفع التردد والإ ؛خر مبيناً الدليل الآ

 .لا الدليلين مجملين بالذاتفكان ك   ,خر مجملًا بالذاتكان الدليل الآإِا  امأو

فتكون  صدر ف عص النبي إِا  لم يحتمل صدوره تقية, كما فإنخ الأول ا النوع م  أو

هو المكي  (رطللستمائة )يحمل المجمل على المبين فيكون المراد من فإنَّه  قطعية, الجدأصالة 



 

 

 صدوره. كأصل فيه الصدور جهة تمامية بعد المبين الدليل ينفيه منه العراقي احتمال نَّ لأ ؛منه

الجد أصالة العقلائي وهو الأصل نفيها بإلى  احتمل صدوره تقية بحيث يحتاجإِا  ام  أو

ف المقام مردد بين  هإنَّ  ؛ومنه ؛الإستعماليالمدلول ريد بها تعيين أالجد أصالة  نَّ أفقد يقال ب

  .ما يحتمل جديتهإثبات ريد بها أ حدها وإنخ أمعنيين يقطع بعدم جدية 

ثبات جزائها ف الجامع لإأاريد من  محرز لكونه مفاد الكلام. وإنخ  لانه أ ولكنُيردُعليه

 جديته.

نشير بهذا العنوان  نخ أجزائها ف الواقع بأريد بها أ الجامع ليس مدلولاً وإنخ  إنَّ ُ:وفيه

 جماليه الجد والعنوان الإالواقع ما هو مفاد الدليل ف علم الله تعالى, ونقول إنَّ إلى  جماليالإ

 ه المفاد.شارة لا إنَّ إمجرد 

ليه مردد بين ما هو مقطوع البطلان وعدم الجدية على تقدير وغير محرز إالمشار  إنَّ وفيه:ُ

 ف الفرد المردد. صلالأخر فيكون من آالوجود على تقدير 

 .الكلامإلى  ت مبنية على كون الجدية صفة مضافةالإحتمالاجميع تلك  إنَّ ويردُعليه:ُ

ه لم يتكلم خلاف نَّ أالجدية وعدم التقية صفة تابعة لظهور حال المتكلم ف  إنَّ  ولكن الحقَّ 

الجد أصالة  فإنَّ  ؛حينئذ  إشكال , فلا أيضاً صف به الكلام يتَّ  ه تقية, ويمكن أنخ الواقع وإنَّ 

 ,ه لا يذكر خلاف الواقعه ليس بهازل وإنَّ تقتضي كون المدلول للكلام هو مراد المتكلم وإنَّ 

فالدليل المبين يبين عدم جدية جعل الكر ستمائة رطلل  ,من حمل الكلام على ظاهره دَّ بأ  فلا

 اد المجمل هو ستمائة رطلل بالمكي.مف نَّ أفيحرز  ,عراقي

 ه ف كل  إنَّ إشكال واحد من الدليلين مجملًا بالذات, ولا  كان كل  إِا  ماُ؛الثانياُالنوعُمُّأو

بعض إلى  مكن انسجامهما ف بعض المحتملات ورد بعضهاأِا إف ؛واحد منهما محتملات

حيث  ,المزبور بهامه بما يرتضيه الذوق المستقيم كما ف مثال الكر  إجماله وإبنحو يصلح رفع 



 

 

الأول المراد من  نَّ أِا قلنا بإف ؛خرىألف ومائتي رطلل أوب بستمائة رطلل تارةً ورد تحديده 

 ويتحقق التطابق بينهما.جمال الإهو المكي, ومن الثاني هو العراقي يرتفع 

ةإلى  من الرجوع دَّ بأ  لاوحينئذ  جمال الإ طلريق لرفع لاذلك فكيكن لم إِا  اوأم    الأدلَّ

 العملية. صولالأأو  خرىالأ

ما إلى  ف طلريق معين كما ِكر بل يرجعجمال الإه لا ينحص رفع جميع ِلك يظهر إنَّ ومن 

عتماد الإواللغة إلى  كان عن طلريق الرجوع ِواق السليمة وإنخ ِهان المستقيمة والأتقبله الأ

 الرجوعأو  ,الجدأصالة المحاورية التي يعتمد عليها العقلاء ف محاوراتهم ك صولعلى الأ

واحد  ثر على كل  ف رفع التعارض بين الدليلين والجمع بينهما وترتيب الأالقواعد إلى 

 منهما حتى لو كانا مجملين.

 هذا ما يتعلق بالمجمل بالذات.

ُي ُالمجملُبالعرضُ:المقامُالثاني

ذر العمل به لوجود دليل  الدليل ظاهر ف معناه ف نفسه وإنخ  كانإِا  ماسابقاً عرفت  تع 

وجميعها تشترك فيما ِكرناه  طلرق  حينئذ  جمال الإيين ف رفع صولولأع ,على خلافه خر يدل  آ

 :وهو ما يقبله الذوق السليم والذهن المستقيم باعتبارات عقلائية ,من الملاك

 , كما ف موارد التخصيص والتقييد حيث يرجعالأوليتعيين مفاد الدليل بالظهور  -1

 على تفصيل تقدم ف مباحث العام والمطلق.العام والمطلق ف تمام الباقي إلى 

 نَّ أقلنا بإِا  كما ,كان للدليل هذا الظهورإِا  تعيين مفاد الدليل بالظهور الثانوي -2

ورد إِا  وهو الوجوب ,الأوليثر ظهور ثانوي ف الندب بعد تعذر الظهور لأع

 .على نفي الوجوب دليل يدل  

كان مبيناً وشارحاً للمراد من الدليل إِا  تعيين مفاده بظهور الدليل الهادم فيما -3

 ف الوقت الذي يكون هادماً لظهوره فيكون حاكمًا عليه.الأول 



 

 

من ناحية ويهدم  الأولكان قرينة يبين مراد الدليل إِا  تعيين مفاده بالدليل الهادم -4

يكون بقرار إنَّما  تقديم القرينة على ِيها نَّ أخرى, وقد عرفت أظهوره من ناحية 

وهذا النوع ظاهر ف المخصصات والمقيدات بناءً على  ,عرفأو  عقلائينوعي 

 تقديمها على العام والمطلق من باب القرينية. نَّ أرأي من يقول ب

ية للدليل الهادم بعد تمامية الإلتزامبالدلالة الأول ف الدليل جمال الإيكون رفع  أنخ  -5

لازم  المثال المتقدم إنَّ من الصدور وجهته, ففي الأول الجهات المصححة للدليل 

 ,كان غير الوجوب منحصاً فيهإِا  الدليل الهادم بوجوب صلاة الليل هو الندب

 .ثر المشتركالأ ثبت الجامع غير الوجوب فيثبت لاإو

والجمع جمال الإما يكون من القرينة العرفية التي يقبلها الذوق العام ف رفع  كل   -6

 بين الدليلين.

يظهر جمال الإبهام وف المجمل والمبين, وللفقهاء طلرق مختلفة ف رفع الإ ثباتهإهذا ما أردنا 

مور العرفية لكن جميعها تندرج ف الأ ,يونصولالأللمتتبع ربما يتلف مع ما ِكره 

 .العقلائية التي يقبلها الذوق السليم كما عرفت

ُتنبيهُي ُمحلُبحثُالتعارض

 التعارض باعتبار إنَّ  ,لفاظالأجعل بحث التعارض من مباحث  السيد الوالد  إنَّ 

وله وجه لفاظ الأواحد من الدليلين, وهي من شؤون  من ناحية الدلالة ف كل   يحصلإنَّما 

ية لتشعب الكلام وتعدد صولخر المباحث الأآفقد ِكروه ف يون صولالأا وأم   وجيه.

 شاء الله تعالى. نخ إخر آومن أجل ِلك نذكره ف موضع  ,الجهات المبحوثة فيه

ويقع  ,لفاظالأعلى مقاصد وهو مباحث  الذي عقد كتابه الأول ه ف المقصد هذا كل  

ُالمقصد الثاني. الكلام ف
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 الملازماتُالعقلية :المقصدُالثاني

 فيه وِكر تمهيداً قبل الدخول ف مباحثهما بينَّ  ,المستقلة وغير المستقلة ؛وهي على قسمين

مكانية وأغلى الجواهر الروحانية, على الكمالات الإأهية العقل وجلالة قدره وكونه من أ

لهية وبيان ما ِكره لى ما اتفق عليه جميع الشرايع الإعليه يدور نظام المعاش والمعاد عو

 يكون ف ضمن نقاط:

وله  ,معناه معروف وحقيقته غامضة ؛-وسكون القاف العين فتحب–ل قخ العَ  :الأولىالنقطةُ

 ات:إطللاق

المعنى  .جزئي مجرد عن اللواحق الخارجية وبهذاأو  دراك شيء كليإالعقل هو  :الأول

أو  كلية كانت ؛كان من المجردات يكون العقل بمعنى التعقل. والشيء المدرك المعقول إنخ 

كانت من الكليات  كان من الماديات فإنخ  وإنخ  ,نتزاع والتجريدالإإلى  حتياجإجزئية فلا 

العوارض الخارجية التي تمنع من نتزاع عن التجريد والإإلى  فهي معقولة لكنها تحتاج

 كانت صوراً فتدرك بالحواس وحينئذ  إنخ  ,كانت من الجزئيات فهي لا تتعقل التعقل, وإنخ 

 .كانت معاني فبالوهم التابع للحس الظاهر وإنخ 

 غيرها.أو  عقلاً أو  نفساً كان ؛مطلق المدرك الثاني:

الجوهر المجرد ف ِاته وفعله أي  ,ياً الموجود الممكن الذي لم يكن جسمًا ولا جسمان الثالث:

 ,كان متعلقاً بالجسم على سبيل التأثير غير متعلق بالجسم تعلق التدبير والتصف, وإنخ 

 ,المادة ف فعلهإلى  تاجيحه ليس بمادي ولا ه مجرد من ِاته وفعله إنَّ نَّ أويراد من التعبير ب

م لم يذعنوا بالمجرد بهذا المعنى لأنَّّ نكره المتكلمون أ ثبته الحكماء وإنخ أوالفعل بهذا المعنى 

قالا ف الإصفهاني والراغب  الي الذي يعد من أكابر المتكلمينلعدم ثبوته بدليل ولكن الغز

 .ه الجوهر المجردالنفس إنَّ 



 

 

ُ فقال  ؛ختلفوا ف التعبير عنهإجل اختلاف الحكماء والمتكلمين ف ِلك لأووكيفُكان

 ملك. هالمتكلمون إنَّ 

 شياء وقبحها.الأ ننسان يدرك بها حسهو قوة ف الإ الرابع:

 تكون بياناً لحقيقته. المراتب لا أنخ إلى  له ولكنها ترجعأخرى ات إطللاقو هناك 

 حكام:أللعقول سبعة  قال الحكماء إنَّ  الثانية:النقطةُ

 .الحدوث يستدعي مادة نَّ لأ ,ا ليست حادثةنَّّ إ :الأول

 .وفعل قبول جهتي على المشتمل ركبالم لوازم من مالأنَّّ  ,فاسدة ولا كائنة ليست انَّّ إ الثاني:

 وهذا ؛المادة من كان لاإو بماهيته, هتشخيص لا شخصه ف منحص عقل كل   نوع الثالث:

 .خلف

فهو حاصل بالفعل دائمًا وما ليس  ,يحصل لها يمكن أنخ أي  ,ِاتها جامعة لكمالاتها الرابع:

 حاصلًا لها فهو غير مِكن.

 ا عاقلة لذواتها.نَّّ إ الخامس:

 .يعقل الكلياتفإنَّه  مجرد ا تعقل الكليات, وكذا كل  نَّّ إ السادس:

لات آإلى  تعقل الجزئيات يحتاج نَّ لأ ,ا لا تعقل الجزئيات من حيث هي جزئيةنَّّ إ السابع:

 جسمانية.

ِ بعضها قابلة للنقاش, ولذا وقعوا ف الخلط إ ,ليست كلها قابلة للجزمالأحكام وهذه 

 ا المتكلمون فقد زادوا عليها:م  أو ,لخبطاو

 .العقل مدار التكليف -1

 .الثواب والعقاب على قدر العقل ه مدار الجزاء وإنَّ نَّ إ -2

 .عَزَّ وَجَلَّ ه الحجة فيما بين العباد وبين الله إنَّ  -3



 

 

ُ ختلف إول ما خلق الله تعالى هو العقل وقد أ ورد ف الحديث المعتبر إنَّ  الثالثة:النقطة

وعلى ما ِكرناه آنفاً يعرف المراد منه, وبإزاء هذا الحديث وردت أخبار  ,العلماء ف تفسيره

لَ مَا خَلَقَ اللهڇمنها:  ,ول ما خلق اللهأأخرى تبين  قَلَم إ نَّ أَوَّ  .1ڇالخ

 .2ڇيور  الله نأ  قَ لَ ما خَ  لأ وَّ أڇ :ومنها

ول  الله ما  ومنها رَسأ
لختأ ل  لأ شَيخ  عَنخ جَاب ر  بخن  عَبخد  الله قَالَ: قأ وَ  أَوَّ  خَلَقَ الله تَعَالَى مَا هأ

 
 ؟ء

لَّ خَيرخ  ؛ نأورأ نَب ي كَ يَا جَاب رأ ڇ : فَقَالَ  نخهأ كأ
 .3ڇ خَلَقَهأ الله ثأمَّ خَلَقَ م 

المعلول الأول من  إنَّ  :فقيل ؛خبارالعلماء للجمع بين تلك الأوقد تصدى جمع كثير من 

 .ه مجرد يعقل ِاته ومبدأه يأسمى عقلاً حيث إنَّ 

 .ه واسطة ف صدور سائر الموجودات ونقوش العلوم يسمى قلماً نَّ أومن حيث 

 .نبياء فاضة أنوار النبوة كان نور سيد الأإه واسطة ف نَّ أومن حيث 

 وهو محل   ,نسان الكاملباعتباره الإ ؛عقل هو النور المحمدي ال وجعل بعضهم إنَّ 

 على ثم منه ينزل العلم إلى اللوح المحفوظ.لأنَّه العلم الأ ,لهي ف الوجودتشكيل العلم الإ

وأودع فيه جميع  ,به تعالى وقد تباهى خالقه ,لهيةسرار الإالعقل من الأ فإنَّ ُ؛وكيفُكان

 وفيه مباحث. ,الجهل باب فضل العقل وِم   ؛راجع كتاب الكاف ؛الكمالات

ُ من الأول الصادر  إنَّ  :ِكر الحكماء عقولاً عشرة وقالوا ف تفسير ِلك الرابعة:النقطة

وجود ف نفسه, ووجوبه بالغير,  ؛عتباراتإوله ثلاث  ؛البارئ تعالى هو العقل الكلي

 وباعتبار وجوبه بالغير يصدر نفس فباعتبار وجوده يصدر عنه عقل ثان   ؛مكانه لذاتهإو

                                  
 .313ص 54بحار الأنوار )ط. بيروت(؛ ج .1

 .97ص 1المصدر السابق؛ ج .2

 .24ص 15المصدر السابق؛ ج .3



 

 

ستناد إه فلاك, وقد ِكروا ف وجه ِلك إنَّ تبار امكانه يصدر جسم وهو فلك الأوباع

, وكذا يصدر من العقل الثاني عقل خس  الأإلى  خس  شرف, والأالجهة الأ إلى فشرلأع

 العقل العاشر الذي هو مرتبة التاسع منإلى  ثالث ونفس ثانية وفلك ثاني, وهكذا

ال.عقذلك القمر, ويسمى هذا البعني أ ؛فلاكالأ  ل بالعقل الفع 

هو مبني على  وإنَّمالم يرد فيه دليل خاص,  لأنَّههأ جمع كبير من العلماء وهذا التقسيم ردَّ 

ثبتوا تلك العقول العشرة أف ,وهي قاعدة السنخية بين الخالق والمخلوق ؛ساس غير متينأ

كما  ,الإرادةتامة ف العلة الموجبة لا الفاعل ب اوهي قاعدة لو تمت فإنَّّ  ,ساسعلى هذا الأ

ه من مراتب وإنَّ  ,على نحو الترشيح والتمكن والتطور عَزَّ وَجَلَّ ه يقوم على الصادر منه إنَّ 

 من لمعاوجد الأشياء وبدع الأأه سبحانه نَّ أة على الدالَّ  الأدلَّةوهو يناف تلك  ,وجوده

 يجاد بالبداهة.إبداع وإالخلق  وإنَّ  ,العدم

 هي:مراتب العقول متعددة و الخامسة:النقطةُ

 .ن الصور كلهام ةخاليوهذه المرتبة ُ؛العقلُالهيولئي -1

 .ستعدادباعتبار الإ وهذه المرتبةُ؛العقلُبالملكة -2

 .النظرية المعقولات اله تكانما  وهذه المرتبةُ؛العقلُبالفعل -3

 .أيضاً ويسمى بالعقل المطلق ُ؛العقلُالمكتسب -4

 .أيضاً كانت النفوس  وهذه المرتبة تباراعوبُ؛العقلُالمستفاد -5

العقل حجة بين العباد ويعتبرون  لهية إنَّ ديان الإيعتبر العقلاء وجميع الأ السادسة:النقطةُ

 .مور الحسنة المرغوبةباعه من الأت  إ



 

 

 قال ,العقلاء جلأ من فيه ما رالعالم وسخَّ  وجدأه نَّ أن الكريم آف القر عَزَّ وَجَلَّ خبر أوقد 

 لا الذين على الرجس وجعل ,1ئرنى نن نم نز نرئز وتعالى: سبحانه

 تن تم تزئز :فقال تعالى ,مور بعقولهم ولا يتبعون العقل ولا يهتدون بهالأ يدركون

 .2ئرثر تي تى

العنص المهم ف  وإنَّ , على العقل ما يدل   حاديث المروية عن المعصومين وقد ورد ف الأ

 مور:أنسان المادية والمعنوية والمستفاد منها حياة الإ

 :أمير المؤمنين قال  ,ن لا عقل له لا تكليف عليهمَّ ف ؛مدار التكليف هإنَّ  -1

فَعأ عَنخ ثَلَاثَة  ..... ڇ رخ قَلَمَ يأ يقَ  ..... ؛أَنَّ الخ ف   حَتَّى يأ
نأون   .3ڇ.....وَعَن  المخَجخ

ةأ ف يمَا ... ڇ :مام الصادق العقل هو الحجة بين العباد. قال الإ إنَّ  -2 أجَّ َ وَالحخ بَينخ

بَاد  وَ  ع  لأ الخ عَقخ َ اللهَّ  الخ  .4ڇبَينخ

 .عَزَّ وَجَلَّ بسبب العقل يعرف الله  -3

 الإمام قال ,ها كالعلم والحلم وغيرهاه كمال وسبب لكسب الكمالات كل  إنَّ  -4

ل  وڇ :الصادق  عَقخ لخم  مَ و .....التَّعَل مأ ب الخ ع  فَةأ الخ ر  ل    عخ عَقخ  .5ڇب الخ

بَادَ ڇ :بو جعفر الباقر أقال  ,الجزاء يكون على قدر العقل إنَّ  -5 ع  دَاق  اللهَّأ الخ مَا يأ إ نَّ

يَا نخ ول  ف  الد  قأ عأ نَ الخ
مخ م   مَا آتَاهأ

ر  يَامَة  عَلَى قَدخ ق  مَ الخ سَاب  يَوخ
 .6ڇف  الحخ 
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 .عقل شرع داخلي, والشرع عقل خارجيال وإنَّ  .العقل والشرع ؛لله حجتان إنَّ  -6

 بعت العقل تهتديتَّ إ فإنخ  ,نسانالعقل إمام الحواس الباطلنية والظاهرة ف الإ إنَّ  -7

 .تضلَّ  لاإالخير وإلى 

 ا  شياء وقبحها وغير ِلكالعقل يدرك حسن الأ إنَّ  -8
تلك إلى  يستفيدها المراجعمِ 

 فراجع. ؛ف الكاف وغيره يني لسلام الكالتي رواها ثقة الإخبار الأ

 نَّ أف إشكال ولا  عَزَّ وَجَلَّ كان العقل هو الحجة بين العباد وبين الله إِا  السابعة:النقطةُ

فهل ترتبط حجيته بعقول  ؛نسان له عقل مستقل يكون حجة لنفسهالإأفراد فرد من  كلَّ 

فرادهم بحسب عقله فهل له أمراً ارتضاه فرد من أِا رفض العقلاء إف ؟خرينالآفراد الأ

 .؟خرينالعمل به مع قطع النظر عن الآ

ِا كان متعلقه التكليف إف ؛كون العقل حجة يتلف من حيث المتعلق نَّ أيعرف  أنخ  دَّ بأ  لا

 ,عليهِا كان مجنوناً فلا تكليف إف ؛نسانالإأفراد فرد من  من ملاحظة عقل كل   دَّ بأ  فلا

من كان عقله تام كان  فكل   ,يكون على عقل الفردفإنَّه  كان متعلقه الجزاء وكذلك إنخ 

 كمل.أتم وأجزاؤه 

ف كونه حجة على إشكال لا فإنَّه  يز بين الحق والباطلليتمكان متعلقه الحجية وال ا إنخ م  أو

فلو  ,حجة عليهيكون فإنَّه  الفرد فلو كان شخصاً يعيش ف الصحراء ولم يبلغه الشرع

خرين لا عقول الآأحكام ه لم يعرف نَّ أاعتذر ب اوإِ خذاً امؤحكامه يكون أأعرض عن 

 يقبل عذره.

 وهذا هو معنى العقل حجة على العباد فيما بينهم وبين الله تعالى.

 من يتبعه. سبل الهداية لئلا يضل   فيه جميع عَزَّ وَجَلَّ ودع الله أوقد 

باع الهوى وارتكاب الفحشاء ت  إف فراد الأبع سائر تَّ اه نَّ أشخص ب عتذاراه لا يقبل كما إنَّ 

 والمنكر.



 

 

العقل النوعي هو الذي يدرك  نَّ أريب  شياء وقبحها فلاكان متعلقه حسن الأإِا  ام  أو

ستلزم الا إقبحه وأو  قوم ف حسن شيءأو  عاء شخصد  إولا يتبع فيه  ,حسنها وقبحها

 .كما هو معلوم الهرج والمرج

بعضها إلى  شرناأقد  ؛جداً  ما يتعلق بمباحث العقل كثير نَّ أِكر  لد االسيد الو ثم إنَّ 

 مباحثُأربعة:هو  صولولكن الذي يهم العلماء ف الفقه والأ ,فيما سبق

ُمنُإ:ُماُأشرناُالأولالمبحثُ ُليهُآنفا   ويدل   ,فلا تكليف بدونه ؛العقلُمناطُالتكليفأن 

فَعأ عَنخ ثَلَاثَة  ..... ڇ : أمير المؤمنينويكفينا قول  ,ربعةالأ الأدلَّةعليه  رخ قَلَمَ يأ  ؛أَنَّ الخ

يقَ  ..... ف   حَتَّى يأ
نأون   .1ڇ.....وَعَن  المخَجخ

دَاق  ڇ :مام الباقر وقد ِكرنا قول الإ ؛على العقل يدور الثواب والعقاب كما إنَّ  مَا يأ إ نَّ

سَاب   بَادَ ف  الحخ  ع  يَااللهَّأ الخ نخ ول  ف  الد  قأ عأ نَ الخ
مخ م   مَا آتَاهأ

ر  يَامَة  عَلَى قَدخ ق  مَ الخ  .2ڇيَوخ

وف كتب  مرين ف الفقه والحكمة والكلامواحد من هذين الأ لوا الكلام ف كل  وقد فصَّ 

 فراجع. ؛حاديث كالكاف وغيره عند استعراض أخبار العقل والجهلالأ

ُا ُبينُحكم ُالملازمة ُالثاني: ُُلعقلالمبحث ُيعرف ُالذي ُالشرع ُوحكم قاعدةُـ)بالمستقل

؛ صولوقد تعرضوا لها ف الكلام والحكمة والأ ,التي هي من القواعد الهامة ؛(الملازمة

 .ما حكم به العقل يحكم به الشرع كلَّ  إنَّ  :وهي تعني

ظم حكماء اليونان, وتظهر افقد كانت معتقد بعض أع ,وهي من القواعد القديمة جداً 

 .اد العقل والشرعم يقولون باتح  نَّّ أحيث  ؛كلمات بعض أهل العرفانمن 
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لأ ڇ :عن أمير المؤمنين  وقد ورد ف الحديث عَقخ ع    الخ عأ   شَرخ خ , وَالشرَّ ل  نخ دَاخ 
ل    م  نخ   عَقخ

م 

ج    .1ڇخَار 

شَامأ إ نَّ لله َّ  ڇبن الحكم: لهشام  وف حديث الإمام موسى بن جعفر الكاظم 
عَلَى يَا ه 

تَينخ   جَّ رَةً  ؛النَّاس  حأ ةً ظَاه  جَّ ةً بَاطل نةًَ و حأ جَّ لأ  .حأ سأ رَةأ فَالر 
ا الظَّاه  ب يَاءأ و فَأَمَّ نَخ ةأ و الأخ مَّ

ئَ   ,الأخ

ولأ أَ و قأ عأ نةَأ فَالخ
بَاطل  ا الخ  .2ڇمَّ

 الحجج, ةحجي مباحث ف القاعدة هذه ف الكلام تفصيل وسيأتي ؛الجملة ف صحيح وهذا

ف المقام يبحث عن صغريات الحجج وف ِلك الموضع  نَّ لأ ,المقام مناسباً لذكرها وليس

 الذي ينبغي أنخ  نَّ ألا , إقاعدة الملازمة تكون من كبراها وإنَّ  ,يبحث عن كبرى الحجية

قاعدة الملازمة هي من القواعد التي تعتمد على التحسين والتقبيح العقليين,  إنَّ  :يقال هنا

إلا  فلا حسن ,صلاً أينكر حكم العقل فإنَّه  ,لا يسعه القول بالملازمة أبداً  ِلك كرفمن ين

الملازمة بين حكم إلى  حه الشارع, فلا تصل النوبةما قبَّ إلا  رع كما لا قبحانه الشما حسَّ 

 العقل وحكم الشرع.

ختلفوا ف ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم إالقائلين بالتحسين والتقبيح  ثم إنَّ 

 :انشقُّالشرع وعدمه, وهذه القاعدة على فرض ثبوتها لها 

به العقل حكم به  ما حكمفكلَّ  ؛ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع :الأول

درك العقل حسن فعل بحيث يمدح فاعله هل يلازمه حكم الشرع أإِا  بحيث ,الشرع

درك قبح أه لو كشف عن الثاني, كما إنَّ الأول ما ثبت كلَّ أي  ندباً,أو  وجوباً ه مطلوب نَّ أب

 يكشف عن حرمته شرعاً. فعل
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كما عرفت لا يعقل تخالفهما  اد العقل والشرعه بعد اتح  فقال جمع من العلماء بالملازمة, وإنَّ 

 .ف الحكم

وجود الحسن والقبيح ف الفعل لا يستلزم جعل الحكم  نَّ عدمها, لأإلى  خرونآوِهب 

ما يكون الملاك مقارناً ِ ربَّ إ ,الملاكات مقتضيات وليست هي علل تامة نَّ لأ ,من الشرع

وجود مانع لمنعه, والعقل يدرك الملاك دون أو  لفقد شرط من شروط جعل التكليف

تي أي ؛لك شواهد متعددةغيره والشارع لا يحكم لعلمه بوجود الموانع وقد ِكروا لذ

 شاء الله تعالى. تفصيل الكلام ف ِلك إنخ 

والظاهر  .بمعنى كلما حكم به الشرع يحكم به العقل ,ثبوت الملازمة ف عكس ِلك الثاني:

بل  ؛الشارع أعقل العقلاء ورئيسهم ا تامة لا جدال فيها, فإنَّ صحاب إنَّّ من كلمات الأ

أو  شارع بوجوب فعل لاشتماله على المصلحة الملزمةِا حكم الإف ,قل كله وخالقهعهو ال

يحكم  أنخ  دَّ بأ  درك العقل ِلك الملاك لاأأو  حكم بحرمته لاشتماله على المفسدة الملزمة

 .إنخ شاء الله تعالى ويأتي التفصيل ,وهو ظاهر ؛وقبح الثانيالأول بحسن 

سواء  ؛فرع فقهي العقل يحكم ف كل   ه بناءً على الملازمة فهل إنَّ إنَّ  :خر وهوآوهنا بحث 

وهي وجوب شكر  ,حكمه يقتص على الكليات إنَّ أو  ,المعاملاتأو  كان من العباديات

 .المنعم والتحسين والتقبيح العقليين

وقد  ,الشرعيةالأحكام الفروع وجميع  حكمه عام يشمل كل   إنَّ يين صولالأِكر بعض 

ه لو ثنيت له الوسادة إنَّ  الإصفهاني ستاِه المحقق أعن  نقل سيدنا الوالد 

 ,اد العقل والشرعفرع فقهي دليل عقلي وله به وجه بعد اتح   وطلال به العمر لأقام على كل  

قتصاره على الماديات إمكانه بعد القصور الذي طلرأ على العقل نتيجة إولكن الكلام ف 

 ثارة دفائن العقول.إ نبياء الأواقترانه بالشبهات والتشكيكات, ولذا كان شأن 



 

 

 خارج له شيء على المتوقف العقل حكم أي ،المستقلةُغيرُالعقليةُالملازماتُالثالث:ُالمبحث

حد طلرف الملازمة من غير العقل بخلاف الملازمات المستقلة مثل أعن حكمه فيكون 

الخارج لما حكم العقل لولا وجوب ِي المقدمة ف فإنَّه  ؛الملازمة بين وجوب المقدمة وِيها

 بهذه الملازمة.

 .موضوع حكم العقل به لولا وجود المأمور به ف الخارج لما تحققفإنَّه  ؛جزاءوالإ

لا سيما ف الفقه الذي يبتني على  ؛والملازمات العقلية غير المستقلة كثيرة وكذلك الضد  

 والذهن السليم الذوق على يتوقفان وها ,الحسنة ستنباطلاتوالإ الصحيحة ستظهاراتالإ

 ختصاصا ولا ,مطلقاً  العلوم ف بهما يطير الذي العقل جنحةأ همأ من مانَّّ أ ريب ولا ,المستقيم

وصنعة جهات خارجية ُري فيها هذا النوع  علم وفن   ف كل   , فإنَّ صوللها بصناعة الأ

كما سيأتي  ؛والمقدمة والضد  جزاء الإ :ف المقام نذكر المهم منها وهي وإنَّمامن الملازمات, 

 شاء الله تعالى. التفصيل إنخ 

فق العلماء على التمسك بها وجرت سيرتهم تَّ إفقد  ؛المبحثُالرابع:ُبناءُالعقلاءُوسيرتَم

مور النظامية ولكن حجيتهما تأتي من ناحية تقرير الشارع لهما ولو وها من أهم الأ ,عليه

ورد الردع عنهما ف الشرع المبين, إِا  حجية لهمافلا  ,كان على نحو عدم الردع والسكوت

 .على حجيتهما بوجوه لا تخلو عن بعض المناقشاتيين صولالأبعض  ستدلَّ إوقد 

وِكرنا بعض ما يتعلق  ,يقع الكلام ف بعض السير العقلائية فيكون النزاع صغروياً نعم؛ُ

 .فراجع بهما ف مقدمة الفقه

 صولالأ علم ف وعمدتها ,كثيرة وهي المستقلة غير العقلية الملازمات ف يقع الكلام إنَّ  ثم

 مور:أ

ُ



 

 

ُالأولالأمرُ

ُجزاءالإ

ختلف إقد و, كثير الفائدة ف الفروع الفقهية وهو من المباحث الجليلة علمًا وعملًا,

 تيان بالمأمور به على وجهه هلالإ إنَّ  ؛ره, كما ف الكفايةفمنهم من حرَّ  ؛ف بيانهيين صولالأ

هل الأمر  نَّ أره بتيان, ومنهم من حرَّ الإإلى  قتضاءسندوا الإأحيث  ؟لاأو  جزاءيقتضي الإ

مر. لأاإلى  قتضاءسندوا الإأ؟ حيث م لاأتيان المأمور به على وجهه إجزاء عند يقتضي الإ

 ,العقليةالأحكام يكون من الأول وعلى لفاظ الأه يكون من مباحث ترتب على الثاني إنَّ يو

مر, وبين سقوط الأمر الاَّ متثال المأمور به على ما قرره إالعقل يحكم بالملازمة بين  وإنَّ 

هذا البحث من صغريات المسألة المعروفة المبرهن عليها ف  1وجعل السيد الوالد 

من جهة حصول  لمعلول عن العلة التامة المنحصةستحالة تخلف اإوهي  ,العلوم العقلية

والقضاء ف خارجه, ولما لم يفرد عادة ف الوقت الإإلى  مر, فلا حاجةالغرض وسقوط الأ

 ,وامردرجوه ف مباحث الأأمبحثاً خاصاً للملازمات العقلية غير المستقلة فيون صولالأ

 مستقل. ببحث مفرادهإ بعد المبحث هذا ف أدرجوه فقد المتأخرون يونصولالأ ام  أو

قتضاء يكون الإالأول ه بناءً على ه يترتب على اختلاف العنوانين والتحريرين إنَّ كما إنَّ 

ان علة كتيان بالمأمور به علة لحصول الغرض بعدما الإ نَّ لأ ,بمعنى العل ة ف مقام الثبوت

 مر.وبعد حصوله لا يبقى الأ ,حدوثاً وبقاءً هو تحصيل الغرضالأمر وجود 

ِ لا تكون صيغة إ ,ثباتقتضاء بمعنى الدلالة ف مقام الإا بناءً على الثاني يكون الإم  أو

 كما هو واضح. ام الثبوتجزاء ف مقعلة للإالأمر 
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 :ينهناك ملاك والظاهر من كلماتهم إنَّ  .جزاءمن بيان الملاك ف الإ دَّ بأ  لافإنَّه ُ؛وكيفُكان

ُ تيان بغرض المولى علة ف الخروج عن عهدة وهو كون الإ ؛العلي ةملاك  :الأولالملاك

المولى ف باب  والخروج عن حق  ال متثالعقل يحكم بذلك ف مقام الإ وإنَّ  ,التكليف

 طلاعة والعصيان.الإ

باعتبار الأمر ف الخروج عن عهدة شخص ِلك  مر كاف  أتيان بمتعلق الإ إنَّ  الثاني:الملاكُ

تحصيل للحاصل. نطباق على ما عمل التحريك بعد العمل نحو الجامع القابل للإ إنَّ 

من البحث عن هاتين الجهتين,  دَّ بأ  فلا؛ مراً جديداً أخر منه يكون آ والتحريك نحو فرد  

فيقع البحث من  ,التي هي على أقسام وامروتطبيق هذين الملاكين على موارد العمل بالأ

 .الظاهريالأمر جزاء إف أو  يالإضطرارالأمر جزاء إجهات ف 

 :مورأمن تمهيد  دَّ بأ  وقبل بيان ِلك لا

بل المراد عندهم هو  ,جزاء(الإصطلاح خاص ف كلمة )إيين صول: ليس لأعالأولالأمرُ

 .الكفايةأي  المعنى اللغوي العرف

وهذا لا  ,عادةسقاط الإإيكون  أخرىو ,سقاط القضاءإيكون ُتارةُ عنه  كفىالم إنَّ نعم؛ُ

عندهم  بعد إمكان حمله يينصولصطلاحاً عند الأإيوجب جعل المعنى خاص له ليكون 

 .على المعنى اللغوي العرف

( واختلفوا ف المراد ف عنوان البحث كلمة )على وجههيون صولالأقد ِكر  الثاني:الأمرُ

 .ه قصد الوجهفقيل إنَّ  ,فيه

ه على فرض اعتباره ه لا ملزم لاعتبار قصد الوجه ف الواجبات مطلقاً مع إنَّ نَّ أب وردُعليهأو

 لا وجه لاختصاصه بالذكر من بين القيود المعتبرة ف الواجبات.

ُ



 

 

 .قصد القربةه إنَّ وقيل:ُ

ه كسائر مع إنَّ  ,أيضاً والنزاع عام يشمل التوصليات  ,ص بالعباداته يتَّ نَّ أبُوردُعليهأو

 الواجبات ف خذهأ مكانإ بعد بالذكر لاختصاصه وجه فلا ؛الواجبات ف والقيود الشروط

 كما عرفت.

المأمور به على النهج شرعاً فيكون المراد به اتيان أو  كل ما يعتبر ف المأمور به عقلاً  وقيل:

 شرعاً.أو  الذي يلزم اتيان الواجب به عليه عقلاً 

ُأنُْيقالو رواية  لم ترد ف أية إِ تؤخذ هذه الكلمة ف عنوان البحث نخ ه لا يلزم لأإنَّ :ُالح ُّ

فلو أبدلت هذه  ,ئدة ف ِكرها ثم البحث عن معناهافلا فا ؛مين بمراعاتهاحتى نكون ملز

كما ڍ :ف العنوان بقوله 1ولى كما ِكر السيد الوالد أالكلمة بما يفي بالمقصود كان 

بالمعنى الاعم من التقرير والجعل حتى يشمل المجعولات الثانوية ؛ ڍمرالآقرره وجعله 

ِلك ضهم بما ِكرناه أخيراً ولا مشاحة ف عبدلها بأوقد  ,الأولىمة للجعل المتمالتسهيلية 

 بعد وضوح المقصود.

سيما ف الصلاة والحج لكثرة ما  لا ,له من المعنى العريض مامتثال المراد بالإ الثالث:الأمرُ

له  نَّ به أعم من القبول لأالأمر سقوط  نَّ أريب ف  متنانية, ولاورد فيها من التسهيلات الإ

كان بعض  مر, وإنخ له مراتب متعددة وبعض مراتبه ملازم لسقوط الأ كما إنَّ  ,موانع كثيرة

 متثال.بالإالأمر بسقوط لازماً للتقوى فلا يتلط القبول مخرى مراتبه الأ

جزاء بما فيه من البحوث والمساجلات يكفي معرفتها مسألة الإ ريب إنَّ  لا الرابع:الأمرُ

 فلا حاجة ,كما هو الشأن ف العلوم نفسها ؛يةصوللمام بها تميزها عن سائر المسائل الأوالإ

ه لا نَّ أقلنا بو ؛صولكما ِكرنا ف أول مباحث الأ الكلام ف بيان الوجه ف تمايزهاطلالة إإلى 
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 ييرالمعا فإنَّ  ,وائل ف وجه التمييز بين العلومقتصار على ما ِكره العلماء الأدليل على الإ

 مختلفة ف هذا المجال فراجع.

شكالات لم يرجوا عن الطريقة المألوفة عند الفلاسفة فوقعوا ف نفس الإ يونصولالأو

ومن فروع  ,م كانوا ف غنىً عن ِلكوأطلالوا الكلام ف ِلك مع إنَّّ  ,براموالنقض والإ

ية التي منها هذا المبحث صولبيان التمييز بين المباحث الأ ؛ِلك النزاع القديم الجديد

واحد من  لمام بكل  ه يكفي الإمع إنَّ  ,داءتبعية القضاء لأع ومبحث المرة والتكرار, ومبحث

وتبعية  البحث ف المرة والتكرار فإنَّ ؛ طلرافها ف التمييز بينهاأالبحوث الثلاثة ومعرفة 

صل المأمور به وتعيين حدوده وقيوده شرعاً بحسب أهو ف مقام بيان إنَّما  داءالقضاءولأع

ه بعد ثبوته بحدوده وقيوده شرعاً هل نَّ أبحث ف المقام ف ا الم  أالثبوت ومقام التشريع. و

 فلا ربط له بهما. لا وأبه الأمر متثاله موجباً لسقوط إيكون 

ُ أو  أيضاً ويعبر عنه بالواقعي الثانوي  ,ضطراريإأو  ا واقعيم  إالأمر  الخامس:الأمر

ومورد البحث  .عتقاديإأو  ,والقواعد المعتبرة صولمارات والأظاهري يكون مفاد الأ

 .ربعةالأالأقسام يشمل جميع هذه 

 :جهاتجزاء من عرفت ِلك يكون البحث ف مسألة الإإِا 

واقعياً أو  ولياً أواقعياً الأمر سواء كان  ؛متثالهإإلىُُ:ُي ُسقوطُكلُأمرُبالنسبةالأولىالجهةُ

الأمر وكذا سقوط  ,متثالهاالواقعي عند الأمر كسقوط  ,عتقادياً إأو  ظاهرياً أو  ثانوياً 

عتقادي الإالأمر و ,يالإضطرارالأمر إلى  الظاهري عند امتثال المأمور به وهكذا بالنسبة

 .واحد من أمره عند امتثال كل  

ريب فيه, وِلك لتحقق كل  السقوط واضح لا بل إنَّ  ,جزاءف الإ شكَّ  ه لاإنَّ ُ؛والظاهر

متثال مطلقاً للوظيفة المقررة فيه عل ة تامة لحصول الغرض وهو يستلزم الإ نَّ ملاك لأ



 

 

 وامروالغرض المتصور ف الأ ,أيضاً قهراً وهو كاف  ف الخروج عن العهدة الأمر سقوط 

به  تحقق طلرف المعادلة وجدانية وها الداعوية ومطابقة المأتي وبما إنَّ  ,متثالهو داعويتها للإ

؛ والمحتملات ف فرض عدم سقوطله ,ياً وجدانالأمر من كون سقوط  دَّ بأ  فلا ؛للمأمور به

لأجل دخل أو  جل عدم مطابقة المأتي للمأمور به,لأأو  جل عدم تحقق الداعوية,ا لأم  إ

ه نَّ أجل الشك ف القبول, وقد تقدم لأأو  خر ف السقوط, وجميعها خلاف الفرض.آشيء 

أمر موجباً لسقوطله, فلا يبقى  يكون امتثال كل   أنخ  دَّ بأ  فلا ,الأمرمتثال وسقوط من الإ أعم  

 مر.بعد سقوط الأالأمر متثال بداعي موضوع للإ

 ,ثباتاً إجوازه عقلًا وثبوتاً بل إلى  فقد ِهب جمع  أخرى  جل دواع  متثال لأا تبديل الإم  أو

لم يكن المأمور به عل ة تامة لحصول الغرض كما إِا  ماأو  ,عادة المنفرد صلاته جماعةإمثل 

هراقه ف فمه إتيان الماء وإمر المولى عبده بأإِا  وِلك فيما ,1عاه المحقق الخراساني د  إ

 ؛حضر الماء فقط لرفع العطش من دون شرابهأإنَّما  ولكن العبد ,جل رفع العطش عندهلأ

 وثانياُ صل, بالأ ول ُأوا عليه واستدل   .المولىبانضمام إهراقه ف فم إلا  لا يحصل الغرضفإنَّه 

ه قد ورد ف الحديث ف نَّ بأ وثالثاُ  ,انطبق عنوان حسن عليه شرعاً إِا  ه قد يكون راجحاً نَّ أب

دلالة  ورابعاُ ليه. إهما حب  أالله يتار  نَّ ألًا بالصلاة المعادة جماعة لمن كان قد صلى منفرداً معل  

تيان ثانياً نطبق عنوان المجاهدة على الإإِا إف ؛2ئرئحئج يي يى ين يمئز :قوله تعالى

عدم الفرق بين  طللاقالإ مقتضى, وعادة الوسواسالإلم يستلزم  ما ؛يصير راجحاً قهراً 

 .عتقاديةة والظاهرية والإيالإضطرارالواقعية و وامرأقسام الأ
تيان بالمأمور به ثانياً والموضوع الإ متثال ولا يصح  عدم جواز تبديل الإإلى  خرونآِهب و

 .أيضاً مهم مذكور ف الفقه 
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ُيقالو ُأنْ يقع من حيث الدلالة اللفظية لتبديل   ًتارةالبحث ف هذا الموضوع  إنَّ ُ:الح ُّ

مر وجعله أمتثال على التبديل بحيث يمكن تطبيقه على فعل ه هل يصدق الإنَّ أمتثال ف الإ

تيان بما انطبق خر بعد الإآتيان بفرد ف جواز الإُ:أخرىو .الأولمتثال دون الفعل هو الإ

 قصىالأ الغرض ملاك تحصيل بقصد اً بي  قر الفعل كان إِا سيما لا ,أخرى مرة متثالالإ عليه

 متثالاً واقعياً.إليكون 

متثال المراد بالإ نَّ لأ ,به ثانياً  متثال على المأتيلإافقد يقال بعدم صدق  ؛الأولىاُالكلامُي ُمُّأ

الأمر تيان المأمور به على أمر المولى, وقد عرفت سقوط إإلى  نبعاث المكلفإكما هو كذلك 

 اً للوظيفة المقررة, فلا أمر حينئذ  حتى ينبعث عنه ثانياً.قتيان المأمور به مطابإبمجرد 

أخرى مام صلاته إماماً مرة عادة الإإأو  جماعةمسألة إعادة المنفرد صلاته  إنَّ  :وقالوا

قصى بعد عدم تحصيله ف بل من جهة تحصيل الغرض الأمتثال فليس من قبيل تبديل الإ

متثال على فلا ريب ف انتفاء صدق الإالأول الأمر علم بسقوط إِا  ؛وحينئذ   ,الأولىالمرة 

جل عدم العلم يكون ما أتى به لأ الأولالأمر لم يعلم بسقوط إِا  ابه ثانياً, أم   الفرد المأتي

متثالاً إوتحصيل غرض المولى, فيكون الأمر خر برجاء آبفرد  تيانمكن الإأ ؛متثالالإهو 

متثال وبرجاء خر يدرك الإآفلا بأس بالإتيان بفرد  ,ل به غرض المولىلو حصَّ  ؛وواجباً 

 فيه.إشكال ذا لا مر, وهالأ

 :وجوهفيقع ف  الثانيةاُالكلامُي ُأمُّ

 المولى غرض وتحصيل الأمر برجاء خرآ بفرد تيانالإ إمكان من آنفاً  ِكرناه ام :الأولُالوجه

 عريض. عرض له نَّ أ من عرفت كما متثالالإ هو بكونه يعلم لم إِا سيما لا ,واجباً  يكون قد بل فيه

الوجوب المترشح عن تحصيل  نَّ أبالمقدمة الموصلة باعتبار  الإلتزامعلى  بناءً  أيضاً وهذا تام 

صف بالوجوب يثبت للفعل الموصل للغرض وغيرها لا يتَّ إنَّما  الغرض والناشئ منه

 .الأولقصى ف الفعل لم يتحقق الغرض الأإِا  خرآتيان بفعل المقدمي للغرض فيمكن الإ



 

 

ُ وحصول الأول حصيل الغرض ف الفعل ته على فرض حصول العلم بإنَّ  الثاني:الوجه

بداعي تحصيل ما هو محبوب للمولى خر آتيان بفعل مكن الإيلكن  ,متثال فيه جزماً الإ

 نطبقاإِا  ه قد يكون الفعل راجحاً مر, وقد ِكرنا آنفاً إنَّ ماهو ملاك الأإلى  والوصول

 قصى ونحو ِلك.عنوان حسن عليه شرعاً, كعنوان المجاهدة وتحصيل الغرض الأ

ُ الغرض علاها أكان للمولى مراتب من الغرض إِا  هالعرف يرى إنَّ  إنَّ  الثالث:الوجه

الأول بقاء الفرد إتيان بالفعل مرة يكون المكلف مخيراً بين قصى ولا يحصل بمجرد الإالأ

كان إِا  ص بماولا يتَّ  ,خر جديدآتيان بفرد عنه والإعراض الإأو  متثالتحت عنوان الإ

تيان هراقه والإإعدامه بإه يمكن نَّ إف ,ماء تيان بإناء فيهلمكلف, كما ف الإياً لإختياربقاء الإ

 ,ياً لهإختيارتيانّا ليس إإعدام الصلاة بعد  فإنَّ  ,لم يمكن ِلك كما ف الصلاةأو  ,خرآبفرد 

فللمكلف  ,كان للغرض مراتب متفاوتة قصى بعد أنخ إِ المراد هو تحصيل الغرض الأ

مكان تصوير تحقق إخر بعد آتيان بفرد كتفاء به والإوعدم الإالأول راض من الفعل الإع

 .أيضاً الغرض فيه 

 متثالمن عدم معقولية تبديل الإ 1ما ِكره المحقق العراقي  نَّ إومن جميع ِلك يظهر 

متثال وتحصيل خر برجاء الإتيان بالفرد الآالإ فيصح   ,لتزمنا بالمقدمة الموصلةا ِاإإلا 

 ام  أو ,متثالفلا يكون من تبديل الإالأول متثال دون ِا اختاره المولى كان هو الإإف ,غرضه

متثالاً, فلا مجال للإتيان إمر لكونه مسقطاً لأعالأول لم نلتزم بالمقدمة الموصلة كان الفرد إِا 

   ,متثالاً إحتى يكون الأمر خر ثانياً لعدم آبفرد 
إثبات ه بعد ا تقدم إنَّ ولكن عرفت مِ 

عادة وعدم العلم بترتب الغرض ف الفرد وتطبيق عنوان حسن على الإ المراتب للغرض

 .أيضاً متثال عليه الإ إطللاقتيان الفرد الثاني ويصح إيمكن الأول 
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متثال وتحقق متثال لا يصدق لو حصل العلم بالإالإ فإنَّ  ؛النقاش لفظي نَّ أوالظاهر 

 .صادق وهو معقولفإنَّه  ؛متثال الذي تقدم بيانهبخلاف الإ ,الغرض جزماً 

ثباتاً, كما ورد ف إمتثال عقلًا وثبوتاً, ودلالة الدليل عليه ه يمكن تبديل الإإنَّ ُ؛والحاصل

تعدد مراتب الغرض ودرجات  إنَّ  على التعليل الوارد فيه يدل   وإنَّ  ,الصلاة المعادة جماعة

 فعال التي يأتي بها العبد.حب المولى لأع

هذه  نَّ أثباتاً بناءً على مسلكه من إه لا دليل عليه نَّ أ من 1ما ِكره المحقق النائيني و

تلف ولا ثارها, وليست من قبيل العل ة التامة التي لا يآإلى  ات بالنسبةد  العبادات مع  

 ثر عليها يحتاجومع ِلك قبولها وترتب الأ .توجد بل يمكن أنخ  يتأخر وجود المعلول عنها

يتحقق فيه جميع ما  كن أنخ خر يمآفلو أتى بفرد  ,لا ربط لها بفعل العبدأخرى شياء أإلى 

ه لا ربط له بسقوط وإنَّ  القبول له مراتب كثيرة نَّ ألما عرفت من  ؛يرتبط بالقبول غير سديد

 متثال.وتحقق الإالأمر 

لا بعث بعده حتى الأول تيان بالإالأمر ه بعد سقوط نَّ أمن الأعلام ا ما ِكر بعض م  أو

كان  بعد أنخ الأمر ا تقدم من عدم العلم بسقوط لم ,أيضاً عنه موهون  الإنبعاثيكون 

 ,خرقصى ف الفعل الآالغرض الأ دركيكون القصد  للغرض مراتب متفاوتة, فيمكن أنخ 

ف النصوص التي  الأمرشكل يعقلًا كان  معنىً  ي  أمتثال به بناءً على امتناع تبديل الإثم إنَّ 

 .هماالله يتار أحبَّ  نَّ أورد فيها 

أو  مر الوجوبيتكون متعلقة لأع ا أنخ الصلاة المعادة إم   نَّ ف أالإشكال وِكروا ف وجه 

 ختيارفلا معنى لإ ,خرآمر خر لأآمتثالاً إيكون  ؛الأولفعلى  ؛لا تكون كذلكأو  الندبي

واحد  على كل   فيستحق   ,مرهامتثال لألاها مأموران ووقعتا مورد الإك   نَّ حداها لأإ
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بها الأمر تيان بها مع عدم خر يتعلق بها فيشكل الإآمر أيوجد  لم ؛وعلى الثاني ,الثوابمنهما 

ِهب الإشكال وللتخلص من هذا  ,متثالفلا يجوز تبديل الإالأول الأمر بعد سقوط 

الثواب الذي هو تفضل منه إلى  هو بالنسبةإنَّما  ليهإحبهما أ إختيارالمراد من  نَّ أإلى  بعضهم

حبهما أالله يتار  التعليل الوارد ف حديث الصلاة المعادة جماعة إنَّ  وقيل إنَّ  ,سبحانه

فضل عند الله فما هو الأ ,لا الفردينيحصل بك   للصلاة غرضاً أقصى يمكن أنخ  نَّ أإلى  شارةإ

 متثالاً دون غيره.إه فيقع إختيارهو الذي يكون محصلًا للغرض ب عَزَّ وَجَلَّ 

ستحقاق الثواب باعتبار تحصيل إف مقام  عَزَّ وَجَلَّ ليه إهما حب  أ إختيارإلى  شارةإه إنَّ قيل:ُو

 الثواب وحدة هووجَّ  الأمر تعدد لىإ 1 الإصفهاني المحقق وِهب ,به قصىالأ الغرض

 :وجهينحد أهما بحب  أ إختيارب

جتمع مؤثران ف القرب وكان تأثير إِا إف ,يكون من توابع القربإنَّما  الثواب إنَّ  :الأول

ليه الزائد الذي يؤثر فيه إخر كانا مشتركين ف القدر المشترك ويضاف كثر من الآأحدها أ

 حبهما.أ إختياروهو معنى  ,حدها خاصةأ

ِا كان هناك مؤثران ف إف ؛ينكاجتماع الضدَّ  ,اجتماع المثلين ف شيء واحد مِتنع إنَّ  الثاني:

وهو من  ,جتماع فردين من القربإلاستلزام  ةدمنهما على ح   واحد   كل  القرب لم يؤثر 

يتار الله ف مقام  يكون المراد أنخ  فيمكن أنخ  ,حدهاأيكون المؤثر  أنخ  دَّ بأ  فلا ,اجتماع المثلين

 مؤثراً.الأكثر التأثير ما هو 

العقل يحكم باستحقاق الثواب بفعل ما  فأعنَّ  ؛الأولا الوجه م  أ ؛غير تام   وما ِكره 

بحكم العقل, فلا وجه للقدر المشترك كما  أيضاً ِا تعدد الموجب تعدد الثواب إف ,يوجبه

 منهما قابلًا ف نفسه للمؤثرية اد التأثير بعد كون كل  لاوجه لاتح  
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 الخارجية الموجودات ف يكون الذي المثلين جتماعإ عن المقام فلاختلاف ؛الثاني الوجه ام  أو

تيان ما يتقرب العبد إمتناع من افلا  ؛الحب والكراهة ونحو ِلكأو  البعدولا مثل القرب 

مع  ,منهما موجباً للقرب ومستلزماً للثواب ليه سبحانه ولو كان بفعلين مقربين يكون كل  إ

 يجري ف جميع الواجبات والمستحبات وهو لا يلزم به. ما ِكره  إنَّ 

فعال التي يأتي بها الأ نَّ أعلى  ليه يدل  إحبهما أالله يتار  نَّ أظاهر النص الوارد ف  إنَّ  والحق  

العبد تتفاوت ف درجات القرب والحب الذي له مراتب متفاوته جداً سواء كان الموجب 

أو  الخلوص ف النيةأو  صفاء النفسأو  ف تحصيل الغرضالإختلاف ف هذا التفاوت 

 الأول الأمر كون بعد الأمر تعدد إلى حاجة ولا ,ِلك وغير الثواب رجاتد ف الإختلاف

ف جعل الفعل الذي يأتي به  ختياروله الإ ,ف العبد الإنبعاثكافياً ف الداعوية وحصول 

 .متناع ف تبديلهامتثال, فلا مورداً للإ

متناع افلا  ,والقبولثباته تفاوت مراتب الحب إهذا المرتكز العرف بعد إلى  والحديث يرشد

ترتب عليه عنوان حسن إِا  متثالفيجوز تبديل الإ ,ثباتاً إعليه الدليل  ثبوتاً كما يدل  

يترتب عليه عنوان أو  ما لم يستلزم الوسواس ؛قصىكعنوان المجاهدة وتحصيل الغرض الأ

 لا كان التكرارإو ,ستلزم الحرج والضررإأو  لهيبالحكم الإ ستهزاءالإأو  السخرية

 .بل قد يكون محرماً  ,والتبديل مرجوحاً 

ُعنُالتكليفُالواقعيُيالإضطرارالجهةُالثانية:ُي ُإجزاءُالإتيانُبالمأمورُبهُ

جل وجود عذر مسوغ له ثم كان مأموراً بالصلاة مع التيمم لأ كما لو ,الإضطرارند رفع ع

تى به مع أم يكون ما أ ,تيان بالصلاة مع الوضوءالمكلف الإ علىفهل يجب  ؛رتفع العذرإ

 .؟التيمم مجزياً 

 



 

 

 :مواقعوالبحث ف ِلك يكون ف 

ُالم ثار التي تترتب عليها النتائج والآ يالإضطرارالواجب  محتملاتف  :الأولوقع

 ربعة:أوهي بحسب التصور العقلي  ,صولالخاصة المبحوث عنها ف الفقه والأ

 .وافياً بتمام الغرض يالإضطراريكون الواجب  أنخ  :الأول

 .كن المتبقي لم يكن ملزماً تحصيلهيكون وافياً ببعض الغرض منه ول أنخ  الثاني:

كه بعد حصول ولكن لم يمكن تدار ,لزام تحصيل المتبقيإيكون كذلك مع  أنخ  الثالث:

 .يالإضطرارالمقدار 

 .ان تحصيل المقدار المتبقي ثابتاً مكإيكون كذلك مع فرض  أنخ  الرابع:

 جزاء عن الواقعربعة من جهة الإثار المترتبة على تلك الفروض الأوتختلف النتائج والآ

 البدارواحد من هذه الفروض العقلية فروع. وجواز  ولكل   ,مذكورة ف الفقهوهي 

 .الإضطراريقاع المكلف نفسه ف إوجواز  ,وضعاً, وجوازه تكليفاً 

 .ثباتالثبوت والإ ؛لا الفرضينك   ثار علىواحد من تلك الآ والكلام يقع ف كل  

 فالآثار هي: ؛اُي ُمرحلةُالثبوتمُّأ

أو   لملاك الوفاء بالغرض فيهاالأولىجزاء ف الفروض الثلاثة ف الإإشكال لا  :الأولالأثرُ

جزاء فالظاهر عدم الإ ؛الأخيرا ف الفرض م  أوالثاني, والأول كما ف الفرض العلي ة ملاك 

 .القضاء أو عادةبالإ ام  إ ؛تداركه مكانإو المتبقي تحصيل لزامإ مع الغرض بتمام الوفاء لعدم

حتى ف صورة البدار  يالإضطرارجزاء العمل إأي  ,ف جواز البدار وضعاً  الثاني:الأثرُ

لا فلا إلم يكن مشروطلاً بعدم البدار و  صحيح إنخ الأولىوصحته وهو ف الفروض الثلاثة 

 يجب تحصيل المتبقي.فإنَّه  فيه واضحالأمر الفرض الرابع ف ا فم  أو ,يجوز البدار وضعاً 

ُ



 

 

 ؛ربعةوهو يتلف بحسب تلك الفروض الأ ,جواز البدار تكليفاً  الثالث:الأثرُ

 أيضاً قلنا بجواز البدار فيهما وضعاً جاز ِلك تكليفاً  فإنخ  ؛والثانيالأول ا ف الفرض م  أ

العمل مع البدار فقد يقال بحرمة العمل تكليفاً,  لا يصح  أي  ,لم يجز ِلك وضعاً  وإنخ 

ا يستفاد من عدم جواز البدار وضعاً لغوية العمل لا مقصى أ نَّ لأ ؛ه بعيدولكن الظاهر إنَّ 

جل ِلك تيان للعمل يستلزم عنوان محرم كالتشريع فيحرم لأيكون الإ أنخ إلا  ,حرمته

 ولكنه خلاف المفروض.

مكان تحصيله فلا ينبغي إه بعد فرض تدارك المتبقي وفقد عرفت إنَّ  ؛ا ف الفرض الرابعم  أو

ِ لا يلزم منه فوت شيء من الغرض لايمكن تداركه حتى إ ,ف جواز البدارالإشكال 

 يتوهم عدم الجواز.

ه لو وِلك إنَّ  ,وشرعاً فيه د يقال بتعاكس جواز البدار وضعاً فق ؛ما ف الفرض الثالثأو

صحيحاً ووافياً بمقدار من أي  ,ف أول الوقت جائزاً وضعاً  يالإضطراركان العمل 

 فوات مقدار المتبقي الذي يلزم تحصيله فلا يجوز البدار تكليفاً إلى  الغرض, ولكنه يؤدي

لو قلنا بالجواز تكليفاً يوجب عدم تدارك فإنَّه  ,خر الوقتآحتمل رفع العذر ف اإِا 

لم يكن وافياً بشيء من أي  ,البدار جائزاً وضعاً  نلم يكإِا  ام  أالباقي اللازم تحصيله, و

لا يترتب عليه  الذ ,خر الوقت فيجوز البدار تكليفاً آرتفاع العذر ف إالغرض على تقدير 

 تفويت شيء من الغرض الذي يلزم تدارك المتبقي منه.

النهي ف العبادات يوجب  نَّ لأ ,ه متى لم يجز البدار تكليفاً لم يجز البدار وضعاً نَّ أقد يقال بو

 .الفساد فلا يكون الجواز الوضعي والتكليفي متعاكس ف العبادات

 :بوجوهالإشكال جيب عن هذا أوقد 

ا ف طلول صحة العمل لأنَّّ المبغوضية ف المقام لا توجب بطلان العمل  إنَّ  :الأولالوجهُ

الغرض به  لم يستوف   لأنَّه ِ لو كان العمل المأتي به ف أول الوقت فاسداً إ ,وجوازه وضعاً 



 

 

ثبوت المبغوضية والحرمة يلزم منه  وهذا يعني إنَّ  ,فلا يكون مانعاً عن المصلحة الكبرى

رض وهذا غير الصلاة ف الأ ,شيء يلزم من ثبوته عدمه يكون محالاً  عدم ثبوتها, وكل  

 المغصوبة على فرض الصحة والبطلان معاً.

 فإنَّ  ,هذه المبغوضية يكون معروضها الوجود الذهني ف ِهن المولى نَّ أجيب عنه بأو

كانت هذه المبغوضية تستلزم  معروض المبغوضية كذلك يكون هو العمل الصحيح وإنخ 

 لتفاتلإقصد القربة لا يتمكن منه مع ا فإنَّ  ,مكان تقريب العبد بالعمل الصحيحإعدم 

 وجبتأ وإنخ  نفسها عدم أوجبت الصحيح العمل يةمبغوض نَّ أ يعني لا وهذا المبغضية, إلى

 مكان التقرب بالمبغوض بالخارج.إعدم تحقق المصداق الخارجي لعدم 

ُ المقصود من البدار وضعاً وتكليفاً هو صحة العمل, ومع عدم صحة التقرب  إنَّ وفيه:

شكال الإمراد المجيب عن  فلعلَّ  ,بالمبغوض كما هو المفروض لا تبقى ثمرة عملية ف البين

  ِكره واضح البطلان كما ستعرف.لا  فماإهذا المعنى و

 الأنَّّ قتضت البطلان ف المقام لزم تعلقها بغير المقدور إهذه المبغوضية لو  إنَّ  الثاني:الوجهُ

 .المقدور الأمرب يتعلقان ؛الأمرك وهو النهي, بعد مقدور غير وهو الصحيح بالعمل تتعلق إنَّما

ُأو يكون متعلقاً بالمقدور لكن المبغوضية  كان يشترط فيه أنخ  النهي وإنخ  نَّ أبجيبُعنه

 .تتعلق بغير المقدور يمكن أنخ 

ترتب إِا  فيمامكن تعلقها بغير المقدور أ اِإالمبغوضية  نَّ أما أوردناه على سابقه من ُ:وفيه

مكان التقرب إلعدم  ؛يترتب عليه ثمرة لم فإنَّه ؛على الفعل المبغوض ثمرة بخلاف المقام

 م غير مقدور.أبالمبغوض سواء كان مقدوراً 

يكون على أساس التضاد بين  ا أنخ م  إه نَّ لأ ,لا يجري ف المقامالإشكال  إنَّ  الثالث:الوجهُ

لا ء بشيالأمر  نَّ لأ ؛فلا مجال له ,والملاك المتبقي يالإضطرارالملاك المستوف بالعمل 

 .يقتضي النهي عن ضده



 

 

وفر ظاً على المصلحة الأاعدم البدار حفإلى  رشاد العقلإيكون البدار على أساس  ا أنخ م  إو

 .فلا يكون نّياً مولوياً  ؛تيان بالواجب المهمهم والإترك الواجب الأف موارد 

جل مانعية الملاك ساس كون الملاك ف المبغوضية والمحبوبية المقدمية لأأيكون على  ا أنخ م  إو

لم  نخ إو ,واضحالأمر نكرنا المبغوضية والمحبوبية المقدمية فأ إنخ فكبر الأ الملاكعن  الأصغر

المزبور الإشكال فيكون  وهي لا توجب البطلان ؛ننكرها ولكن المبغوضية المقدمية غيرية  

 مبنياً على كون المبغوضية الغيرية توجب البطلان.

 طلول صحة العمل وجوازه,ا ف لأنَّّ العمل لا توجب بطلان المبغوضية الغيرية  إنَّ وفيه:ُ

غوضية كن التقرب بالعمل حينئذ  لكونه مبغوضاً للمولى حتى لو كانت المبملم يإِا  ام  أو

 غيرية فلا أثر لصحة العمل.

 ,ِا لم يجز البدار وضعاً فلا يجوز تكليفاً إف ,المزبور تامالإشكال  فالظاهر إنَّ ُ؛وكيفُكان

مكان التقرب بالمنهي عنه المبغوض إوجب النهي عنه الفساد لعدم أِا كان العمل عبادياً إف

 لدى المولى.

ُثالأ ُر وهو يتلف بحسب  ؛اً إختيار الإضطراريقاع المكلف نفسه ف إف جواز الرابع:

 ؛ربعة المتقدمةالفروض الأ

رض الوفاء فاً لإختيار الإضطراريقاع نفسه ف إلمكلف لوالثاني يجوز الأول ففي الفرض 

فلا  لاإو ,ختيارلم يكن حاصلًا بالإإِا  مشروعاً بما الإضطرارلم يكن إِا  لكن ,بالغرض

يستوجب فوات كل الغرض لعجزه عن العمل  لأنَّه الإضطراريقاع نفسه بإيجوز له 

 .ختياربسوء الإ الإضطرارلا يكون  رض أنخ فال بحسبأو  ,يختيارالإ

رم نفسه الغرض لاك ويحيوجب تفويت تمام الم لأنَّهفلا يجوز ِلك  ؛ا الفرض الثالثم  أو

يقاع نفسه ف إاشترط عدم إِا  بعضه بلا فرق ف ِلك بين ماأو  ا جميعاً م  إ ؛المولوي

 لم يشترط.أو  الإضطرار



 

 

 ,اً إختيار الإضطراريقاع المكلف نفسه ف إفلا يجوز  ؛وكذلك الحال ف الفرض الرابع

ه فرض إنَّ للا أو  ختيارلا بسوء الإ الإضطرارسواء كان الجواز الوضعي مشروطلاً بكون 

 .رض عجزه ف تمام الوقتفالملاك ل مطلقاً يوجب تفويت تمام الإضطرارب

جزاء ف ربعة العقلية هو تعين الإثار المترتبة على الفروض الأأهم تلك الآ إنَّ  :والحاصل

ارتفع إِا  يالإضطرارالأمر لا يجزي فيه فإنَّه  ؛ دون الفرض الرابعالأولىالفروض الثلاثة 

 الوقت.العذر ف 

 هذا كله بحسب مرحلة الثبوت.

 يالإضطرارالأمر جزاء بحسب الظاهر دليل البحث ف الإ نَّ إف ؛ثباتاُي ُمرحلةُالإمُّأو

رتفع إإِا  يقع ف القضاءأخرىُو ,ثناء الوقتأرتفع العذر ف إإِا  عادةيقع ف الإ تارةُ 

اط الوثيق رتبلهما الإ أمرينمن بيان  دَّ بأ  الدخول ف التفصيل لاوقبل  العذر بعد الوقت.

 .بالموضوع الذي نحن فيه

 والظاهري يالإضطرار من مطلقاً  الثانوية وامرالأ نَّ أ الأدلَّة بعض من يستفاد :الأولُالأمر

 الذي له من البروز والشؤون وماله من الأوليالواقعي الأمر طلوار أتكون طلوراً من 

الواقعي الأمر أفراد جزاء عن الواقع ويكون من ف الإإشكال , فلا العريضض العر

الظاهري الأمر و يالإضطرارالأمر رض كون ف لالأولىالذي تقدم الكلام فيه ف الجهة 

 الظاهري ف رموالأ يالإضطرارالأمر  اختلف ه وإنخ يكون مقابل لا أنخ  ,طلوار الواقعأمن 

إنخ شاء  عتبار كما سيأتي بيانهالعقل والإ الإحتمالويعضد هذا  ,حينئذ   البحثتعدد جهات 

 .الله تعالى

ُ



 

 

ة يالإضطرار وامرف الأ الأدلَّةنستفيدها من  مكن أنخ يت التي الإحتمالا إنَّ  الثاني:الأمرُ

 هي: الواقع الملحوظ فيهاإلى  بالنسبة

 واقع لاف ,الإضطرارفعلًا ف مورد وخطاباً وملاكاً  ؛سقوط الواقع بالمرة :الأولُالإحتمال

 ضعاً ورفعاً الشارع مسل ط على مجعولاته و نَّ د من أدلة التكليف العذرية, لأيما استفإلا 

ولكن مع بقاء الواقع على الشأنية  ,نقلأو  تماماً وتنقيضاً ولا محذور فيه من عقلإو

 قتضاء ف الجملة.والإ

 ولكن مع تطابق مصلحته مع الواقع الثانوي من كل   الأوليوجود الواقع  الثاني:ُالإحتمال

ء لا الفعلية حتى قتضاوعلى نحو الإ ,حيثية وجهة لكن طلولاً لا عرضاً حتى يلزم التخيير

 يلزم تحصيلها.

 ة مطلقاً ولا حاجةيالإضطرار وامرجزاء ف الأالقول بالإ وبناءً على هذين الوجهين يتم  

 إطلالة البحث.إلى 

يؤخذ ف  ا أنخ م  إثناء الوقت, فأرتفع العذر ف إإِا  عادةيقع البحث ف الإِا عرفت ِلك إ

ه خارج عن ريب إنَّ  خر الوقت. ولاآإلى  ار العذررستمإ يالإضطرارالأمر موضوع دليل 

ه لا أمر ستمراره ينكشف إنَّ إثناء الوقت وعدم أبعد ارتفاع العذر ف  لأنَّهموضوع البحث 

سقاط إفينحص البحث عنه حينئذ  ف  ,عدمهأو  جزائهإضطراري واقعاً حتى يبحث ف إ

 القضاء لا غير.

ُ إلى  أصل يقتضي بقاء العذر واستمرارهأو  مره ظاهراً بدليلأو الإضطرارقد يثبت نعم؛

 الظاهري حينئذ  الذي سيأتي البحث عنه إنخ الأمر جزاء إخر الوقت, فيدخل ف بحث آ

 شاء الله تعالى.



 

 

خر آإلى  ستمرار العذر ودوامهإ يالإضطراره لم يشترط ف دليل يفترض إنَّ  ا أنخ م  إو

دليل  طللاقلإ يالإضطرارالأمر تقييد دليل إثبات وعمدة الكلام فيه يقع ف  ,الوقت

لم يثبت  فإنخ  ,الذي زال عذره ف الوقت يالإضطراري الشامل للفعل ختيارالإالأمر 

 يالإضطرارثبت التقييد يكون الفعل  جزاء, وإنخ عدم الإ طللاقالإالتقييد يكون مقتضى 

 .مجزياً 

بعة ية المتَّ صولتختلف حسب المناهج الأ بوجوهُ التقييدُإثباتُعلى يون صولالأ ستدلَّ إوقد 

 .صولف علم الأ

جزاء ف على الإ يالإضطرارالأمر ية العقلية لدليل الإلتزامدعوى الدلالة  :الأولالوجهُ

جزاء فيه فقط لما عرفت سابقاً من الخصائص لإابطاله الذي لم يثبت إدفع الفرض الرابع و

 جزاءعلى الإ ربعة المتقدمة التي تدل  ف الفروض الأ يالإضطرارالمحتملات ف الدليل و

الأمر جزاء لكون قيم البرهان الفعلي على بطلان هذا الفرض تعين الإأفلو  ,الرابعإلا 

بقي من الملاك إِا  ه كان فيمالا ينسجم مع الفرض الرابع الذي عرفت إنَّ  يالإضطرار

بمجرد العذر ف وقت  يالإضطرارالأمر فلا يعقل  ,الواقعي مقداراً منه قابل للتدارك

 المتحقق ف الفرض الرابع ثلاثة: يالإضطرارالأمر المتصور ف هذا  العمل, فإنَّ 

 .تعييناً  يالإضطراروجوب العمل  -1

يزول العذر ف الوقت ويأتي  أنخ إلى  المكلف يجوز له الصبر نَّ أف  شكَّ  لا لأنَّه ؛وهذا باطلل

 ي.ختيارد الإافرأب

ي ختيارحين العذر والفعل الإ يالإضطراريكون المكلف مخيراً بين الفعل  أنخ  -2

 .بين المتباينينبعد زوال العذر على نحو التخيير 



 

 

الرابع من بقاء مقدار من  الإحتمالخلاف المفروض ف  لأنَّه ؛أيضاً وهذا غير معقول 

 .لذي يلزم تداركه بعد قابليته لهالملاك ا

 والثاني.الأول هو منسجم مع الفرض نعم؛ُ

ي بعد زوال العذر فقط ختياريأتي بالفعل الإأي  ,الأكثروالأقل التخيير بين  -3

حفاظاً  ؛ي بعد زوالهختيارعند العذر والفعل الإ يالإضطرارويجمع بين الفعل 

 لمتبقية.على المصلحة ا

 .الأكثروالأقل لعدم معقولية التخيير بين  ؛غير معقول أيضاً وهذا 

فيكون  يالإضطرارالأمر المتصورة ف هذا النوع من شكال الأِا ثبت بطلان جميع إف

ف مورد يكون منافياً  يالإضطرارالأمر بلا أمر, فلو فرض ثبوت  يالإضطرارالفعل 

 .جزاء مطلقاً نتفى الفرض الرابع يثبت الإإِا إللفرض الرابع لعدم معقوليته, ف

ُوردُعليه:أو

 ا  غاية ما يلزم إنَّ  ول :أ
الأمر دليل  إطللاقوقوع التعارض بين  ف هذا المنهج لو تمَّ  ِكرمِ 

ي لمن صدر منه ختيارالإالأمر دليل  إطللاقخر الوقت وآلمن يزول عذره ف  يالإضطرار

خر فيقع ين يدفع الآطللاقواحد من الإ كلَّ  فإنَّ  ؛ول الوقتأف  يالإضطرارالفعل 

الأصل المرجحات, ومع فقدها يكون المرجح هو إلى  من الرجوع دَّ بأ  فلا ,التعارض بينهما

 العملي الذي سيأتي البحث عنه.

 يختيارالإ العمل بين بالتخيير ونقول ,الأكثرو الأقل بين بالتخيير خذالأ مكانبالإ هإنَّ ُثانيا :

 يالإضطراري بشرط سبق ختيارقبله وبين العمل الإ يالإضطراربشرط لا عن العمل 

عتق أ) أيضاً عتق رقبة( وورد أورد )إِا  ف بحث المطلق والمقيد فيما الإحتمالكما ِكر هذا 

ا بحمل المطلق على المقيد ليكون المراد م  إ ؛الجمع بينهما يمكن ثبوتاً  نَّ أحيث  ,رقبة مؤمنة(



 

 

يكون المكلف مخيراً بين عتق رقبة مؤمنة  نخ أب ؛التخيير الحمل علىأو  ,عتق رقبة مؤمنة

يصبح  لأنَّهبشرط شيء, أي  ,بشرط عدم عتق الكافرة وبين عتق رقبة كافرة ثم رقبة مؤمنة

 من المتباينين فيتصور التخيير بينهما, ولكنه خلاف الدليل ف المطلق والمقيد بخلاف المقام.

هو المفصل ف هذا النوع من هذا  كما لا الموضعينهذا التخيير لم يثبت ف ك   نَّ أب ويوردُعليه

 الأمر فيكون الأقل ِات تقدير على قوالتحق الوجود ضروري الطرفين أحد فإنَّ  ,التخيير

 به لغواً صرفاً.

ولي لأات الثلاثة كلها تبتني على ثبوت المغايرة بين الحكم الواقعي الإحتمالاتلك  إنَّ  ثالثا :

جعلناه من شؤون الحكم الواقعي إِا  ام  أوهو الواقعي الثانوي, و ,يالإضطراروالحكم 

ما استفيد من أدلة التكاليف العذرية, فحينئذ  يكون إلا  لا واقعف ,طلوارهأوطلوراً من 

 .تيانهبالعذر المسوغ لإ ليبتأ إمن الواقع المفروض على المكلف الذي  يالإضطرارالفعل 

ُ رتفاع إكتفاء به عند ف الإ يالإضطرارالأمر على  من ملاحظة الدليل الدال   دَّ بأ  لانعم؛

رابع ثبوتاً  شق  إثبات إلى  حاجة مع ِلكخر. ولا آوهذا أمر  ,ثناء الوقتأالعذر ف 

حدها يتعلق بالجامع بين أ ؛مرينأبافتراض وجود  يالإضطراربالفعل الأمر لتصوير 

خلاف فإنَّه  ية.ختيارخر يتعلق بخصوص الحصة الإوالآ يالإضطراري وختيارالفعل الإ

 .الجامع والحصةالإختياري بتحقيق الأمر ليه بعد كفاية إه لا حاجة المفروض مع إنَّ 

ُالثاني: إِا  عادةف نفي الإ يالإضطرارالأمر ف دليل  يالمقام طللاقالإالتمسك ب الوجه

كافياً  يالإضطرارِا لم يكن الفعل إظاهره هو بيان تمام وظيفة المكلف, ف نَّ إارتفع العذر ف

 يبنيه. ارتفع العذر لكان على المولى أنخ إِا  يعيد الفعل ف هذا المقام وكان عليه أنخ 

ما هو وظيفة  كون المولى ف مقام بيان كل  إثبات إلى  ولكن يحتاج ؛صحيحوهذا الوجه 

ه ف مقام بيان وظيفة المكلف إنَّ  يالإضطرارالأمر  لدليل الأوليالطبع  لا فإنَّ إو ,المكلف

 الوظائف الفعلية عليه. لا كل   الإضطرارحين 



 

 

مقام جعل التكليف من قبل المولى ف حالة من  يقال بأنَّ  نخ أبالإشكال يمكن رفع هذا و

المقامي أقوى  طللاقالإحالات المكلف يقتضي كونه ف مقام بيان الوظائف الفعلية عليه, و

يكون قرينة يعتمد  ولذا يصلح أنخ  ,يختيارالحكمي الثابت لدليل الفعل الإ طللاقالإمن 

حينئذ  فإنَّه  الحكمي طللاقالإول كان ف طلإِا  المقامي طللاقالإ نَّ أيقال ب لا أنخ ؛ إعليه

 المقدمتين. أخسَّ  تتبع النتيجة نَّ لأ ؛الحكميويقدم ين طللاقتتحقق المعارضة بين الإ

مر استفيد من الدليل اللفظي لأع عن الواقع إنخ  يالإضطراربدلية الفعل  الوجهُالثالث:

ة منزلة يالإضطرارتنزيل الوظيفة ة القرائن المقامية واللفظية من مجموعأو  يالإضطرار

وهو يقتضي  ,طللاقالإالبدلية كونّا على  إطللاقمقتضى  وإنَّ  ,يةختيارالوظيفة الإ

 نَّ أ ريب ولا ,الواقعية هي الوظيفة كون إلى ناظر يالإضطرار الأمر كون لفرض ؛جزاءالإ

 ي.ختيارالإ الفعل دليل إطللاق وهو ,المحكوم دليل إطللاق على مقدم الحاكم دليل إطللاق

إلى  الرجوعإلى  ِلك يحتاجإثبات بتداء هذا البحث وإوهذا التقريب هو الذي ِكرناه ف 

حد أالتراب ڇ :مثل قولهم  ,ريب ف ثبوته ف بعضها ولا ,ةيالإضطرارأدلة التكاليف 

 .ڇالطهورين

 عليه بأمرين: 1شكل المحقق العراقي أوقد 

ية معارض لظهور دليل الحكم ختيارالبدلية لتمام مراتب الوظيفة الإ إطللاق إنَّ  -1

لى تركه ف المصلحة ولو ببعض إ الجزء المضطرأو  ي ف دخل ِلك القيدختيارالإ

 مراتبها.

إلى  ي بملاك النظرختيارالإالأمر على دليل  يالإضطرارالأمر حكومة دليل ويردُعليه:ُ

 كون الوظيفة هي الواقعية.
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 يالإضطرار الأمر دليل ف البدلية إطللاق على يختيارالإ الأمر دليل إطللاق تقديم -2

ي ختيارالإالأمر ظهور دليل  نَّ فأع ؛ظهريةا الأم  أ ؛الحكومةأو  ظهريةبملاك الأ

لكونه ناشئاً من أخذه قيداً, والظهور  ,ف دخل القيد ف المصحلة الواقعية وضعي

 .يطللاقالوضعي مقدم على الظهور الإ

جزاء ف ية ف دخل القيود والأختيارلظهور دليل الوظيفة الإف ؛ا الحكومةم  أو

يقاع إوهو يقتضي لزوم حفظ القدرة عليها والمنع عن تفويتها ب ,المصلحة الواقعية

 حكومة يعني وهو ,يالإضطرار الحكم موضوع هو الذي اررضطالإ النفس ف

 موضوعه.إلى  ناظر لأنَّه يالإضطرارعلى دليل الحكم  يختيارالإ الحكم دليل

البدلية  إطللاقهو بين إنَّما  المعارضة فأعنَّ  ؛الأولا م  أ ؛الوجهين يمكن مناقشتهمالا وك  

ول الوقت ثم أف  يالإضطرارتى المكلف بالفعل أإِا  ي لحال ماختياردليل الإال إطللاقو

 صل الظهور كما هو واضح.أوليس التعارض بينه وبين  ,ثناءارتفع عذره ف الأ

كان ظاهراً ف دخل القيد ف المصلحة  ي وإنخ ختيارالإالأمر دليل  فأعنَّ  ؛ا الحكومةم  أو

, وعلى فرض الدلالة فهو الإضطراريقاع النفس ف إعلى النهي عن  الواقعية لكنه لا يدل  

وقع فيه أو  اً إختيار الإضطرارفيما لو وقع المكلف نفسه فعلًا ف  الإضطرارلا ينفي تحقق 

 ة.يالإضطرارالوظيفة قهراً ليكون حاكمًا على دليل 

ُ إلى  حد الدليلين ناظراً أكان إِا  يتحققان فيماإنَّما  الحكومة والورود إنَّ ُ:أخرىوبعبارة

وهذا ملاك  ,ثباتهإ أو نفي حكمهإلى  رشاداً إأو تعبداً  ,ثباتاً إأو  نفياً  ؛خرموضوع الدليل الآ

وتحريمه لا يكون حكومة, خر للنهي عنه آموضوع دليل إلى  ا نظر دليلم  أو ,الحكومة

 .وروداً أو  خر يكون حكومةآموضوع دليل إلى  فليس مجرد نظر دليل



 

 

تنزيل  الإضطراراستفيد من دليل إِا  كان لا بأس به هذا الوجه وإنخ  إنَّ ُ:والحاصل

ة دلَّ أة منزلة الواقع وكونّا وظيفة واقعية ولكنه يتلف باختلاف يالإضطرارالوظيفة 

ة يالإضطرار وامروليست لنا قاعدة كلية ف الأ ,ة ودلالتها على ِلكيالإضطرارمر واالأ

 على هذا التنزيل. تدل  

ُالرابع: هو كون ظاهر دليل و ؛أيضاً ته ف مقالا 1ما ِكره المحقق العراقي  الوجه

وهذا ظهور ناشئ من  ,وتعيينه يالإضطرارتعلقه بخصوص الفعل  يالإضطرارالأمر 

 .يختيارفيه كظهور الدليل الإبعنوان واحد الأمر تعلق 

أو  جزاء,ا عدم الإإم   :ف المقام ثلاثة يالإضطرارحق الفعل  فتكون المحتملات  ؛وعليه

 .جزاء بملاك التفويتالإأو  ,جزاء بملاك الوفاء بتمام الغرضلإا

متعلقاً بالجامع بيه وبين  يالإضطرارالأمر يكون  أنخ  دَّ بأ  والثاني لاالأول ين الإحتمالوعلى 

 يختيارالإ الأمر يكون الثاني الإحتمال على بل ةيالإضطرار الوظيفة خصوص لا يختيارالإ

يكون ف الجامع ولا فائدة لتعلقه بالحصة الخاصة إنَّما  الملاك نَّ لأ ,متعلقاً بالجامع أيضاً 

بالجامع كما هو الأمر ثابت بحكم العقل ف موارد تعلق  لأنَّهحتى مع الترخيص من فعله 

 .ثابت ف محله

 ,ة فقطيالإضطراربالوظيفة  يالإضطرارالأمر من تعلق  دَّ بأ  الثالث فلا الإحتمالا على م  أو

ولكن تحقيقه ضمن  أيضاً كان الغرض ناقص ف الجامع  وإنخ  الإحتمالبناءً على هذا  لأنَّه

تيان به لولا ص ف الإخ  يرفوات الغرض الكامل, والعقل لا ة يوجب يالإضطرارالوظيفة 

 .تيان به بخصوصهالشرعي وترخيصه ف الإالأمر 
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مقتضى  وهو يعني إنَّ  ,أمر من الشارع متعلق بالخصوصيةإلى  نحتاج الإحتمالوعلى هذا 

أي  ,جزاء بملاك التفويتف التعلق بالخصوصية الإ يالإضطرارالأمر الحفاظ على ظهور 

الظهور  ذاوه ,جزاءرض ولا عدم الإغلا الوفاء بتمام ال ؛يالإضطرارالأمر لئلا يفوت 

ي ختيارالإالأمر  إطللاقأو  ف البدلية والتبديل يالإضطرارالأمر  إطللاقأقوى من 

 جزاء.المقتضي لعدم الإ

ُيردُعليه:و

يكون حقيقياً وبداعي البعث نحو  ا أنخ م  إلا يلو  يالإضطرارالتعييني بالأمر  إنَّ  ول :أ

 ,وهو الحصة لا الجامع ,من ملاك تعييني ف المتعلقإلا  ينشأ نخ فهذا لا يعقل أ ؛فعله

ه لو لم يأت ي, كما إنَّ ختيارتى بالفعل الإأو يالإضطرارولازمه العصيان لو ترك الفعل 

 .لاها لا يلزم بهما المحقق العراقي يتحقق عقابان عليه, وك  فإنَّه  بهما

مخالفة لظاهر الدليل  أيضاً جل الترخيص ف الفعل, فهذا أمراً صورياً من أيكون  ا أنخ م  إو

 على التخيير.الأمر الذي ليس بأقل من حمل 

قوى أ هورظهالتنزيل يكون أو  البدلية يالإضطرارالأمر ستفدنا من دليل إإِا  هإنَّ  ثانيا :

أو  البدلية فإنَّ  ,ِلكجامع بين الفعلين ونحو أو  من الظهور الذي يبتني على وجود أمرين

ه لا يرج عن وإنَّ  هناك واقع واحد ووظيفة واقعية فعلية التنزيل الذين يدلان على إنَّ 

ي ف تعلقهما بخصوص ختيارالإالأمر و يالإضطرارالأمر عليه  الظهور الذي يدل  

 حتمالات ف المقام.إالذي يبتني على فروض و؛ بخلاف ما ِكره  ,الفعل وتعيينه

الملاكات منجزة وداخلة ف عهدة  يعتمد على إنَّ  ما ِكره المحقق العراقي  إنَّ  ثالثا :

وهذا لا  ,يختيارالناقص يفوت الملاك التام ف الإ يالإضطرارالملاك  نَّ أوبما  ,المكلفين

 حتى يجوز للمكلفين فعله. يالإضطراريأمر ب للمولى أنخ  دَّ بأ  فلا ؛يجوز عقلاً 



 

 

ص العقل ف تفويته هو  هالذي يدخل ف عهد نَّ لأ ,وهذا غير تام   مر المولى بعد أولا يرخ 

ية ختياري تعلق بالصلاة الإإختيارغراض الواقعية, فلو فرض وجود أمر فعليتهما لا الأ

ة فلا يعقل الترخيص يالإضطرارة فهو بنفسه يمنع عن سبق يالإضطرارالمقيدة بعدم سبق 

 يالإضطرار فعل يكون فلا المزبور الشرط بدون يةختيارلإا بالصلاة متعلقاً  كان وإنخ  فيها,

حكم  فلا ,ه يفوت لملاكه الواقعينَّ أفرض  وإنخ  ,المكلف دخل ف عهدة المقبلها تفويتاً 

 ترخيص مولوي.إلى  عقلي بعدم الترخيص ليحتاج

ي ختيارالإالأمر دليل  إنَّ  :وحاصله ؛1الإصفهاني ما ِكره المحقق  الوجهُالخامس:

ية ختياربالصلاة الإالأمر ظاهر دليل  نَّ  وِلك لأ ,جزاءجزاء ولا عدم الإعلى الإ يدل  لا 

بالخصوصية وهي القيام ف الأمر لا  ,هي الصلاة المشتملة على الخصوصية كالقيام مثلاً 

 جزاءظاهر الدليل غير محتمل, وما هو الذي يحتمل من عدم الإ الصلاة, وهذا يعني إنَّ 

الأمر ومنه يظهر عدم دلالة دليل  ,الأمرلا يستفاد من دليل  -بالخصوصيةالأمر هو و-

 .جزاءجزاء ولا على الإي على عدم الإختيارالإ

 جزاء.أصل أولي ليثبت الإأو  إطللاقإلى ثبات من الرجوع ف مقام الإ دَّ بأ  فلا ؛وعليه

ُويردُعليه:

خر ف أحدها يتعلق بالجامع, والآ ؛يكون للواجب ملاكان مستقلان ه يحتمل أنخ إنَّ  ول :أ

ِلك إلى  ه بَّ بذي الخصوصية, وقد تنالأمر فيكون منسجمًا مع  ,الجامع المتخصص

 .كلامه ف طلي  

ناسب مع المداقة تفهو ي ,الأدلَّةستظهاري من ما ِكره لا ينسجم مع المنهج الإ إنَّ  ثانيا :

يلو من فروض بعيدة عن الصياغة  ه لاف المقام يرى إنَّ  فمن راجع كلامه  ,العقلية
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مراً بذي أيكون  أنخ الأمر ما نستفيد من ربَّ فإنَّه  ,الأدلَّةستظهاري من العرفية والنهج الإ

إلى  والصحيح هو الرجوع ,الخصوصية من جهة قيام مرتبة من الملاك ف الخصوصية

التكاليف العذرية, دلة أو ةيالإضطرار وامرالواردة ف الأ الأدلَّةستظهار العرف من الإ

 ,والعذر الإضطرارخطاباً وملاكاً فعلًا ف موارد  ؛والظاهر منها هو سقوط الواقع بالمرة

ليه يكون هو إالفعل المضطر  وإنَّ  ,دلة التكاليف العذريةأما يستفاد من إلا  واقع لاف

ولا محذور فيه  ,قتضاء ف الجملةوالإبقي الواقع على الشأنية  الوظيفة الفعلية واقعاً وإنخ 

دلة التكاليف العذرية أعلى ما ِكرناه تسالم الفقهاء على حكومة  شرع, ويدل  أو  من عقل

تنزيل إلا  ة بينهم عليهاسالمتلا معنى لهذه الحكومة المفإنَّه  ,يةالأولعلى الواقعيات 

ها على ية وسقوطلها عن الفعلية وبقاؤالأولة منزلة الواقعيات يالإضطرارالتكاليف 

دليل على الخلاف كما هو مذكور ف الفقه وتقتضيه  يدلَّ  نخ أإلا  الشأنية الصفة ف الجملة

 سهولة الشريعة المقدسة.

 اتطللاقالإ إثبات ف والتفصيل يختيارالإ الأمر دليل إطللاقب للقول مجال يبقى لاُ؛وعليه

الدليل الذي  إطللاقأو  الإضطراردليل  إطللاقصل الواجب, وأعلى  إطللاقالمتعددة من 

 ا  وغير ِلك ,على ثبوت القيد يدل  
 .عرفتمِ 

قام دليل خاص على إِا إلا  ,قوىجزاء هو الأالقول بالإ ويظهر من جميع ما ِكرناه إنَّ 

ة دلَّ أستفادة هذا التنزيل من إوعلى فرض التنزيل وعدم  ,جماع معتبرينإأو  عدمه من نص  

 التكاليف العذرية.

إلى  تصل النوبةفإنَّه  ,يالإضطرارمر لأع إطللاقلم يثبت أو  ختيارالإدليل إجمال فرض ا م  إ

 .قتضيهيالعملي وما الأصل 

ُ



 

 

 العملُّالأصلمقتضىُ

ةبناءً على ما اخترناه من  الواردة ف التكاليف العذرية وظهورها ف تنزيل الوظيفة  الأدلَّ

لتكاليف اجزاء وسقوط من الإ دَّ بأ  ة منزلة الواقع لوجود الخطاب والملاك فلايالإضطرار

إلى  قتضاء كما عرفت فلا تصل النوبةوالإ نيةأالشبقيت على  الواقعية عن الفعلية وإنخ 

إنخ  ف المقام كما سيأتي الد ليه السيد الوإجل ِلك لم يتطرق ولعله لأ ,العمليالأصل 

 .شاء الله تعالى

صالة لأ ,جزاءهو الإ العملي الأصلمقتضى  نَّ ِكر أ 1الخراساني ولكن المحقق 

 .ثناء الوقتأعادة عند ارتفاع العذر ف البراءة عن الإ

 واعترض عليه بوجهين:

 حتمالإ من ينشأ أنخ  ام  إ جزاءالإ حتمالإ نَّ أ من 2 العراقي المحقق ِكره ما :الأولُالوجه

من  مكان التدارك للمتبقيإدم عحتمال اينشأ من أو  ,بتمام الملاك يالإضطراروفاء الفعل 

 أعنَّهفالأول ا الفرض م  أ ؛حتياطبل يجب الإ ,لا التقديرين لا ُري البراءةوعلى ك  . الملاك

ه  فيه بين التعيين والتخيير,الأمر يدور  وافياً بالملاك فالحكم  يالإضطرارلو كان الفعل فإنَّ

والتخيير د التعيين ف موارالأصل ي, وختيارلا فالحكم هو تعيين الفعل الإإهو التخيير, و

 نفسه. حتى عند المحقق الخراساني حتياط هو الإ

ف القدرة على تحصيل الملاك  الشك  إلى  ف التكليف يرجع الشكَّ  نَّ ا الفرض الثاني فأعم  أو

 .أيضاً حتياط مجرى الإ وهو وعدمه التام  
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ُشكلُعليه:أو

حتمال إإلى  يرجع فإنة -جزاء وعدمهف الإ وهو كون الشك  -الأول ه على الفرض إنَّ  ول :أ

 :بما يلي يتلف حسب المسالك التي ِكرناها سابقاً فإنَّه  ,الوفاء بالملاك

حدها أيكون  نخ أي بختياروالإ يالإضطرارمرين المسلك الذي اختار تصوير الأ -1

 .يةختيارخر بالحصة الإالآومراً بالجامع أ

مر بالجامع بين أالقطع بوجود إلى  جزاء وعدمه يرجعف الإ يكون الشك   ؛وعليه

, وهو من أوالشك ف وجود  ,حال ي على كل  ختياروالإ يالإضطرار مر  ثان 

 التعيين والتخيير.إلى  الشك ف تكليف زائد فلا يرجع

ي على نحو ختياروالإ يالإضطرارمن  لكل  الأمر المسلك الذي اختار معقولية  -2

وهو يعني  ؛جزاءا الإم  إ ؛ف أمرينالأمر يدور فإنَّه  الأكثروالأقل التخيير بين 

وهو يعني  ؛جزاءعدم الإأو  ,التخييري بهما على نحو التخيير بين المتباينينالأمر 

منهما نقطع  وعلى كل   .والاكثرالأقل التخييري على نحو التخيير بين الأمر 

حد أخر الوقت آي ف ختيارمر تخييري ف المقام كما نقطع بكون الفعل الإأبوجود 

فهل هو الفعل  ؛خرحاصل ف الطرف الآ الشك   وإنَّماالتخييري, الأمر طلرف هذا 

ي على تقدير عدم ختيارهو الفعل الإأو  ,جزاءوحده على تقدير الإ يالإضطرار

 ,ف عدل الواجب التخييريالأكثر والأقل فيكون من الدوران بين  ؟جزاءالإ

 .البراءةإلى  الرجوعصل الواجب من حيث أف الأكثر والأقل وهو كالدوران ف 

ف المقام بين الفعل الأكثر والأقل ستحالة التخيير بين إالمسلك الذي اختار  -3

ف  الشك  إلى  جزاء وعدمه يرجعف الإ الشكَّ  فإنَّ  ,يختياروالإ يالإضطرار

وعلى تقدير  ,تخييريالأمر جزاء فعلى تقدير الوفاء والإفإنَّه  التعيين والتخيير,



 

 

حتياط كما تكون البراءة والإ ي تعييناً لا أنخ ختياريتعلق بالإالأمر جزاء فعدم الإ

اهاِكره المحقق الخراساني والمحقق العراقي )  
سَ سر   .(قأد 

 .المقام ف اختاروها التي المسالك حسب يتلف ليهإ يرجع الذي الأصل نَّ أ يظهر ِلك ومن

الأمر مكان إمن  بناءً على ما اختاره المحقق العراقي فإنَّه  ه على الفرض الثانيإنَّ  ثانيا :

المولى لا  وهذا يعني إنَّ  ,لرفع حكم العقل بقبح التفويت يالإضطرارالتعييني بالفعل 

, يالإضطرارتى المكلف بأإِا  يختياريريد التحفظ على الملاك التام الموجود ف الإ

وهو يعني رجوع  ,ي حينئذ  تيارخقيداً ف وجوب الإ يالإضطرارتيان بفيكون عدم الإ

والشك ف  يالإضطرارتيان بي على تقدير عدم الإختيارالقطع بوجوب الإإلى  الشك  

صل التكليف وهو مجرى البراءة لا أتيان به وهو من الشك ف رجوعه على تقدير الإ

 حتياط عقلًا.الشك ف القدرة التي هي مجرى الإ

ُأنُْو ُيُ ُالصحيح ولي أحدها واقعي أ ؛الواقعيالأمر على تعدد  مبني  ه ِلك كل   إنَّ قال:

 يالإضطرار الفعل وتنزيل الأمر وحدة من اخترناه ما على بناءً  ام  أو ,ثانوي واقعي خروالآ

وبراءته من  يالإضطرارتيان المكلف الفعل إحينئذ  ف فراغ الذمة ب منزلة الواقع فلا نشك  

ا خلاف ظواهر نَّّ أت والمسالك التي عرفت الإحتمالاتلك إلى  ولا تصل النوبة ,التكليف

حتمال إإلى  وعلى فرض عدم تمامية ما اخترناه لا تصل النوبة ,أدلة التكاليف العذرية

 كما عرفت.الأكثر والأقل الدوران بين 

الأصل جعل محور إنَّما  لأنَّه ,ما ِكره المستشكل لا يرد على المحقق الخراساني  كما إنَّ 

 تيانه.إها حتى تختلف المسالك ف ارتفاع العذر ف الوقت دون منشأ ادة عندعهو الإ

ي لو حصل ختيارلوجوب الفعل الإالإستصحاب صل البراءة محكوم بأ : إنَّ الوجهُالثاني

 التعليقيالإستصحاب ار صحة ـوقد اخت ,يالإضطراران بالفعل ـتيل الإـزوال العذر قب



 

 

 .1من المحققين منهم صاحب الكفاية  جمع  

ُ جزاء بملاك ِ على فرض الإإي تعييناً, ختياره لا يقين سابق بوجوب الفعل الإإنَّ وفيه:

الجامع بين أو  يالإضطرارا وجوب الفعل م  إالأمر ول أستيفاء يكون الواجب من الإ

ستصحاب وجوب الفعل إالتعليقي الإستصحاب كان المراد من  إنخ  ؛وحينئذ   ,الفعلين

 .تعليقاً  يختيارالإ

الإنحصار ستصحاب إكان المراد به  وإنخ  م لنا بمثل هذا الوجوب التعليقيلا عل هإنَّ ُ:وفيه

 .العذررتفاع إي على تقدير ختيارف تطبيق الجامع على الفعل الإ

بل  ,بلحاظهالإستصحاب لم يكن حكمًا شرعياً حتى يجري فيه  الإنحصارهذا  إنَّ ُ:وفيه

يعتمد عليه هو أصل  يالذ الأصل ي الجامع. هذا وإنَّ هو لازم عقلي لتعذر أحد فردَ 

 الشغل ف المقام كما ستعرف لا البراءة.

ف إليها ة قد تطرقوا يالإضطرارف التكاليف مباحثُُإلى أشار 2السيد الوالد  ثم إنَّ 

جل تنزيل الفعل ا لأم  إ ؛جزاءالقاعدة تقتضي الإ نَّ من أعرفت سابقاً ما  منها:؛ الفقه

ِا زال العذر إف ,جل البدليةلأأو  ,منزلة الواقع وكونه وظيفة فعلية واقعية يالإضطرار

دليل على خلاف  لم يعم  إِا  فيما ِلك تام   لكن ِكرنا إنَّ  ,عادةثناء الوقت لا ُب الإأف 

والعذر الذي هو موضوع هذه التكاليف هل المناط فيه هو صرف وجود  الإضطرار بأنَّ 

ول أفلا يجوز البدار ف امتثالها ف  ,هو العذر المستوعب للوقتأو  ف الموقتات الإضطرار

 ,اتيالإضطراره مقتضى المرتكزات ف نَّ أالثاني واستدلوا عليه ب ؟ وقد اختار جمع  الوقت

مع الدليل على الخلاف كما ورد ف التيمم إلا  ك التكاليفة تلدلَّ أات إطللاقوعليها تنزل 
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ة التكاليف دلَّ أات إطللاقشتغال وقاعدة الإإلى  والتقية, وحينئذ  يرجع ف غير المستوعب

 .جزاء ف البينعلى الإ مع وجود دليل خاص يدل  إلا  يةالأول

 بالتكليف تىأو يالإضطرار تكليفه ةيالإضطرار التكاليف مورد ف المكلف ترك إِاُومنها:

 .؟ه لا يجزينَّ إأو  مجزياً وتبرء ِمتهالواقعي فهل يكون 

 فإنخ  ؛الإضطرارلة مبنية على بقاء الملاك ف التكاليف الواقعية ف مورد أالمس الظاهر إنَّ و

 للصحة وجه لا عدمه ومع ,خطاب يكن لم وإنخ  الملاك بداعي العمل يصح   ملاكها ببقاء قلنا

 الملاك والخطاب.لانتفاء 

 يحكمون بعضها وف بالصحة يحكمون الموراد بعض ففي ؛صحابالأ كلمات اختلفت وقد

 صلًا.أبالبطلان وف مورد ثالث يترددون ف الفتوى مع عدم دليل خاص لهم 

الخطاب من باب كشف  إطللاقيكون عن طلريق إنَّما  كشف الملاك نَّ أكان القول ب وإنخ 

ةاستفيد من إِا إلا  وجه للصحةفلا  المت جه هوالمعلول عن العلة   ما يناف ِلك. الأدلَّ

شخص المكلف دون إلى  هو ملاحظته بالنسبة الإضطرارالملاك ف موضوع  إنَّ  ومنها:

شخص دون النوع فيكون هو تكليفه الفعلي إلى  النوع فلو كان تكليف اضطرارياً بالنسبة

 .العكس يبقى على تكليفه الواقعي وينقلب الواقع اليه, وف مورد

مور واحد من تلك الأ كلَّ  نَّ إف ,ثباته ف المقام والتفصيل مذكور ف الفقهإهذا ما أردنا 

 علام.ختلاف بين الأاالثلاثة موضع 

ُالثالثة:ُي ُ كثر أكما عنونه  نكشافُالخلافإالظاهريُعنُالواقعُعندُالأمرُجزاءُإالجهة

عتذار به الإ تيان بما يصح  جزاء الإإ ؛والصحيح ما عنونه السيد الوالد  ؛يينصولالأ

يشمل فإنَّه  ,نكشاف الخلافإقاعدة معتبرة عن الواقع عند أو  صلاً أأو  أمارةكان  سواء

الفهم العرف إلى  نسبأو, واحد منها طلالة الكلام ف كل  إإلى  فلا حاجة ,طلرافجميع الأ



 

 

 على عدم وجوب السورة ف الصلاة أمارةِا قامت إف ,سيأتي بيانهمن كلمة الظاهري كما 

فهل  ؛قاعدة معتبرة على عدمه فصلى بدونّا ثم انكشف وجوبها ف الصلاةأو  صلأأو 

 ء للمجتهد والمقلد على حد  لابتوصار الموضوع مورد الإ ؟تكون الصلاة بدونّا مجزية

 ؛ف فرض تبدل الحكم الظاهري أخرىويكون بالجزم واليقين,   ًتارةنكشاف والإ ,سواء

الحكم  نَّ لأ ,جزاءوالقاعدة هو عدم الإ الأصلمقتضى  نَّ بأفقد يقال  ؛الأولا ف م  أ

متثال الواقع مع إنكشاف الخلاف يتبين عدم إالظاهري لا يرفع الحكم الواقعي, فمع 

 القضاء. أو عادةالإ فيجب الفرض حسب فعليته

 هها:أ ,وجوهل زاءجالإ هو الظاهر لكنو

من التفصيل بين حكم ظاهري ثبت  1 ما ِهب اليه المحقق الخراساني :الأولالوجهُ

يكون  وبين أنخ  -حسب رأيه-والطهارة  صل الحل  أبلسان جعل الحكم المماثل للواقع ك

 ؛الواقع ودركه فكأنه ف الحقيقة حكمًا ظاهرياً وراء الواقعإحراز حكمًا ظاهرياً ثبت بلسان 

 .جزاء بخلاف الثانييكون مقتضى القاعدة الإالأول ففي 

القاعدة ف مثل ِلك تقتضي  فإنَّ  ؛نكشف الخلافاالطهارة ثم أصالة لو صلى مع ُ؛وعليه

أو  شتراط الطهارةإيوسع موضوع دليل إنَّما  ف الطهارة والحل  الأصل دليل  نَّ جزاء, لأالإ

 ف مورد الشك. الحل  أو  الطهارةأصالة ثبت بإِا  ف الصلاة ليشمل ما الحل  

 بما يلي:شكالات نقضاً وحلًا إورد على ما ِكر عدة أوقد 

ة دلَّ أحكومة  نَّ أمن  3وتبعه السيد الخوئي  ,2ما ِكره المحقق النائيني  -1

 الظاهري الحكم نَّ لأ واقعية, ليست ظاهرية حكومة الواقع على الظاهرية الأحكام
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إلا  فلا يعقل توسعته للحكم الواقعي ,ف طلول الحكم الواقعي ومتأخر عنه رتبةً 

 ظاهراً ف مقام الوظيفة العملية والتي ترتفع بانكشاف الخلاف.

ُعلي كانت ف  الطهارة لم تكن ف طلول شرطلية الطهور ف الصلاة وإنخ أصالة  نَّ أبُهويرد

تكون حكومته على دليل شرطلية  نخ أطلول النجاسة الواقعية المشكوكة, فلا مانع من 

 الطهارة واقعية.

على ما نذكره ف  الحكومة ف نظر المحقق الخراساني  نَّ أمن  أيضاً ما ِكراه  -2

ولسان دليل  ,(أي أو عنيأصة ف التفسير اللفظي بمثل )بحوث التعارض مختَّ 

 ليس كذلك. الحل  أو  الطهارة

من ِلك الورود لا  ه قد يكون مراد المحقق الخراساني نَّ إف ,ه غير ضائرنَّ أبويردُعليهُ

 وبالعكس, الحكومة على الورود يطلق فقد ؛كثير عباراتهم ف ِلك ومثل والتنزيل, الحكومة

يكون المراد منها الورود  نخ أه للحكومة بذلك على يرفلتكن القرينة على ِلك نفس تفس

 .صولعلى الأمارات دون الحكومة, نظير ما يقول ف ورود الأ

تصحيح الصلاة التي وقعت مع  نَّ أمن  أيضاً  ما ِكره المحقق النائيني  -3

إِا  يتحققإنَّما  نكشاف الخلافإعادة بعد الإإلى  رة الظاهرية بحيث لا تحتاجهاالط

توسعة دائرة الشرطلية  :والثاني ,الحكم بالطهارة ظاهراً ُ:أحدهما ؛مرانأاجتمع 

 .أيضاً لتشمل الطهارة الظاهرية 

 ِ لاإ ,الأولمران طلوليان يفترض الثاني بعد الفراغ عن هذان الأ ومن المعلوم إنَّ 

الشرط أفراد هذا الفرد من  نَّ أثم القول ب ,بتداءً إمن فرض الطهارة الظاهرية  دَّ بأ 

واحد كما  إنشاءلا المطلبين ف يفي بك   الطهارة لا يمكنه أنخ أصالة ودليل  ,أيضاً 

 عرفت ف الطولية بينهما.



 

 

 إنشاءيتكفل  ا أنخ م  إه قذر( شيء نظيف حتى تعلم إنَّ  دليل )كل   إنَّ وبعبارةُاخرى:ُ

ا م  إالطهارة للمورد المشكوك فيها فيكون المجعول الحكم الظاهري لا التوسعة, و

 فلا ,يكون مفاده التوسعة ف الشرط بعد الفراغ من ثبوت الحكم الظاهري أنخ 

 ستفادة الحكم الظاهري منه.إيمكن 

 .إشكالبما لا يلو عن ُوردُعليهأو

ُأنُْيقالو خر ف حدها ملازم للآأ فإنَّ  ,مرينفرض الطولية بين الأإلى  ه لا حاجةإنَّ  :الح ُّ

الحكم الظاهري تلازمه التوسعة ف الشرطلية  إنشاءتكفل إِا  الدليل فإنَّ  ,هذا المورد

 لذلك الحكم, وكذلك العكس للتلازم بينهما عرفاً ف مورد الشرطلية والجزئية.

 ؛قاعدة الطهارة تقابل دليلين واقعيين نَّ من أ 1ما ِكره السيد الصدر  -4

ط الصلاة بالطهارة, اشترإدليل  خروالآ ,دليل نجاسة الشيء وطلهارته حدهماأ

تضييق أو  ه ليست فيه توسعةنَّ إفلا حكومة لها عليه, فالأول إلى  مقايستهافعند 

تكون مخصصة له كما هو ظاهر كلام صاحب الحدائق  بين أنخ الأمر له, فيدور 

,  تكون حكمًا ظاهرياً مؤمناً عنه.أو 

فلا تخصيص لدليل النجاسة, فيكون  ,فقد ثبت ف الفقه عدم ثبوتهالأول ا م  أ

جزاء إف ثبوت إشكال لا ف ,ف النجاسة والطهارة حكمًا ظاهرياً موضوعه الشك  

 ا مقايستهام  أو ,الحكم الظاهريإلا  لم يثبت هنَّ لأ ,الحكم الظاهري عن الواقعي

 ؛الحكم الثاني ففيه احتمالانإلى 

الأحكام يكون تنزيلًا لمشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي ف مقام  ا أنخ م  إف

 الواقعية الحكومة مفاده يكون وحينئذ   ,الشرطلية منها التي الشارع قبل من المجعولة

 والتوسعة الحقيقية للشرطلية.
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ا تنزيلًا للمشكوك منزلة الطاهر بلحاظ الجري العملي والوظيفة العملية ف م  إو

كثر من أا لا تفيد لأنَّّ  ,جزاءلا يثبت الإ الإحتمالوعلى هذا  ,والتخير حالة الشك  

 من دون سقوط الواقع. التأمين ف حال الشك  أي  ,بيان الوظيفة العملية

 ألسنة التنزيل نَّ أكان راجحاً باعتبار  وإنخ ثبات ف مرحلة الإالأول  الإحتمالو

تثبت  -1ڍطواف بالبيت صلاةالڍ :كما هو المتداول على ألسنة الأصوليين أنَّ -

 ,هذا المعنىإلا  كثر المواردأبل لا يعقل ف حكام الحكومة والتوسعة الواقعية لأع

 المعنى تعقل فيمكن ؛نالإحتمالا يتساوق التنزيل الشك ف موضوعأخذ إِا  ولكن

قل من أفلا  ,رتكازيةالحكم والموضوع العرفية الإ بمناسبات كان ولو الثاني

 جزاء بملاك التوسعة الواقعية.الإإثبات مكان المناف لإجمال الإ

رَ ڇ ؛عمارد ِلك بذيل موثقة ه أيَّ ثم إنَّ  تَ فَقَدخ قَذ  مخ
ا عَل  َِ ه يثبت إطللاق فإنَّ  ,2ڇفَإ 

ثار القذارة حتى الثابتة قبل العلم بها التي منها بطلان العمل السابق ولزوم آجميع 

 .ِكره المحقق الخراساني  يظهر بطلان ما كومن ِل ,عادةالإ

ُ ُعليه: ةما ِكره خلاف المتفاهم من  إنَّ ويرد التي وردت ف موارد  متنانيةالإ الأدلَّ

ا حين تثبت الحكم نَّّ إف ,والقواعد المعتبرة كما اعترف به  صولمارات والأالأ

كبير فيثبت أثر لا لم يكن ف تشريعها إو ,يثبت التنزيل ف الواقع والظاهر نالمؤمَّ الظاهري 

نكشاف الخلاف حفظاً للواقع, وما إجزاء بعد ف البين على عدم الإ دلَّ إِا إلا  ,جزاءالإ

ثبت القذارة الواقعية عند وجود العلم أ فإنَّه  ,ورد ف ِيل موثقة عمار قرينة على ِلك

أو  يسمى ِلك التنزيل حكومة أنخ  بلا فرق بين ؛ل  أد ؛مطلوبهفهو على خلاف  ,بالنجاسة
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ي الموافقة لطريقة هو من لوازم اعتبارها تقدمها على الواقعيات فإنَّ  ,غير ِلكأو  وروداً 

 .العقلاء

ةتلك  نَّ أقلنا بإِا  ه فيماهذا كل    .ف مورد الشك   زيلاً نوتتثبت حكمًا ف الواقعة إنَّما  الأدلَّ

الثابت ف موردها المعذرية فما دام العذر متحققاً يكون العمل مجزياً عن  نَّ أقلنا بإِا  ام  أو

نكشاف الخلاف يكون إثم بعد  ,عتبارهاإأدلة  طللاقالواقع مطلقاً حتى بعد رفع العذر لإ

 شاء الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان إنخ  ,عتبار حينئذ  العمل على الواقع فقط لسقوطلها عن الإ

ث تكون مصلحة الواقع يبحُ؛صولماراتُوالأبالسببيةُي ُحجيةُالأُ:ُالقول1الوجهُالثاني

ف كيفية حجية يون صولالأختلف إوقد  ,عادة ولا القضاءفلا ُب الإ مارةمتداركه بالأ

متعددة نذكرها على  حتمالتإومعنى السببية والطريقية وِكروا لها  صولمارات والأالأ

 وهي: ,ماراتوالأيجاز ويأتي التفصيل ف بحث الحجج وجه الإ

لا ه لا حكم ف الواقعة لا واقعاً ووالمقصود منه إنَّ  ؛-كماُيقال-شعريةُالسببيةُالأ -1

داء أصل, فيكون الحكم متولداً من نفس والأ مارةد ى اليه الأأما إلا  ظاهراً 

 .صلالأأو  مارةالأ

المؤدى ِ لا أمر وراء إجزاء معاً, ف التصويب والإإشكال لا  الإحتمالوعلى هذا 

 جزاء.ولا معنى لانكشاف الخلاف وعدم الإ

 مارةداء الأأالواقع يتغير ب والمقصود منه إنَّ  ؛-أيضاُ كماُيقالُ-السببيةُعندُالمعتزلةُ -2

ولكنها  ,الأصلأو  مارةف المرتبة السابقة على قيام الأأحكام فهناك  ,الأصلأو 

 .لصالأأو  مارةمؤدى الأإلى  تتغير حسب مؤداها على خلافها فتنقلب

 .لا واقع حتى ينكشف خلافه لأنَّه ,جزاءيستلزم التصويب والإ أيضاً وهذا 

                                  
 جزاء للحكم الظاهري.من الوجوه لإثبات الإ .1



 

 

 مامية.ين معروف عند الإالإحتمالوبطلان هذين 

جل الحفاظ على الملاكات جعل لأإنَّما  الحكم الظاهري نَّ أأي  ؛ةُالصرفةيُّالطريق -3

 الفرض حسب الواقعي الحكم نَّ لأ ,جزاءالإ عدم يساوق وهذا ,المتزاحمة الواقعية

عادة والقضاء. ها فتجب الإإطللاقالظاهرية على فعليتها والأحكام باق  ف موارد 

 ه.إطللاقعلى  غير تام   الإحتمالهذا  وسيأتي ف محله إنَّ 

ظهور  نَّ لأ ؛مقابلُالمصلحةُالواقعيةالأصلُأوُُمارةوجودُالمصلحةُي ُمؤدىُالأ -4

يقتضي كونه ناشئاً من مصلحة حقيقية ف إنَّما الأصل أو  مارةبسلوك الأالأمر 

حتمال الطريقية ولكنه لا يقتضي إيكون ف مقابل إنَّما  الإحتمالوهذا  ,مؤداها

المصلحة الظاهرية المفروضة فيه لا تكون  جزاء فقد يقال إنَّ ا الإم  أو ,التصويب

الحكم  إطللاقفيكون مقتضى  ,من سنخ المصلحة الواقعية بحيث تستوف بها

 .جزاءقعي عدم التصويب وعدم الإالوا

جزاء دليل الحكم الظاهري هو الإ إطللاقمقتضى  نَّ أولكن يمكن مناقشته ب

 القضاء بعد تدارك تلك المصلحة الواقعية بالمصلحة الظاهرية.أو  عادةوعدم الإ

قبحُُبنُقبهُمنإشبهةُالسببيةُبمعنىُوجودُمصلحةُي ُجعلُالحكمُالظاهريُدفعُ -5

 .هذا القبح يرتفع بوجود المصلحة ف نفس التفويت فإنَّ  ؛تفويتُمصلحةُالواقع

ِ لم يفرض فيه تدارك المصلحة الواقعية إ ,أيضاً جزاء إلا تصويب ولا  ؛وعليه

 المحفوظة.

ُالنائينيُ -6 ُالمحق  ُالتيُنادىُبها ُالسلوكية ُبمعنىُالمصلحة ي ُمقامُُالسببية

السابق تكون  الإحتماله ف سابقه إنَّ بين والفرق بينه و ؛أيضاُ ُهبنُقبإدفعُشبهةُ

ف  الإحتمالبينما تكون المصلحة ف هذا  ,المصلحة ف نفس جعل الحكم الظاهري



 

 

المصلحة الموجودة ف السلوك لا  إنَّ  ؛وعليه .مارةعمل المكلف بالأأي  ,السلوك

ثناء الجهل ف الأفعند انكشاف الخلاف وارتفاع  ,أيضاً تفي بمصلحة الواقع 

 .جزاءإعادة فلا وجبت الإ

ُ ول الوقت لا أكثر من فضيلة ألم يفوت عليه  مارةسلوك الأ إنَّ ُ:أخرىوبعبارة

دليل  إطللاقفيكون مقتضى  ,كثر من ِلكأالتدارك لا يقتضي  فإنَّ  ,أصل الفريضة

القضاء  نَّ أقلنا ب رتفع الجهل خارج الوقت إنخ إإِا  هعادة, كما إنَّ الواقع وجوب الإ

هو بمقدار ما فات وهو مصلحة إنَّما  التدارك نَّ فيجب القضاء, لأالأول الأمر ب

كان القضاء بأمر جديد فقيل بعدم وجوب  وإنخ  الوقت لا أصل الفعل الواجب.

ا متداركة نَّّ إفرع الفوت وخسارة المصلحة ف الفريضة والمفروض  لأنَّهالقضاء 

 جزاء.داخل الوقت فيثبت الإ مارةجميعاً بسلوك الأ

جميع ِلك يبتني على مقدار المصلحة الفائتة والمتداركة وهو مجهول لم يرد دليل ف  إنَّ وفيه:ُ

جزاء حتى بعد ف دليل الحكم الظاهري هو الإ طللاقالإومقتضى  ,تحديدها وخصوصيتها

 الأحكام تشريع ف تداركها بعد الفائتة المصلحة يريد الشارع إنَّ  على دليل ولا ,نكشافالإ

 شاء الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان إنخ  ,الظاهرية

 ؛وارتفاعاً  ثبوتاً  متلازمين والتصويب جزاءالإ نَّ أ الستة الوجوه هذه مفاد فإنَّ  ؛كانُكيفو

لا خرى ت الأالإحتمالا, وعلى أيضاً جزاء ولكنه يثبت التصويب ين يثبت الإالأولفعلى 

 .أيضاً جزاء كما ينتفي الإ ,تصويب فيها

مارات وِلك بافتراض مصلحة ف مؤدى الأ ,1الإصفهاني ما ِكره المحقق  -7

مخالفة للواقع, فتكون المصلحة فيها  أمارةالمخالفة للواقع بما هو مؤدى  صولوالأ
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يشتمل على الملاك  مارةمؤدى الأ بمعنى إنَّ  ,كذلك ف عرض مصلحة الواقع

رتفع إ, وبذلك الأوليالعنوان الثانوي لا ف المؤدى بعنوانه  هذاالمطلوب لكنه ف 

ولا يرتفع  ,جزاءفقد حصل الغرض فتحقق الإ ,جزاء عندهالتصويب وتحقق الإ

 مارةبالجامع بينه وبين مؤدى الأالأمر إلى  الواقعي التعيني ولم يتبدلالأمر 

, ثم ِكر ف أيضاً المخالفة بما هو كذلك لاستحالة ِلك فارتفع محذور التصويب 

 بلة للمناقشة يأتي ِكرها ف الموضع المناسب إنخ ها قاكل   ستحالة وجوهاً وجه الإ

 شاء الله تعالى.

 .ف سابقهالإشكال فيه كالإشكال و

وى بها المجتهدون والعوام البل مور التي يعم  من الأالأمر هذا  ريب إنَّ  لا :1الوجهُالثالث

مارات ستفادة العلاج ف الأإفيه حديث يمكن  الهداة  الأئمةسواء ولم يرد من  على حد  

التي قد تخالف مؤداها الحكم الواقعي  ؛الموضوعة منهم  صولالمنصوبة من قبلهم والأ

ف ِلك  -يونصولالأسيما  لا-ِكره العلماء  وما ,مامية مفتوحجتهاد عند الإالإ مع إنَّ 

من  دَّ بأ  فلا ,والنقض الخلاف بينهم ف الرد  ة مع شدَّ  مور عقلية قابلة للنقاش والرد  أ

لة ومصادر تشريعها وما ورد ف الموضوعات التي ترتبط بهذا الموضوع دالأإلى  الرجوع

وهي -جتهاد جزاء الرأي والإإعلى عدم  الروايات التي تدل  إلى  ِا رجعناإف ,المهم

ا نَّّ إف ؛ربط لها بالمقام ا لانَّّ إيظهر  -مستفيضة نقلها صاحب الوسائل ف كتاب القضاء

 .وم وتعارضهممام المعصراء الفاسدة التي تقابل قول الإعلى بطلان الآ تدل  

 ي الحاصل من الجد  أستحسان فلا تشمل الروالحاصل من الظنون الفاسدة كالقياس والإ

راء على حجية تلك الآ بل هي تدل   ,قوالهم أعتماد على حاديثهم والإأجتهاد ف والإ
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ما هو مفروض المقام إلى  شارةإفليس فيها  ,المجعولة صولمارات والأتستفاد من الأ التي

ما ورد ف تشريع إلى  من تنقيح الكلام فيها من الرجوع دَّ بأ  فلا ,فيما لو أخطأت الواقع

ةالظاهر من لسان  فإنَّ , ماراتنصب الطرق والأ متنان على التي وردت مورد الإ الأدلَّ

 عتبارها على الواقعيات إنَّ إعلى حكومة أدلة  وكونّا تدل   ,العام البلوىالأمر مة ف هذا الأ

ةثر يترتب على الأ الواقعية من حين تبين الخلاف ورفع الجهل من دون استئناف  الأدلَّ

دلة اعتبار تلك أعموم  أيضاً ف القضاء كما يقتضيه أو  عادةسواء ف الإ ,الأولالعمل من 

 الواقع طلابقت إنخ  افإنَّّ  ,بها عتذارالإ وصحة اعتبارها لوازم من ِلك وإنَّ  ,صولوالأ الطرق

 :ما يليخالفته فالمكلف معذور ف ترك الواقع, ويؤيد ِلك ب جزاء وإنخ ريب ف الإ فلا

كذلك ينزل  جل بعض الجهاتعتبار لأه تعالى كما يسقط العمل المأتي به عن الإإنَّ  -1

عادة ويسقط الإ ,المطابق للواقع منزلة الواقع دلة الثانوية غيرالعمل الموافق لأع

 والقضاء.

نَّ إ  ڇ :بي عبد الله أففي الصحيح عن  ,صوابستإإِا  ما ورد ف شأن المخالفين -2

 أَوخ حَال  
بأ ف  حَال  ضَلَال ه 

لَهأ النَّاص 
لَّ عَمَل  عَم  ب ه    كأ فَهأ هَذَا   نَصخ  وعَرَّ

ثأمَّ مَنَّ اللهَّأ عَلَيخه 

جَرأ عَلَيخه   ؤخ هأ يأ رَ فَإ نَّ مَخ  .الأولىشموله للمقام يكون ب فإنَّ  ؛1ڇالأخ

م عند تبين الخلاف فيها يرتبون فإنَّّ  ؛الطريقة العقلائية ف الطرق المعتبرة لديهم -3

 .الأولناف العمل من ئثر من حين الخلاف لا الحكم باستالأ

 المقدسة. ِلك مطابق لسعة فضل الله تعالى وسهولة الشريعة إنَّ  -4

فهو تنزيلي تسهيلي لغير الواقع  ,نقلاب للواقعإبداً ولا أه لا تصويب ومن ِلك يظهر إنَّ 

وغيره من  سقاطله عن الفعلية لمصالح كثيرة. فما ِكره السيد الصدر إمنزلة الواقع و
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بناءً على ما تقدم بيانه فإنَّه  ,جزاء ملازمة غير صحيحبين نفي التصويب وعدم الإ إنَّ 

 بداً.أمرين ملازمة بين الأ يكون بين المقام والتصويب بوناً بعيداً, فلا

ُ قد تكون موقتة  صولمارات والأعتذار ف تلك الأالعذرية والإ نَّ أقد يستشكل بنعم؛

يكون المرجع قاعدة  وعند الشك   ,نكشاف الخلاف فلا تكون مطلقة لتكون دائميةإبعدم 

 شتغال.الإ

ُ  طللاقه مخالف لإمع إنَّ  ,بل الشواهد على خلافه كما تقدم ,شاهد عليهه لا إنَّ ويردُعليه

جزاء عند تبدل على الإ الإجماععليه  جزاء مطلقاً, كما يدل  على الإ عتبارها الذي يدل  إدلة أ

شتغال ف المقام وسيأتي دليل على الخلاف فلا مجرى لقاعدة الإ دلَّ إِا إلا  رأي المجتهد

 شاء الله تعالى. بيان إنخ مزيد 

 انكشف خلاف الحكم باليقين.إِا  ه فيماهذا كل  

 ا  خر مثله تعبداً فقد ظهرآانكشف خلاف الحكم الظاهري بحكم إِا  ام  أ
ه لا نَّ إِكرناه مِ 

 ماراتة جعل الأدلَّ أالمستفاد من ظواهر  نَّ إف ,فرق بينه وبين العلم بانكشاف الخلاف

إلى  فلا حاجة ,من حين انكشاف الخلاف ورفع الجهل ثر على الواقعالأ ترتب صولوالأ

عتبارها وصحة إِلك من لوازم  نَّ أوعرفت  ,عادة ولا ف القضاءناف العمل لا ف الإئستإ

يهم ف أكما هو ر أيضاً فصلوا ف المقام  الأعلام قد القول بأنَّ جدر لكن الأ ,عتذار بهاالإ

دراجاً إدلة الشرعية عن المفاهيم العرفية ووتبعيداً لأع الأدلَّةظواهر  نبتعاداً منهم عإِلك 

ت البعيدة التي تبعد المسافة الإحتمالاالصفة فيها واعتماداً منهم على  للمباحث العقلية

وه ونحن تبعاً لهم  ,من جعل الشارع وبين ما يذكروه بين المطلوب نذكر خلاصة ما حرر 

مثبتة لجميع  أمارةيكون ب تارةُ الخلاف  شافكان نَّ أإلى  كثير فقد ِهب جمع  ؛ ف المقام

صل أفتى بوجوب صلاة الجمعة بأإِا  كما ؛الأولا م  أ ؛صل عمليأيكون ب أخرىواللوازم, 



 

 

جزاء فقد قيل بعدم الإ ,على وجوب الظهر ثم عثر على رواية تدل  الإستصحاب عملي ك

ولكن , تقدير نفسها على كل   مارةلتزامي لأعإمدلول  لأنَّهالقضاء, أو  عادةولزوم الإ

عتباره إجزاء كما هو ظاهر وله والمعذرية هو الإالأصل ي لجعل الإلتزامالمدلول  نَّ أعرفت 

جزاء يوافق سهولة الشريعة المقدسة الإ كما إنَّ  ,نكشافثر من حيث الإفيترتب الأ

جزاء هو المدلول عدم الإ نَّ أفما ِكروه من  ,دليل على الخلاف يدلَّ  أنخ إلا  وسماحتها

والطرق الشرعية والترجيح  الأصلي لجعل الإلتزاممخالف للمدلول  مارةي لأعالإلتزام

 عادة.فلا ُب الإ ؛أيضاً نكشاف تها الشامل كما بعد الإدلَّ أ طللاقللثاني لإ

 هها:أ ,فيه وجوهاُ فقد ِكر  الأصلنكشاف الخلاف بإكان إِا  ا فيمام  أو

ُ يكون  ا أنخ م  إف ؛ف الشبهات الموضوعيةالإستصحاب الخلاف بنكشاف إ :الأولالوجه

ثناء وضوئه وبنى على قاعدة التجاوز, ثم أف  توضأ فشكَّ إِا  نكشاف داخل الوقت كماالإ

إلى  يرجعفإنَّه  ؛ثناء الوضوءأتقليداً عدم جريانّا ف أو  جتهاداً إظهر له بعد ِلك 

بل يصح  ,عادةوضوئه فتجب عليه الإتيان بالجزء المشكوك من ستصحاب عدم الإإ

 ف الفراغ من التكليف. شتغال بعد الشك  عتماد على قاعدة الإالإ

 ف وجوب القضاء فيماإشكال ه لا نَّ أفقد يقال ب ؛خارج الوقت نكشافيكون الإ ا أنخ م  إو

 ستصحاب,بالإ الثابت تيانالإ عدم موضوعه يكون أو ,الأول الأمرب القضاء نَّ أب قيل إِا

ثباته باستصحاب إه لا يمكن فقد ِهب صاحب الكفاية إنَّ  كان موضوعه الفوتإِا  ام  أو

 البراءة عن وجوب القضاء.أصالة مثبت, فيكون المرجع هو  لأنَّهتيان عدم الإ

ُعليهأو انكشف الخلاف داخل الوقت إِا  ه يلزم منه عدم وجوب القضاء حتىنَّ أب ورد

ليه ولا إمر جديد أف توجه  أيضاً  يشك  فإنَّه  الوقت,عادة فيه حتى خرج ولكنه ترك الإ

 .أيضاً فتجري البراءة الإستصحاب موضوعه بإثبات يمكن 



 

 

ُ ه قد فاتت عليه الفريضة الواجبة ظاهراً نَّ أالمكلف ف هذا الفرض يصدق عليه  نَّ أبورد

فلا يصدق عليه الإستصحاب لم يصل اليه إِا إلا  فيجب عليه القضاءالإستصحاب ب

 الظاهري متقوم بالوصول والتنجز. الحكم, لأنَّ معلومهو الفوت كما 

مر جديد هو الوجوب الواقعي أه ظاهر دليل وجوب القضاء المفروض إنَّ  نَّ أجيب عنه بأو

كان موضوع هذا الوجوب الواقعي هو فوت  , وحينئذ  إنخ وامركما هو الحال ف سائر الأ

الشخص  عم من الواقع والظاهر فيلزم منه ف حق  كان الأ حرازه, وإنخ إالواقع فلا يمكن 

كوجوب يجب عليه القضاء ف خارج الوقت  عادة ف الوقته ترك الإفرضنا إنَّ  الذي

نكشف بعد الوقت صحة صلاته وكونّا إه يجب عليه القضاء حتى لو بمعنى إنَّ  ,واقعي

 مطابقة للمأمور به. وهذا لم يلتزم به فقيه.

بتدائية الصفة, الإ وامردليل القضاء ليس مثل الأ أصلًا إنَّ الإشكال  ولكن قيل ف حل  

كان المتدارك واجباً فهذا  الظاهر كون القضاء تبع للشيء المتدارك كقاعدة الميسور,فإنخ  فإنَّ 

يرتفع بانكشاف صحة الفريضة الواقعية, وبهذا وظاهرياً فهو ظاهري كان  وإنخ  ,واجب

يل بين من انكشف له الخلاف ف داخل الوقت ولكنه قص  ولم يعد حتى خرج يتم التفص

لم ينكشف له إِا  الوقت فيجب عليه القضاء لما فاته من الفريضة المنجزة عليه ف الوقت

 كشف له الخلاف ف خارج الوقت.صحة عمله الواقعي وبين من ان

 ا  يظهر الجواب عن جميع ِلكو
 .ِكرناه آنفاً مِ 

نقضى إثناء حتى عادة ف الأف خصوص الفرض الذي ِكروه فيمن قص  ف الإا م  أو

براء ِمته بعد تحقق إف  شتغال الذمة يقتضي القضاء بعد الوقت بعد الشك  إ نَّ إالوقت ف

حتى يورد الإستصحاب ما ِكروه من إلى  تيان ولا حاجةموضوعه وهو تحقق عدم الإ

وسيأتي مزيد ,لا فلا ُب مطلقاً إثناء الوقت وأدة ف عاقلنا بالإإِا  هذا ؛عليه بما ِكروه

 شاء الله تعالى. بيان إنخ 



 

 

إِا  نفس الوجه السابق ولكن مع فرض الشبهة حكمية لا موضوعية. كما الثاني:الوجهُ

فتى بوجوب الجمعة ألك فجتهادي ثم عدل عن ِإفتى بوجوب صلاة الظهر بدليل أ

تيان بها, ففي الوقت يجب الإ ؛الحضور مثلاً بقاء وجوبها الثابت ف عص لاستصحاب 

ه بمعنى قضاء الجمعة بالظهر كما تقدم آنفاً من تفصيل إنَّ  ,وف خارج الوقت يجب القضاء

قيل بالقضاء حتى على  تيان لا الفوت وإنخ موضوعه عدم الإ إنَّ أو  الأولالأمر ا بم  إ

وف المقام تحقق  ,يكون واجباً  فوت شيء وأنخ  ؛مرينأالموضوع مركب من  نَّ لأ ,الأخير

فيثبت وجوب القضاء  ,الإستصحابوهو واجب ب ,تيان الجمعة وجداناً إالفوت بعدم 

 بخلاف الصورة السابقة.

 ا  ويظهر الجواب
نتزاع التركيب ف عنوان إ نَّ أيقال ب ه يمكن أنخ ِكرناه سابقاً مع إنَّ مِ 

تيان بشيء مطلقاً بل هو منتزع عدم الإالفوت لم يكن منتزعاً من  فإنَّ  ,الفوت غير صحيح

 ثباته باستصحاب وجوب الشيء.إمن ترك الواجب كما هو واجب فلا يمكن 

 جماليشتغال بملاك منجزية العلم الإالإأصالة الجاري هو الأصل كان إِا  الثالث:الوجهُ

بوجوب  إجماليفحصل له علم  -مثلاً -عدل عن رأيه بوجوب صلاة الظهر تعييناً إِا  كما

ا بعد العمل م  أحتياط قبل العمل وف وجوب الإإشكال وف المقام لا  ,الجمعةأو  الظهر

 فرضان:ففيه 

 .؟القضاء عليه يجب فهل ؛الوقت رجي حتى الوقت داخل أحدها يصلي لا أنخ  :الأول

حتياطلاً إفهل يجب عليه الظهر  ؛صلى الجمعة مثلاً  نكشاف بعد أنخ يحصل له الإ أنخ  الثاني:

 .قضاءً خارجه؟أو  داءً ف داخل الوقتأ

 :فقيل ف تقريب القضاء وجوه   ؛الأولا ف الفرض م  أ

على  اً دائي ولو ظاهراً وتنجيزأمر أفكلما ثبت  ,الأمرداء ف دليل تبعية القضاء لأع منها:

يتوقف على  لأنَّه ,ولكن تطبيقه ف المقام مشكل .قضاؤه كذلك بوجبه  المكلف فلم يأت  



 

 

فوت إلى  ء يشمل الوظائف التي يقررها حكم العقل, ولا ينظرادليل القض نَّ أافتراض 

 الشرعية بالخصوص.الأحكام 

موضوعه عدم  نَّ إتيان بالواجب الواقعي بناءً على التمسك باستصحاب عدم الإ ومنها:

 تيان.الإ

هنا ف ما أتى به وفيما  شكَّ  لا هنَّ لأ ,فلا يجريالإستصحاب ركان أحد أبانتفاء وردُعليهُأو

 لم يؤت به ولم يكن عنوان الواجب بما هو واجب موضوعاً للقضاء بل هو واقع الواجب

 ا 
 لاشك فيه.مِ 

ُ بوجوب الأمر ول أمن و جمالاً إيعلم  نخ أب ؛الجاري ف التدريجات جماليالعلم الإالثالث:

 لو لم يأت به داخل الوقت. ؛الظهر خارج الوقت قضاءً أو  داءً أالجمعة عليه 

ه نَّ إالأمر ول أكان عازماً وجازماً من إِا إلا  اً بالتكليفإجماليه ليس ف المقام علمًا نَّ أبُوردُ 

 .حال   لا يأتي بالظهر داخل الوقت على كل  

حتياط فيجب الإ ,جماليعلى المكلف بالعلم الإ زوقد تنجَّ الأول الأمر القضاء ب إنَ الرابع:ُ

 خارجه.أو  عنه من غير فرق بين داخل الوقت الذمةفراغ إو

 كما عرفت. وهو غير تام   .الأولالأمر القضاء ب على أنَّ  ه مبني  إنَّ وفيه:ُ

ُ وجوب أو  جمالاً بوجوب صلاة الظهر عليه خارج الوقتإالمكلف يعلم  إنَّ الخامس:

ولكنه علم فعلي ف  أيضاً ف التدريجيات  إجماليوهو علم  ,الجمعة عليه ف الجمعة القادمة

ا غيرها م  أو ,يكون ف الواجبات التكرارية كالظهر والجمعة وهو أنخ  ؛حال   ظرفه على كل  

بتلاء بالسفر وتكرره عليه فلا يجري فيه هذا كالقص والتمام الذي لا يعلم المكلف الإ

 .حتياطالوجه فينحص الحكم فيه على الإ

إلى  ت والفروض من دون النظرالإحتمالاوهي تبتني على مجرد  ,الأولهذ كله ف الفرض 

 متنانية.الثانوية الإ الأدلَّةظواهر 



 

 

إِا  داء أحد طلرفيه, كماأبعد  جماليحصل له العلم الإإِا  وهو ما ؛ا الفرض الثانيم  أو

ه لا قيل إنَّ  ؛خارجهأو  داء صلاة الجمعة ف داخل الوقتأبعد  جماليحصل له العلم الإ

تنجيز عدم لابع حتى لو تمت ف الفرض السابق والر والثالثالأول  ؛الوجوهيجري فيه 

عادة إبتلاء فلا يجب على المكلف حد طلرفيه خارج عن مورد الإأ نَّ لأ ,فيها جماليالعلم الإ

 .خارجه قضاءً أو  داءً أخر ف الوقت طلرفه الآ

رض السابق كما لا ففلا يجريان ف ال -وها الثاني والخامس-خران ا الوجهان الآم  أو

 يجريان ف هذا الفرض كما عرفت.

ةبتعاد عن مفاد إفإنَّه  ؛فيه كما ِكرناه ف الفرض السابقالإشكال و  متنانية.الثانوية الإ الأدلَّ

ساس الدوران بين أشتغال التي تبتني على الإأصالة العملي الأصل كان إِا ُالوجهُالرابع:

لا كان إكثر, والأأو الأقل بوجوب  جماليساس منجزية العلم الإألا على الأكثر والأقل 

يحصل الغرض ويسقط الوجوب, وُري الوجوه الأقل ه ف مثل الوجه الثالث, باعتبار إنَّ 

يقال  لا يمكن أنخ  لأنَّهالقضاء باستثناء الوجه الخامس منها أو  عادةالإثبات المتقدمة لإ

معلوم الأقل  نَّ لأ ,ف الزمان القادمالأقل أو  نعليه الآالأكثر بوجوب  جماليبالعلم الإ

 .حال   الوجوب ف الزمان القادم على كل  

الواقعي الأمر دليل  ؛من الدليلين واحد   كل   إطللاقإلى  من الرجوع دَّ بأ  ه لاإنَّ ُ؛وبالجملة

قضاءً أو  داءً أعادة من الإ دَّ بأ  الواقعي فلاالأمر  إطللاقِا ثبت إالظاهري, فالأمر ودليل 

 .أيضاً عند انكشاف الخلاف وهو مقتضى القاعدة 

لدليل  إطللاقِا ثبت إنه لا إو ,إطللاقالظاهري الأمر فكان لدليل الأمر انعكس إِا  ماأو

ةالواقعي كما ف الأمر  حديث لا تعاد إلى  ه كما بالنسبةطللاقورد تخصيص لإأو  اللبية, الأدلَّ

ف جميع ِلك فإنَّه  ؛ي المجتهدأعلى التخصيص كما ف تبدل رجماع إورد أو  ,ف الصلاة

 .القضاءأو  عادةالإإلى  جزاء من دون الحاجةمقتضى القاعدة منها هو الإ



 

 

يقتضي الأصل  نَّ إخر فين على الآطللاقحد الإأولم يكن ترجيح الأمر شتبه إإِا  ام  أو

ةإلى  من الرجوع دَّ بأ  لاو حتياطالإ فتراض إ ولا يصح   ,وهو من شؤون الفقيه ,الأدلَّ

 تعقيداً.إلا  لةأالوجوه العقلية بل لا تزيد المس

ُالإ ُمن ُحصل ُبما ُالعمل ُالرابعة: ُوتخيُّالجهة ُعتقاد ُل ُُكماُ؛وتوهّمهالأمر ُإذا ُحكما  تصور

ُ.نكشفُالخلافإواقعيا ُثمُأوُُظاهرياُ 

ه لا يتم ف المقام نَّ إف ,قلنا بعدمه ف الموارد السابقة ولي إنخ أجزاء بطريق والمعروف عدم الإ

 ا  ما ِكروه ف السابق
الأمر على  يالظاهرالأمر فلا حكومة لهذا  ,جزاءعلى الإ يدل  مِ 

 .جزاءفالقاعدة تقتضي عدم الإ ,الواقعي كما عرفت

ُ فيكون من  ,جتهاد الصحيحالإإلى  عتقاد مستنداً كان الإإِا  يرج مورد واحد فيمانعم؛

 علم.أجزاء فيه والله جمعوا على الإأي الذي أتبدل الر

ُ

ُ

ُ



 

 

1ُالأمرُالثاني

 لواجبمقدمةُا

 :ما يليقبل الخوض ف البحث ينبغي تقديم 

البحث ف الوجوب المقدمي يكون ف الوجوب المولوي الترشحي عن وجوب  نَّ إ :أول ُ

ه ليس المراد به نَّ أكما  ,ا عين المقدميةفإنَّّ  ؛ية التكوينيةد  بأ  وليس المراد به اللا ,ِي المقدمة

نقاش  لافإنَّه  ؛عتذار عن ترك ِي المقدمة بتركهاية العقلية بمعنى عدم صحة الإد  بأ  اللا

المجعول بالجعل المستقل على عنوان  يوالمولم عند الجميع, ولا الوجوب فيه ومسلَّ 

ما ه ربَّ نَّ ألى المقدمة مع إلتفات التفصيلي من المولى ِلك يتوقف على الإ نَّ ألوضوح  ؛المقدمة

 .ليهاإيكون ملتفتاً  و لاأيكون مطلقاً  لا

لو  بحيث ؛رتكازي الشأنالجعل الإوهو  ,الترشحي ويالوجوب المولفالمقصود هو 

 .ليها لطلبهاإلتفت إ

 لا ,يجادهإ على الواجب يجادإ يتوقف ماأي  ,الواجب وجود مقدمات ؛المراد بالمقدمة :ثانياُ 

 الوجوبية بالمقدمات مشروطلاً  وأ مقيداً  يكون فيه الوجوبلأنَّ  ,الوجوب مقدمات

مقدمات  فإنَّ  ,الفرق بينهما يكون بلحاظ الملاك نَّ أكما  ,يةدبخلاف المقدمات الوجو

بخلاف  ,صاف الفعل بكونه ِا ملاك ومصلحةة ف ات  ليتكون دخ وجود الواجب لا

ية وداخلة تحت قدرة المكلف فلا محالة يكون إختيارِا كانت إا فإنَّّ  ؛مقدمات الوجوب

 ومن هنا لا ,خذ قيداً وشرطلاً للوجوبأولأجل ِلك  ,صافت  وجودها دخيلًا ف الإ

 يتوهم ترشح الوجوب عليها.

 إنخ شاء الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان
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ية اللفظية حتى تكون المسألة لفظية كما قد يظهر الإلتزامالبحث ليس ف الدلالة  إنَّ  :ثالثاُ 

 يةالإلتزام بالدلالة مقدماته وجوب على يدل   بشيء مرالأ ليكون 1 المعالم صاحب من

 نَّ إف ,يكون ف مطلق الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماتهإنَّما  بل البحث ,اللفظية

الشيء وطللب  طللب بين الواقعية الملازمة نفس ف البحث فيقع ,نزاع محل   الملازمة هذه صلأ

 نتائج نَّ إف ؛البي نة يةالإلتزام اللفظية الدلالة خصوص على البحث لقص وجه ولا ,مقدماته

 .أيضاً تقتص عليها  هذا البحث لا

ُأخرى ثبات يقاعه ف مقام الإمعنى لإ ولا ,البحث يكون ف مقام الثبوت إنَّ ُ:وبعبارة

 و عدمه.أواحد من الدلالات  ليكون البحث عن مدلول اللفظ بأي  

العقل  نَّ أالكلام ف لأنَّ  ؛هذا البحث من الملازمات العقلية غير المستقلة كان ومن هنا

بوجوب شيء لوجود ملاك مصلحة فيه وبين الإرادة  يحكم بوجوب الملازمة بين تعلق

ربط  لاوفالبحث عقلي صرف  ,لى مقدماته الوجوديةإخرى ترشحية بالنسبة أرادة إتعلق 

 لفاظ.له بمقام الأ

و كونّا أو غيرها أو الفقهية أية صولف كون هذا البحث من المسائل الأ النزاع :رابعاُ 

يكون فيها ملاك المسألة  ه يمكن أنخ يين أنَّ صولقد ِكر جمع من الأف ؛ستطراديةإمسألة 

عتذار لدى لأجل وقوعها ف طلريق الإ ؛يةصولالفقهية والمسألة الكلامية والمسألة الأ

ولا تكون من المسائل  ,يةصولالمولى, كما هو الحال كذلك ف كثير من المسائل الأ

 وهو الصحيح. ؛ثر المترتب عليهكما عرفت من الأ ؛ستطرادية ف هذا العلم جزماً الإ

وِكروا , تكون من المسائل الفقهية نخ ألة لا يمكن أهذه المس نَّ ألى إخرون آولكن ِهب 

يكون إنَّما  لة الفقهيةأالمس نَّ أمن  2ما ِكره المحقق النائيني ُ:منها؛ لذلك وجوهاً 
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ِا كان إبخلاف ما  ,و الصوم ونحو ِلكأكوجوب الصلاة  خاصاً  مراً أموضوعها 

 لة فقهية.أفلا تكون مس ؛ينطبق على عناوين خاصة كما ف المقام عاماً  موضوعها عنواناً 

بالنقض ببعض المسائل الفقهية التي يكون موضوعها  1ي قالمحقق العرا وردُعليهأو

و أصلاة  منذورعام يشمل فإنَّه  ,لة وجوب الوفاء بالنذرأكمس ,لا يتص بباب معين عاماً 

 الموصول يعم   نَّ إف ,يضمن بفاسدهلة ما يضمن بصحيحه أو غيرها, ومسأو حجة أ ةصوم

 .وغير ِلك ,جميع العقود

لة الفقهية ما كان الحكم المبحوث عنه أالمس نَّ أمن  2ي قما ِكره المحقق العراُ:ومنها

مقدمة  وجوب كل  لأنَّ  ,يكون كذلك فيها ناشئاً عن ملاك واحد, ووجوب المقدمة لا

, الأحكامختلاف ملاكات إخفي  وغير ,ِيهاوجوب فملاكه يكون بملاك  ِيها,بوجوب 

 فلا تكون هذه المسألة من الفقهية.

 ,مقدمة انَّّ أ بعنوان المقدمة وجوب كون وهو ,الواحد الملاك تصوير يمكنُبأنَّهُعليهُوردأو

 نَّ إ, هذا وعليهاالذي يوجب ترشح الوجوب فإنَّه  ,واحدفيكون ملاك المقدمية ف الجميع 

 شكالللإ وجه لا وإلا ,العلماء من أحد لكل ياً إختيار يكون لا العلم لمسائل الضابط تعيين

دَّ  لا بل ,اً و عكسأطلرداً عليه  يكون تحت الملاك الجامع الذي يجمع جميع المسائل  من أنخ بأ

سم إأو الهدف أو الغرض أو ما يصطلح عليه با من الذات تحت عنوان خاص ينتزع إم  

 فراجع. ؛ول هذا الكتاب مايتعلق بذلكأخاص, وقد تقدم ف 

يكون عن مطلوبية مقدمة المطلوب بقول مطلق من دون إنَّما  البحث ف المقدمة إنَّ ومنها:ُ

يذكر الوجوب ف عنوان البحث لأجل أهيته  وإنَّما ,ستحبابالخصوصية للوجوب والإ

 تكون من المسائل الفقهية. لا ؛ستحباب, وعليهلى الإإبالنسبة 
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إنخ  وسيأتي مزيد بيان ؛لى إختلافهم ف تعيين موضوع الفقهإ أد ى جميع ِلك نَّ إُ:والظاهر

 .شاء الله تعالى

ف  منهما لعدم توفر ضابط كل   ,ية ولا فقهيةأصولتكون  نخ ألا  ؛ا من المبادئنَّّ إُوقيل:

ما إ ؛ية ما كانت نتيجتها رافعة لتخيير المكلف ف مقام العملصولالمسألة الألأنَّ  ,المقدمة

لمكلف ف لير يلا تخ وأيوجد ف مسألة وجوب المقدمة  وهذا الملاك لا ,و تعبداً أناً يتكو

 مقام العمل.

 ,الشرعية لا مطلق العوارض الشرعية والمسألة الفقهية ما يبحث فيها عن عوارض الفعل

تحقيق صغرى مسألة  ثمرتها العمليةلأنَّ  ,ثر عملي ف المقدمة, ولذا تكون من المبادئأولا 

ومسألة  ,على عدم الوجوب ألة التزاحم بناءً و صغرى مسأ ,على الوجوب التعارض بناءً 

 .يةصولالتعارض والتزاحم من المسائل الأ

ُ ية ما إِا وقعت ف مقام صولالمسألة الأ نَّ أمن  صولبحث الأعرفت ف بدء  ماوفيه:

 ؛عتذار المكلف لدى المولى, والمسألة الفقهية ما يبحث فيها عن ثبوت الحكم الشرعيإ

وجه  قدمة, ولالا الملاكين موجودان ف الموك   ,و ترشيحاً أنفسياً  ,ياً يرو تخيأمولوياً كان 

ية صولمن المسألة الفقهية والمسألة الأ ملاك كل  ها من المبادئ, فالصحيح وجود لعد  

 والمسألة الكلامية.

نظرية  اً بعد البحث الطويل ف المقدمة الذي ِكر فيه أمور 1ِكر صاحب الكفاية:ُخامساُ 

 صولكثيراً من علماء الأ نَّ إف ,دعاً ف ِلكيكن ب  ثمرة عملية لهذا البحث, ولم  ه لانَّ أدقيقة 

فقد ِكروا ؛ بحاثهم بعد الكلام الطويل فيهاأف  الثمرة العملية بل العلميةنتفاء ايعترفون ب

   ,من الجهل خيرالعلم بها  نَّ أوليس من مجرد  ,تخلو من المناقشة ف توجيه ِلك وجوهاً لا
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 ,جل وجود مباحث علمية دقيقة نظرية لها آثار عملية ف الفقه ومقام الفتوىأبل العلة من 

مكان الشرط المتأخر إبحاث التي ِكرت ف بحث المقدمة هو البحث عن فمن تلك الأ

هتمام اب يلم يكن له علاقة بمسألة وجوب المقدمة الذي قد حظ نخ إوفإنَّه  ؛ومعقوليته

العقد  ف جازةللإبالكشف  الإلتزاممكان إمهمة قبل فقهية العلماء ولكن له آثار عملية 

, ومثل البحث ف جازةوالإدد الحاصل بين زمان العقد جالفضولي, وف النماء المت

عم الأ وأالمشروع من المقدمات العبادية هي المقدمات الموصلة  نَّ أالمقدمات الموصلة ف 

كلزوم  ,ثر الفقهي المهمالذي له الأ ؛مكان الواجب المعلق وعدمهإومثل البحث ف  ,منها

 تيان بها بعد دخول وقت الواجب.الإ

ثر ف لم يترتب عليها الأ وإنخ فإنَّه  ,ن المباحث التي ِكرت ف المقام وغيرهوغير ِلك م

ثمرة  ه لامع علمهم بأنَّ  صولليها ف علم الأإتطرقوا إنَّما  يينصولالأ , فلعلَّ صوللأا

جل ظهور آثارها ف علم ية ملحوظة تذكر لألمتكون فيها ثمرة ع ما لابل ربَّ  ,عملية فيها

 رتباط بين العلمين.ة الإلشدَّ  ,الفقه

ُالكلامُيقعُي ُجهات:ُنُ إُثمُ 

ُلجهةُالأولى:ُي ُتقسيماتُالمقدمةا

ة الوجوبية والوجودية, كما تقدم المقدمُ:منها ؛ين المقدمة إلى تقسيمات عديدةصولم الأقسَّ 

المقارن  لى الشرطإو ,لى داخلية وخارجيةإو ,الشرعية والعاديةو ةالمقدمة العقليلى إو

 والمتقدم والمتأخر.

ثر المهم ثر كبير يترتب على هذه التقسيمات المذكورة ف كتبهم سوى الأأه لا نَّ إُ:والظاهر

فيأتي النزاع المعروف ف  ,ِا تحققت المقدميةإوهو ما  ,جلهالذي عقد بحث المقدمية لأ

 الواجب تقييد من نشأت الشرعية وأ العقلية المقدمات أي ,ِاتية المقدمة كانت سواء ؛وجوبها



 

 

هم من تلك الم بفعل معين كالوضوء, فيصير واجب المقيد به معلقاً عليه ومتوقفاً به إلا أنَّ 

فقد عقد الكلام ف  ,وهو الشرط المقارن والشرط المتقدم ,الأخير التقسيمات هو التقسيم

 ؛التقسيمات تلك ِكروا ينيصولالأ ولكن ,الفقهية ثارالآ من عليه يترتب وما معقوليتها أصل

 :فلا بأس بذكرها تبعاً لهم

اُداخليةُمحضةُكالأجزاءُبالنسبةُإلىُمُّإالمقدمةُُنُ أ1ُذكرُالسيدُالوالدُ التقسيمُالأول:

ُبرزخُبينهماُكالشرطُمُّإوُ،اُخارجيةُمحضةُكالفاعلُوالغايةمُّإ،ُوالكلُّ فيها  نَّ إف ؛دُّوالمعا

خرى تكون ولى تكون داخلية ومن الجهة الأونفس القيد, فمن الجهة الأ التقيد ؛جهتين

مور التي تكون برزخاً بين وهو يشبه بعض الأ ,تقي د جزء وقيد خارجي خارجية كما قيل

 الشرطلية المحضة والجزئية الصفة كالنية ف العبادات.

ُ مور أِا كانت إا م  أو ,تسمى بالداخلية به أخوِة ف المأمورالم الأجزاء نَّ إُ:خرآوبتعبير

 ة عن الماهية التي يتوقف وجود المأمور به عليها تسمى بالخارجية.خارج

و بالمعنى الأعم أ ,ا داخلية بالمعنى الأخص وهي الأجزاءم  إالمقدمة  نَّ أب يصح  القول كما

 .وهي الأجزاء والشرط والمعد  

ف  يقع الكلام وإنَّما ,ولا ثمرة تترتب عليها ,ختلفت تعبيراتهمإ نخ إصحيح و والكل  

 جهتين:

المقدمة المبحوث عنها  نَّ أباعتبار  ؛جزاء الداخلةالمقدمة على الأ إطللاقة ف صحَّ :ُالأولى

 .يهاِ الوجودي معمتقدمة بالتغاير 

 ,مع الأجزاء وجوداً  اد الكل  تخرج المقدمات الداخلية عن مفروض البحث لاتح   ؛وعليه

 .ف البين إثنينيةفلا 
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سرها أجزاء بالأ نَّ أالجواب عن الإشكال المزبور ب 1وقد حاول المحقق الخراساني 

جهة ِاته, وجهة  جزء لكل   نَّ أِ إ ,ىخرها على الأاحدأفيها جهتان واقعيتان يترتب 

 على المعروض تقدم الثانية على متقدمة فتكون ,ولىالأ على عارضة وهي ؛خرالآ جتماعه معا

 من لوحظت ِاإو المقدمة, كانت ِاتها جهة من الأجزاء لوحظت ِاإ ؛عليهو ,العارض

المقدمة سبق المعروض وِي  فتكون المقدمة سابقة على الكل   ,كانت الكل   جتماعالإ جهة

 على العارض.

ما  , والكل  لابشرطِا لوحظت إجزاء ما الأ نَّ أهو  جزاء والكل  فيكون الفرق بين الأ

جزاء الخارجية, وهو ناشئ من الفرق بين المادة والصورة ف الأ ,لوحظ بشرط شيء

 حمل المادة على الصورة, بينما يصح   لا يصح  فإنَّه  ,جزاء التحليليةالأ والفصل ف سوالجن

 جزاء الخارجية مأخوِة بشرط لا فلا يصح  الأ نَّ أوقيل ف الفرق بينهما ب والفصل, سالجن

ا مأخوِة ا الأجزاء التحليلية وأم   ,حملها  ف الحمل. لابشرطفإنَّّ

ف البين حتى  إثنينيةفلا  ,اد بين الجزء والكل متحقق عقلًا وعرفاً تح  الإ نَّ إولكن الحق 

أمكن تصوره عقلًا كما ِكر ولكنه لا يفيد  نخ إو الإعتباريا التغاير م  أو ,ةيتتحقق المقدم

جتماع, والأجزاء جزاء باعتبار الإعين الأ الكل   نَّ إو ,خارجاً  اد الجزء والكل  تح  إبعد 

, ميةعتبار ولكنه ليس مناط المقدمع قطع النظر عن هذا الإ ,كانت غير الكل   نخ إالفعلية و

 لىإ منسوب واحد وجوب لاإ فليس كالعكس, الكل   وجوب عين جزاءالأ فيكون وجوب

 حراقكالإ التوليدات ف الشأن هو كما نبساط,الإ بنحو جزاءوالأ الكل   من واحد كل  

( د )بالكسرلى السبب المول  إلا وجوب واحد منسوب إفليس فيها  ؛النار ف اءقلوالإ

خارجة عن كانت متحققة واقعاً ولكنها  نخ إو فيها عرفاً  ةثنينيإفلا  ,والمسبب المولد عنه

 مورد الكلام ف المقام.
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 .يرالتغيعلى النزاع بناءً  ا ف محل  ولهف دخ:ُالثانية

 الداخلية ف محل النزاع لوجهين: علام دخول المقدماتقرر بعض الأ وقد

ثبات وجوب إلقصور الدليل عن  ,للوجوب الغيري عدم وجود المقتضي ول:الأالوجهُ

على وجوب المقدمة وترشح الوجوب  ما يدل   يها, لأنَّ ِلعدم المقدمة الترشحي وِلك 

بين وجود  ةِا كان هناك مغايرإبما  وهو يتص   ,العرف رتكاز العقلائيهو الإإنَّما  عليها

تصوير المقدمية  يصح   وإنَّما ,اد كما ف المقامتح  ِا كان بينهما الإإلا ما  ,يهاِالمقدمة ووجود 

 ثبات وجوبها.إرض العقلي فقط, فالدليل قاصر عن فبينهما وبحسب ال

ُ  ,عين الكل ف الوجود ةلأن ,بها: وجود المانع من تعلق الوجوب الغيري الثانيالوجه

واجبة بالوجوب النفسي,  فهي ,ةً حقيقجزاء بالأمتعلق  مر النفسي المتعلق بالكل  فكان الأ

جتماع حكمين على موضوع واحد وهو محال, إق بها الوجوب الغيري يستلزم منه ِا تعلإف

 المانع يمنع عن تعلق الوجوب الغيري بها.  فإنَّ  فيها فلو فرض وجود المقتضي

 ههما:أ ,ورد على ما ِكر بوجوه عديدةأوقد 

جتماع ابتعدد الوجه والعنوان كما ِكرنا ف مبحث  له يكفي ف رفع المانع القونَّ إ :أول ُ

جتماع إهو يكفي ف رفع فجتماع الحكمين المتضادين, إه يرفع غائلة نَّ إفكما  ,مر والنهيالأ

 يوجب تعدد المعنون. لأنَّه ,الحكمين المتماثلين

ِا كان إجتماع الحكمين ف المقدمة اه لا مانع ف نَّ أ من 1ي نما ِكره المحقق النائي :ثانياُ 

 نَّ إف ,وليس هو بعادم النظيرفيكون وجوب المقدمة وجوباً مؤكداً  ,خرحدها مؤكداً للآأ

فيكون فيها ملاك  ,صلاة الظهر واجبة بالوجوب النفسي وهي مقدمة لصلاة العص

 المقدمي مع الوجوب النفسي فيها. الوجوب
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ُ  ا  شيئاً  نَّ إُ؛والح ُّ
ف  يهاِووتغاير بين المقدمة  إثنينيةِا كان هناك إِكر لا يصلح للمنع مِ 

 نَّ أوقد ِكرنا  ,قسام العرضأعلى كون الوجوب من  مبني  فإنَّه  ,جزاء الداخليةالأ

عتبار فلا مانع من فلو وجد ما يوجب الإ ,عتبار خاصإ -بل مطلق الحكم-الوجوب 

مر اجتماع المتضادين فيها, وتقدم ف بحث اجتماع الأكما لا مانع ف  ,اجتماع المثلين فيها

 فراجع. ؛والنهي ما يتعلق بذلك

  
 ,فلا مقدمية بينهما ,تغاير بين الاجزاء والكل  ه لا نَّ أ من ن الخطب ما عرفتيهو   اومِ 

 .موضوعاً ج عن موضوع بحث المقدمة فيخر

ُلىُالمقدمةُالعقليةُوالشرعيةُوالعاديةإنقسامهاُإُالتقسيمُالثاني:

 ا العقلية فهي التي يتوقف عليها وجود الشيء عقلًا.م  أ

 شرعاً. ءا الشرعية فهي التي يتوقف عليها وجود الشيم  أو

 .العادية فهي ما يتوقف وجود الشيء عليها عادةا م  أو

 ؛التوقف الداخلي فالجميع عقليةِا كانت بلحاظ أصل إ لأنَّه ؛وأشكل على هذا التقسيم

 ,اء جزئهفنتبااء شرطله والمركب فاء المشروط بانتفنت)إا لأجل القاعدة العقلية المعروفة م  إ

ما يتوقف على لأنَّ  وِلك ,(عادياً و أو شرعياً أو المركب عقلياً أسواء كان المشروط 

 وجزءاً من الواجب والمأمور به. لا بأخذه شرطلاً إوجوده شرعاً لا يكون 

لا وهي ِ المقدمية قوامها التوقف العادي إ ,كلام تسميتها بالمقدمة محل   نَّ إف ؛ا العاديةم  أو

 المقدمة عليها مبني على المسامحة. إطللاقف ,تكون كذلك

لا ما حكم به إِا كان عقلياً فلا حكم فيها إالحكم ف الشرعية والعادية  أنَّ  جلو لأأ

ل  نخ أللشرع والعرف  نَّ إلى حكم العقل, اللهم إ رشاداً إا بشيء لكان نالعقل, فلو حكم ينز 

 وحكمًا, موضوعاً  عليها ستيلائهاا لغرض ولاتهاعمج ف الواجد منزلة الجزء وأ للشرط الفاقد



 

 

ين يصولمن الأ نكر جمع  أجل ِلك المقدمية الذي مورد البحث, ولأبربط لذلك  ولكن لا

 .هذا التقسيم

ُ ُإالتقسيمُالثالث: لىُمقدمةُالصحةُومقدمةُالوجوبُومقدمةُالوجودُومقدمةُإنقسامها

 ؛أيضاً ولا وجه لهذا التقسيم ُ،متثالُومقدمةُالعلمالإ

 نَّ إف ,و الخارجية منهاألى المقدمة الوجودية الداخلية إا ترجع أعنَّّ ف ؛ا مقدمة الصحةم  أ

 حدى المذكورات.إلى إصحة العمل ترجع 

لى إلا واجب قبل حصول المقدمة حتى يترشح منه الوجوب  أعنَّهف ؛ا مقدمة الوجوبم  أو

 من تحصيل الحاصل.  لأنَّه وبعد الحصول لا معنى للترشيح ,مقدمته

ِا كان المراد الوجود الصحيح إلى مقدمة الصحة إترجع  أيضاً فهي  ؛ا مقدمة الوجودم  أو

 ,ِا كان المراد منه مطلق الوجود فهو خارج عن مورد البحث جزماً إلا إو ,كما هو الحق  

 قدمة الواجب لا ف مقدمة المسمى.البحث ف ملأنَّ 

يةفيها المتحقق  نَّ فأع ؛متثالا مقدمة الإم  أو ب المولوي العقلية وليس فيها الوجو اللابأد 

يةوقد ِكرنا ف بداية البحث خروج  ,الترشحي  .عن بحث المقدمة العقلية اللابأد 

الصلاة إلى أربع  نَّ إا لا يتوقف عليها وجود الواجب واقعاً ففإنَّّ  ؛ا مقدمة العلمم  أو

 .تكون دخيلة ف حصول نفس الواجب الواقعي جهات محتملة لا

ُ متثال, فتكون عقلًا وهو حصول العلم بالإهو واجب  لها الدخل ف حصول مانعم؛

وقد عرفت  ,واجبة بالوجوب العقلي الإرشادي لا الوجوب الشرعي المولوي الترشحي

 .أيضاً ف بداية البحث خروج الوجوب العقلي عن مورد البحث 

ُ و أخروج هذه التقسيمات عن مورد البحث سوى ما ِكرناه ف المقدمة الخارجية ُ؛والح ُّ

 بالمعنى الأعم.الداخلية 



 

 

 نقسامهاُبلحاظُالزمانإُالتقسيمُالرابع:

ة ف الإيجاب ستقبال ف الصلاة والعربيكالإ ,إلى المقارنةحيث تنقسم بلحاظ الزمان 

كتقدم الوصية على حصول الملكية للموصى له بعد موت  ,والمتقدم .والقبول ف العقود

العقد الفضولي ف حصول الملكية كالإجازة ف  والمتأخر,ف الوصايا التمليكية.  الموصي

غسال الليلية ف صحة صوم المستحاضة ف أو شرطلية الأ ,حين العقد بناءً على الكشف من

 .-كما ِكره البعض-اليوم السابق 

ثار ف لما يترتب عليه من الآ ؛هم البحوث التي ِكرت ف بحث المقدميةأوهذا التقسيم من 

  عرفت.كما الفتوىومقام الفقه 

فقد وقع الكلام ف معقولية الشرط المتأخر كما  ,أيضاً شكال ولا يلوا هذا التقسيم من الإ

 .إنخ شاء الله تعالى يأتي مفصلاً 

ُي ُالشرطُالمتأخرُالجهةُالثانية:

ستحالة تخلف )إفق عليها عند الجميع الثابتة بالدليل والبرهان مقتضى القاعدة العقلية المتَّ 

بناءً على تأخر الشرط عن المشروط يستلزم تقدم المعلول على فإنَّه  (؛العلةالمعلول عن 

كتأخر  ؛بالرتبةائها وجزئياتها على المعلول جزأتقدم العلة بجميع لأنَّ  ,وهو مِتنع ؛تهعلَّ 

لحاق تقدم الشرط على المشروط إومنه يعلم  ,يكون زمانياً  نخ ألا  كذلكالمعلول عن علته 

 الزمان بين العلة والمعلول. لل  لاستلزامه تخ ؛أيضاً متناع ف الإ

 ,لمقدمة والشرط دخل ف وجود المشروط وتحققهل نَّ أب أيضاً شكال وقيل ف وجه الإ

ِا تحلل الزمان بين الشرط والمشروط وفرض وجود إف ,جزاء علتهأبحيث يكون من 

يؤثر  نخ ألزم  ؛هو دخيل ف التأثيرالمشروط ف زمان سابق على وجود الشرط الذي 

 ف الموجود محال.  وتأثير المعدوم ,وهو المشروط ,وهو الشرط ف الموجود ,المعدوم



 

 

 .لا وأيؤثر ف مشروط  نخ أا م  إالشرط المتأخر  نَّ إُ:خرىأوبعبارةُ

 .والثاني خلف معنى الشرطلية

ريد منه كون الشرط مؤثر ف المشروط أِا إول يستلزم منه تأثير المعدوم ف الموجود والأ

ريد منه التأثير أِا إ وقع عليه الواقع عما   يريتغلى إو أحين تحقق الشرط ف الزمان المتقدم 

 ل.شكاالإ ختلفوا ف حل  إوقد  ,لاها محال عقلاً وك   ؛حين تحقق الشرط ف الزمان المتأخر

 :وتحقيق الكلام فيه يقع ف أمور ثلاثة

 الوجوب. , أيالحكم فف الشرط المتأخر  -1

 الواجب. أي ,المأمور بهف ف الشرط المتأخر  -2

 بالشرط المتأخر. حيث ألحقهأ جمع   ؛ف الشرط المتقدم -3

ُالأ كما ف شرطلية غسل المستحاضة ف الليلة القادمة ف صحة صومها لليوم  ول:المقام

د ِكر فق ,الكشف على ثر عليه بناءً و شرطلية الإجازة ف صحة العقد وترتب الأأ ,السابق

 هوقد ِكروا ف حل   ه,لزم نفسه وغيره حلَّ أالإشكال المزبور ف 1المحقق الخراساني 

 :هاً وجو

الشرط والمؤثر  نَّ أحيث أفاد ب ,ما ِهب اليه بالتصف ف المراد من الشرط ول:الأالوجهُ

مر مقارن للمشروط, أبل هو  ,ف الحقيقة ليس ما هو المصطلح عليه ف الشرط ف المعقول

اظي المتأخر لا وهو الوجود العلمي اللح ,أيضاً مر ثابت ف الشرط المقارن وهذا الأ

ثر أالحكم والوجوب لأنَّ  ,ي مقارن للحكم مطلقاً ظالذهني اللحا الخارجي, والوجود

ِا كان إه نَّ أ لالعلة والمعلوبين  السنخيةفمقتضى قانون  ,قائم ف نفس المولى لا ف الخارج

 -أيضاً الشرط  يوه- تكون العلة نخ أ دَّ الذهنية فلا بأ من الأمور  -وهو الحكم- الأخير
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و وضعاً من أتكليفاً  ؛فالحكم الشرعي ,مور الخارجيةتكون من الأ نخ أويمتنع  ,كذلك

لتأثير الشرط  فلا وجه ,رادته ومنبعثة عنهاإفهي صادرة عن  ,يةختيارفعال المولى الإأ

 عنه ليرد المحذور. اً فيكون تصور الشرط ف مرتبة الحكم وليس متأخر ,الخارجي فيه

وقد نشأ من  ,لى غير موضعهإالكلام  نقلأ  هنَّ أب 1واعترض عليه المحقق النائيني 

 فقد خلط بين الوجوب بمعنى الجعل ,الخلط بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية

على وجود  يتوقفالجعل قضية حقيقية شرطلية لا  نَّ إف ,والوجوب بمعنى المجعول

وهو الحكم -ول عا المجم  أيكفي لحاظه وتصوره من قبل الجاعل, و وإنَّماالشرط خارجاً, 

 .لا محالة يتوقف على فعلية الشرط وتحققه خارجاً فإنَّه  -الفعلي

 .ف المتقدم المتأخراً لزم منه محذور تأثر ِا كان متأخرإ ؛وعليه

نفكاك الحكم إأي  ,تفترق القضايا الحقيقية عن القضايا الخارجية من هذه الجهةوبذلك 

المؤثر  نَّ إ :وهي أيضاً خرى أمن جهة  ه تفترقاننَّ إزماناً, كما  نشاءالإالجعل و ول عنعالمج

 ,ف ثبوت الحكم ف القضايا الخارجية هو علم المولى بتحقق الموضوع وتشخيصه لذلك

مر ليس الأفإنَّه  ؛بخلاف القضايا الحقيقية ,فينشأ الحكم فعلًا على الموضوع الخارجي

فيدور مدار ثبوته الواقعي لا مدار علم  ,ينشأ على تقدير الموضوعإنَّما  الحكم نَّ إف ,كذلك

 وقد تقدم بيانه. ,المولى

المنشأة بنحو  الأحكام نَّ إ :هو وعلى ضوء ما ِكرناه يكون نظر المحقق النائيني 

مور الخارجية فيها, فيقع البحث ف يتصور دخل الأ نخ أالقضية الحقيقية هي التي يمكن 

دون  ,مراً متأخراً عن الحكم وجوداً له الدخل ف وجود الحكم وتحققهأيفرض  نخ أإمكان 

علم المولى هو  فإنخ , مور الخارجية فيهاما ينشأ بنحو القضية الخارجية التي لا تأثير لأع

 ثيره.تأو متقدماً لعدم أكان المعلوم متأخراً  نخ إالمؤثر فيها وهو مقارن و
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ِا كان إلكن فيما  ,ستحالة المتأخرإيوافق صاحب الكفاية ف  النائيني  المحققو

 دَّ فلا بأ  ,ثبوت الحكم متفرع على ثبوت الشرطلأنَّ  ,قضية الحقيقيةعلى نحو ال منشأالحكم 

يفرض وجوده ف مرحلة ثبوت الحكم, وهذا هو معنى فرض وجود الموضوع الذي  نخ أ

 ِاً إ ,مر متأخر عنه ويكون شرطلاً لهأيعلق الحكم على  نخ أيتوقف فعلية الحكم عليه. فيمتنع 

 .خلف كما عرفت وهو ,المتأخر مرالأ وجود قبل يوجد -هذا على-الحكم 

 .متناع الشرط المتأخرإلى إ وبهذا التقريب ِهب المحقق النائيني 

الذي هو  ؛يستدعي بيان حقيقة الحكم تحقيق الكلام فيما ِكره  نَّ إفُ؛وكيفُكان

الجعل  عالمو المعتبر غير أفهل يكون المجعول  ,مور الخارجيةوالجعل وارتباطله بالأ نشاءالإ

 ختلفوا فيها على مسالك:اوقد  ؟مور الخارجيةفيكون مرتبطاً بالأ ,عتباروالإ

عتبار عالم غير عالم المعتبر, للإ نَّ إلاف المجعول عن الجعل, فتالقول باخ ول:الأالمسلكُ

يرتبط بأمور  الأخير لأنَّ  ؛الجعل دون المجعول فيحقق 1النائيني  ختاره المحققإوقد 

التمليك حال الحياة  ئينش الموصي نَّ إخارجية تتحقق فيما بعد نظير الوصية التمليكية, ف

 اً عن المعتبر.عتبار منفكَّ لا بعد الوفاة, فيكون الإإمع عدم حصول الملكية 

مور خارجية تدور أب الأخيربل يرتبط  ,فعلية الجعل لا تلازم فعلية المجعول نَّ إف ؛وعليه

ساس وعلى هذا الأ ,ومن هذه الجهة يقع البحث ف الشرط المتأخر ,وجوداً وعدماً  مدارها

 ير ِلك.غلشرط المتأخر, والواجب المطلق وامتناع اية كصولبنى كثير من آرائه الأ

لا  ؛لى الوجودإيجاد لى المعتبر كنسبة الإإعتبار نسبة الإ نَّ إ :ههاأ هبوجوشكلُعليهُأوقدُ

ورة ف تصعتبارياً نظير الماهية المإكان بينهما تغايراً  نخ إحدان زماناً وفهما متَّ  ,نفكاك بينهماإ

واقعها لأنَّ  ,ورةتص يوجد التصور بدون الماهية المفلا ,عن التصور لا تنفك  فإنَّه  ,الذهن

 عتبار والمجعول عن الجعل.المعتبر عن الإ كذلك لا ينفك   ,ورتصهو ال
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نظير التخيل  ,رضفلى الإعتبار بحسب ِاته وواقعه يرجع الإ نَّ أالقول ب الثاني:المسلكُ

 .كأنياب الغول ,عاءد  والإ

عتباراً وخرج إ يسم  ِا كان ِا مصلحة إكما  ؛بعنوان حسن عنوناً تمعتبار ِا كان الإإنعم؛ُ

عتبار والمعتبر رض والتخيل, وهذا التعنون بالعنوان الحسن المقوم لتحقق الإفعن مجرد ال

 ,ار والمعتبربتعحد الإفيتَّ  ر,عتبامور خارجية تكون دخيلة ف ِلك الإبأبما يكون مرتبطاً ر

رتباطله إما قد يتأخران ف التحقق بتأخر التعنون بالحسن باعتبار نَّّ ألا إ ,انولا ينفك  

 نخ أ يمكن هل :فيقال ,المتأخر الشرط عن البحث يقع ساسالأ هذا وعلى ,الخارجية موربالأ

عتبار والمعتبر مور الخارجية التي تؤثر ف حصول العنوان الحسن وتحقق الإالأ يكون من

 .؟ولاأثر ون متأخراً عن ترتب الأما يك

ُ ُعليه يكون من مجرد  نخ ألا  يئعقلا والجعل بداع   نشاءالإعتبار عبارة عن الإ نَّ أبويرد

عتبار عن الإخير ألا يمكن ت ؛وعليهُ.غوالنياب الأأالفرض والبناء حتى يكون مثل 

 ثر.عنه المجعول والمعتبر, ولا يتوقف ثبوته على ترتب الأ الجعل الذي لا ينفك  

 ,نفكاك الجعل والمجعولإوهو عدم  ؛1ي قما يظهر من المحقق العرا الثالث:المسلكُ

فتكون فعلية  ,فلا يكون للجعل عالم خاص يتلف عن عالم المجعول فهما ف عالم واحد

ثبتت بالجعل لكن فاعليته قد  نخ إفعلية المجعول و نَّ ألا إ ,الجعل المجعول نفس فعلية

مور ولى على بعض الأنفكاك بين الفاعلية والفعلية لتوقف الأتنفصل عنها فيحصل الإ

يكون تأثير  نخ أهل يمكن  :فيقال ؛ومن هذه الجهة يقع البحث ف الشرط المتأخر ,الخارجة

 .لا وأعنه  اً مر ف الفاعلية متأخرأ
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ُ:ويردُعليه

ثر عليه حتى يتوقف على ه بعد تمامية الحكم بجميع جهاته لا وجه لعدم ترتب الأنَّ إول :ُأ

 .بالحكممر لا يرتبط أ

على ِلك يرج عن موضع البحث الذي هو تقييد نفس الحكم وتعليقه على  ه بناءً نَّ إثانيا :ُ

 مطلق. بقول ثابتاً  الحكم نفس كون مع ,متأخر بشرط عليه ثرالأ ترتب تقييد لا متأخر, شرط

 محل   لىإ يحتاج عرضاً  وأ جعلاً  يكون فلا ,عقلائي عتبارا هو الحكم نَّ إُالرابع:ُالمسلك

 .معروض

 ا  وغير ِلك
فتكون تسميته بالجعل على نحو المسامحة باعتبار  ,قيل ف الوجوه السابقةمِ 

 ا  كونه
يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً  عتبار العقلائي قديسبب جعل العقلاء, وهذا الإمِ 

مر لا مع ِلك الأإعتبار فلا يتحقق الإ ,مر خارجي تبعاً لقصد المعتبر والمنشئأمرتبطاً ب

ُ.وف ظرفه على النحو الذي قصده

 ا  أيضاً عن الجعل العقلائي وارتباطله بالقيود  المجعول لا ينفك  ُ؛وعليه
 ,يعتبره العقلاءمِ 

 الخارجي مربالأ رتباطلها كيفية ف للتشكيك وجه ولا ,خارجية وأ ِهنية القيود كانت سواء

 .أيضاً  سيظهر كما 

 ؛ومن جميع ِلك يظهر وجه المناقشة فيما ِكره المحقق النائيني 

ُمُّأ عتبار محض يعتبره العقلاء إبل الحكم  ,لا تفكيك بين الجعل والمجعول أعنَّهفُ:ول ُأا

 مخصوص. و على حد  أمطلقاً 

ُ رتباط بيد المولى كيفية هذا الإيكون  فإنَّما مر متأخرأخذ الحكم مرتبطاً بأأ ِا إه نَّ إوثانيا :

خذه مفروض الوجود ف زمان متأخر ويكون أِا إف ,باع كيفية جعلهت  إمن  دَّ فلا بأ  ,الجاعل

 .قبله يوجد الحكم نخ أتأثيره ف ثبوت الحكم بهذا النحو, كما لا يمتنع 

 . الخراسانيوفق ِلك يظهر الجواب عن إشكال المحقق و



 

 

ُالثاني ه نَّ أعتبار إ ؛عتبارينإث له عالب نَّ أمن  2 الإصفهانيما ِكره المحقق  :1الوجه

 ,بالخارجيات يتأثر الأخير الإعتبارب هوأنَّ  حقيقي موجود أنَّه واعتبار ,فعال المولىأفعل من 

عتبار والمعتبر يرتبط بالعنوان وجود الإ نَّ ألا إ ؛فعال المولىأمن  كان نخ إفنفس الفعل و

 مور الخارجية.الحسن الذي يتأثر بالأ

وليس من مجرد  يئعقلا عتبار هو القرار والبناء بداع  الإ نَّ أوقد عرفت الجواب عنه ب

ِا كان إِا تعنون بالعنوان الحسن لا يرجه عن حقيقته إعتبار الإ نَّ أ عالفرض والتقدير م

ه ر  عال المولى المستلزم لامتناع تأثفأبمعنى الفرض والتقدير الذي هو فعل من 

  حقيقته.عتبار واللحاظ ف البحث لا يستلزم تغيرفاختلاف الإ ,بالخارجيات

خر مطلقاً ف أف وجه تصحيح الشرط المت 3ي قما ِكره المحقق العرا الوجهُالثالث:

إنَّما  لى كون المشروط ف جميع تلك المواردإرجاع الشرط إوِلك ب ,الشرعيات والتكوينيات

و أيكون متقدماً  نخ ألا  ,فالشرط حينئذ قرين المشروط ؛هو الحصة التوأمة مع الشرط

و أ وهو المتمم لتأثير المقتضي ؛بالمعنى المعروفحقيقة الشرط ليست هي لأنَّ  ,متأخراً 

ضافة بل معناه كونه ظرفاً لإ ,استحالته حتى يمتنع تأخره كما عرفت ؛القابل ةقابلي

 نخ أمن دون  اً مؤثرفيكون بهذه الإضافة  ,ليه فيتحدد بها ويتحصص بواسطتهاإ المقتضي

لكنه بنحو الحصة  ؛لا المقتضيإفالمؤثر ليس  ,يكون لنفس الشرط تأثير ف وجود المعلول

 .ضافة قابلًا للتأثيرليه, فيكون بهذه الإإو يكون طلرفاً لإضافة المعلول أالخاصة منه 

بعد أنخ كانت مقارنة, ولم  يكون طلرف الإضافة من الأمور المتأخرة نخ أفلا يمتنع ُ؛وعليه

 يكن لأعمر المتأخر أي تأثير.
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 إنَّ الشرط بهذا المعنى يرجع إلى العنوان الإنتزاعي.وبعبارةُأخرى:ُ

الأمر المتأخر لا العنوان إعتبار الشرط بهذا المعنى خلاف ظاهر لفظه الذي هو نفس وفيه:ُ

يكون  أنخ  عتبارات المحضة, فليس الشرط المتأخر بمعنىالحصة من الإ نَّ إف ,الإنتزاعي

 ,اهر لفظهظوالحال بهذا المعنى المعقول يكون خلاف  ,ون معقولاً يك :خرآوبمعنى , مِتنعاً 

 لى ما ِكره صاحب الكفاية.إلى اللحاظ فيرجع إه يرجع نَّ إمع 

 المجعول وعالم الموع من التفصيل بين عالم الجعل 1اصرينما ِكره بعض المعالوجهُالرابع:ُ

ستحالة تأثير المتأخر ايمكن تقريب المحذور ب نخ أا م  إالجعل ه بلحاظ عالم نَّ إالملاك فقال: 

 .المتقدم من

 . به ما ِكره المحقق الخراسانياوجو

وهو لزوم التهافت ف عالم اللحاظ لدى  ,يكون ما ِكره المحقق النائيني  نخ أا م  إو

على  يجاب  رادته لإإالمولى عند لأنَّ  اللحاظ للشرط,و الشرط ه نَّ أ ِا افترضإالجاعل فيما 

 ولحاظ تقدير من دَّ بأ  فلا حدالأ ليلة الغسل تقدير على السبت يوم ف مثلاً الصوم  ؛العبد

 .حدالأ ليلة ف منه الغسل صدور

 فكيف ,يكون عند انتهاء الصوم يوم السبت والفراغ منهإنَّما  والتقديروهذا الفرض 

 ا التقدير صوم يوم السبت.يوجب على هذ نخ أ يمكنه

له التقدير كيفما شاء ويكون بيد الملاحظ فإنَّه  ,رض سهل المؤونةفالتقدير وال نَّ إ :وجوابه

 افت ف اللحاظ.هراد من دون لزوم التأو

 يوهو مبن , شكال فيه عن المحقق النائينيتقدم وجه الإفإنَّه  ؛ا بلحاظ المجعولم  أو

 الجعل والمجعول نَّ أد عرفت ـوق ,مقابل عالم الجعل ؛خر يسمى المجعولآعلى وجود عالم 
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 . شيء واحدمافه ؛ماثنينية فيهإلا  ؛الوجودو يجادكالإ

شرط الوجوب لأنَّ  ,شكاله يصعب الجواب عن الإنَّ أِكر فإنَّه  ؛ا بلحاظ عالم الملاكم  أو

فيكون  ,مر تكوينيأالذي هو  ,ه ِو ملاك ومصلحةنَّ أصاف الفعل بت  إيكون مؤثر ف 

 .تأخر ف المتقدمفيلزم محذور تأثير الم ,المؤثر فيه الشرط بوجوده الخارجي لا اللحاظي

 :جابُعنهُبوجهينأو

الشرط المتأخر ف الواجب المتقدم ف زمن الشرط لا ف الزمن  دخليكون  نخ أا م  إ :ولالأ

واقع ف اليوم المتقدم من ال عم  الفعل, كالصوم الأ جامعا هو م  إليه إلكون المحتاج  ,المتقدم

ِا لم يفعله إالمكلف  خصوصية فيه تفوت علىل المتقدم مع ا خصوص الفعم  إو والمتأخر.

 ف اليوم المتقدم.

فلا يكون الشرط المتأخر هو  ,حتياج حاصلًا ف زمان الواجب المتقدميكون الإ نخ أ :الثاني

كثير  ِلك مثلو ,شد  أيكون عدم تحققه فيما بعد موجباً لمفسدة  هلكن ,حتياجالذي يولد الإ

مر أالحكم  نَّ أما عرفت ِلك تطويل بلا طلائل تحته بعد نَّ إعند العرف. ولكن الحق 

 يشاء وكيفما يريد. ه المولى بماعتباري يعتبرإ

ه ِو نَّ أصاف الفعل بت  إشرط الوجوب يكون مؤثراً ف  نَّ أخيراً ف الملاك من أِكره ما ا م  أ

يكون من تأثير  لأنَّه ,مر تكويني يصعب تعلقه بالشرط المتأخرأوهو  ومصلحة,ملاك 

يمكن قبوله مر لا أفإنَّه  ؛حد التوجيهين السابقينأه ِلك بثم وجَّ  ,المتقدم فالمتأخر 

 منالفعل قد صدر من المكلف ملحوقاً بالشرط المتأخر ولم يكن متوقفاً عليه  نَّ إف ,وجداناً 

وهو ترتب المصلحة عليه هو مجموع الفعل  ,لفعالتأثير المترتب على ال نَّ ألا إ ,الوجود

فمع تحقق الشرط المتأخر على القضايا التكوينية,  ,الصادر من المكلف والشرط المتأخر

ه يمكن نَّ إشكالات والمناقشات مع علام فيه فذكروا ما ِكروه من الإوهو الذي وقع الأ



 

 

ما تكون ف نفس بل ربَّ  ,المصلحة والملاك لا تقتص على وجودها ف الفعل نَّ أب لنا القول

لى نيل إلى الطاعة وتهيئة إهم المصالح المترتبة عليه هو داعوية العبد أ نَّ إف ,الحكم والتشريع

 ّٰئز :قال تبارك وتعالى ,هم المصالحأا من فإنَّّ  ,الكمالات الواقعية والدرجات الرفيعة

 .1ئرئى ئن ئم ئز ئر

ُالخامس: ساني ف ابعدما ِكر كلام المحقق الخر 2ِكره السيد الوالد  ما الوجه

جازة طلية عقد الوصية للملكية بعد الموت, والإشرلى شروط الوضع, كإتقسيمه الشرط 

جازة لوجوب وشروط التكليف كالعقد والإ ,ثر قبلهاالفضولية لحصول الأف العقود 

 نَّ إ :ة صومها, ثم قالالوفاء, وشروط المكلف به كغسل المستحاضة قبل الفجر لصحَّ 

فيكون  ,و تكليفاً ألحاظ الشرع عند الشارع دخيل ف حكمه وضعاً  نَّ ألى إولين مرجع الأ

فما هو الشرط  ,للوجود الخارجي حتى يلزم المحذورثر يكون الأ نخ أاللحاظ هو المؤثر لا 

و متأخر لا ربط له بالشرطلية فلا يستلزم المحذور أوهو اللحاظ مقارن وما هو متقدم 

 ه.والذي ِكر

 شكلُعليه:أوقدُ

ةلفاظ وظواهر الأ فه تصف نَّ إ ول :أ  بل على خلافه الشواهد. ,بلا شاهد الأدلَّ

 ,يكون له موضوعية خاصة نخ أج لا رلى ما ف الخاإهو طلريق إنَّما  اللحاظ نَّ إ ثانيا :

 المتقدم نَّ أ لىإ -به للمكلف شرط كان ما يأ- الأخيرومرجع  ,على حاله والمحذور باق  

 بذلك يوجب وهو ,حسن بعنوان معنوناً  به المكلف صيرورة ف الدخل له المتأخر وأ

 شرط المقارن.ال لىإ فيرجع به للتقرب صلاحيته
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شكال مع التقدير بوجه كان الشرط من حيث الوجود الخارجي فهو عين الإ نخ إه نَّ إوفيه:ُ

شرط والتكليف اللى شرطلية اللحاظ فهو نفس ما ِكره ف الجواب عن إ رجع نخ إو ,خرآ

لى الحصة التوأمة مع إرجاع الشرط إف  العراقيثم ِكر كلام المحقق  ,بطلانهوتقدم 

نتزاعي لى العنوان الإإرجاع الشرط إمن  النائيني  المشروط, وما ِكره المحقق

والمنساق من لفظ  الأدلَّةه خلاف المتفاهم من ظواهر نَّ أا بدَّهر وقد ,المقارن مع المشروط

 الشرط.

ص بالعلل التكوينية والموجودات المتأصلة ف الوجود التي صل الإشكال يتَّ أ نَّ إ ثمُقال:

وهي تتم ف العلل البسيطة لا  ,والبراهين الحكمية المتقنةتدور عليها المباحث العقلية 

بعض  تقدم روضفففي هذه الحالة الم ,درجة ف الوجودتجزاء المالمركبة من الأ العلل

يين ف الشرط المتأخر صولشكال من الأفكان الإ ,لا لزم الخلفإجزاء المؤثر على بعض وأ

جزاء أجزء من  ماني بين كل  عتبار التقارن الزإمخالطة بين العلل البسيطة مع المعلول لا 

 العلة.

جعلها يدور مدار  نَّ إعتبارات التي تختلف من التكوينيات من حيث حقيقتها فا الإم  أو

جميع القوانين الوضعية بجميع حدودها وقيودها من  نَّ أعتبار بالعكس, ولا ريب الإ

مور جعلت من الخلط بين الأإنَّما  مثالهاأعتبارات الحسنة العقلائية, فهذه الشبهة والإ

 .ةالإعتباريمور التكوينية والأ

 وهو الشرط المتأخر للوجوب. ؛وله ف المقام الأهذا كل  

تحاضة ليلة سكما ف شرطلية غسل الم ؛وهو الشرط المتأخر للواجب ؛ا المقام الثانيم  أو

ه ليس من باب الشرط نَّ أبجيب عنه فأ ؛نفاً آحد ف تأثير المتأخر ف المتقدم كما ِكرنا الأ

صيص الواجب لى تحإبل الشرط فيه يرجع بحسب الحقيقة  ,حتى يستشكل بما ِكر



 

 

صيص المفهوم المأخوِ لشرط, فهو ف الواقع من باب تحا يتعقبهابخصوص الحصة التي 

 هصيصكذلك يمكن تح و مقارنأصيصه بقيد متقدم تح مر, والمفهوم كما يمكنف متعلق الأ

 بالقيد المتأخر.

اللحاظ لم يكن له موضوعية بل هو  نَّ أوتقدم  ,لى اللحاظإِلك يرجع  نَّ أوقد عرفت 

 لىإلى هذا المعنى يحتاج إرجاع الشرط إ نَّ ألى إشكال, مضافاً لى الخارج فيعود الإإطلريق 

 دليل بعد مخالفته لظاهر الدليل.

ما كان  :يأ ,بالمعنى الحقيقي الشرط يكون حينئذ   نَّ إف ,خرى بحسب الملاك والمصلحةأو

 ستحالة الشرط المتأخر.إفيجري فيه ما ِكر ف وجه  ,كما تقدم مؤثراً ف تحصيل الملاك

كان عبارة عن المصلحة  نخ إالملاك  نَّ أالجواب عنه ب  الخراسانيوقد حاول المحقق 

 نخ أفيستحيل  ,ف الخارج مر واقعي ووجود تكوينيأالمصلحة لأنَّ  ,ستحكم الإشكالا

 .مر متأخر عنهأيؤثر فيه 

ة الواقعية الإعتباريعبارة عن الحسن والقبح اللذان ها من المقولات  الملاكِا كان إا م  أو

 .يينصولعند الأ

 الفعل مسبوقية وأ بالشرط الغسل تعقب كعنوان سنخه من شرط لىإ استناده يمكن ؛وعليه

 .ل الحسنفعنتزاع الان ولأجله يمك ,به وتقدمه عليه

وهي حاضرة دائمًا لدى العقل  ,تنشأ من مقايسة العقل بين الصوم والغسلنَّما إ والقبلية

 .فيكون من الشرط المقارن ف الحقيقة

ه مخالف نَّ ألى إلى شرطلية اللحاظ, وقد عرفت الجواب عنه, مضافاً إِلك يرجع  نَّ إ والحق  

حكام المولى أص بنفسه ولا يتَّ  ومعقول ف حد   أيضاً لما هو الثابت من المصالح والمفاسد 

 .أيضاً تعالى بل يجري عند العرف 



 

 

الإشكال نشأ من فرض كون المأمور به هو المقتضي  نَّ أب 1وِكر السيد الصدر ف الجواب

لا  -هو الشرط ف تحقيق تلك المصلحة المطلوبةو-مر المتأخر الأ نَّ إو ,للمصلحة المطلوبة

اً يكون الحلقة المفقودة بين المأمور به والمصلحة ينثراً معأيوجد إنَّما  بل ,ةيكون بالمباشر

جزاء علة أفبمجموعها تكتمل  ,المطلوبة, وهذا الأثر يبقى إلى زمان الشرط المتأخر

 ,مجرد موجد لتلك الحلقة المفقودة فيكون المقتضي المصلحة المتوخاة فتحصل المصلحة,

 ,مور التكوينيةوهذا يجري ف الأ ,ما هو الشرط المتأخر ليس متأخراً ف الحقيقة نَّ أ يظهرو

عتبار إلى إمرها أة التي يرجع الإعتباريمور والأ, التعبدية المولوية وامروتلحق بها الأ

مور يجري فيها ما يجري ف الأ الأحكام نَّ أه على فرض نَّ إالمعتبر كما عرفت سابقاً, مع 

 .التكوينية

 ,جزاء المتدرجة ف الوجودالأمور المركبة من ف العلل البسيطة لا الأ يتم  إنَّما  شكالالإ نَّ إ

السيد  ولعلَّ  ,جزاءوالمعلول لا زمان الأجزاء يكون بين تلك الأإنَّما  التقارن الزماني نَّ إف

الحلقة فتراض إلى إنحتاج  ومع ِلك لا ,يأتي بصيغة فنية نخ أراد هذا ولكنه حاول أالصدر 

 المفقودة.

بالشرط من   الخراسانيلحقه المحقق أالمتأخر من الشرط المتقدم الذي  المقامُالثالث:

دَّ  جزائهاأالعلة بتمام  نَّ أوقد عرفت  ,شكالالإ التقدم  نَّ إو ,تقترن مع المعلول زماناً  نخ ألا بأ

 وجود وهو محال.فلو تقدم الشرط يستلزم منه تأثير المعدوم ف الم ؛بينهما رتبي فقط

حيث لم يستشكلوا فيه  ,غلب المحققين على خلافهأ نَّ إو ,2شكالبهذا الإ نفرد اوقد 

برهان المحقق  نَّ ألا إ ,عتمدوا على الوجدانإولعلهم  ,فلم يلحقوه بالشرط المتأخر
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هاله بناءً على رأيهم ف الشرط, ولأجل ِلك تصدى بعض إلا يمكن   الخراساني

 الإصفهانيِكر المحقق قد ف ,للجواب عنه والجمع بين الوجدان والبرهانيين صولالأ

 تقدمها على المعلول زماناً محال فلا يكون اً,عداديإالشرط قد يكون  نَّ أ. 

 دَّ ولا بأ  ,و قابلية القابلأمًا لفاعلية الفاعل, يكون متم   نخ أا م  إالشرط  نَّ إُ:وتوضيحُذلك

 .فيها من التقارن مع المعلول

بحيث إِا  ,متناع نحو الإمكاناً بمعنى كونه مقرباً للشيء من الإيكون معدَّ  نخ أا م  إو

نظير من يريد الجلوس على الكرسي فيتقدم بخطوات نحوه  ,تحققت علته صار موجوداً 

تكون متقدمة على الجلوس  نخ أهذه الخطوات يمكن  نَّ إف ؛لكي يتمكن من الجلوس عليه

الشرط  نَّ إ :فقال ,دخيلة ف قابلية القابل ولا فاعلية الفاعل ولكنها غير ,الذي هو المعلول

 .ما يكون من هذا القبيلالمتقدم ربَّ 

قوله الشرط هو المقدمة لأنَّ  ؛لا يمكن المساعدة عليه ما ِكره  نَّ إالصحيح  نَّ ألا إ

يراد به تقريب  نخ أا م  إف ؛مكان يحتمل معان  لى الإإمتناع الإعدادية لتقريب الشيء من الإ

 .مكان فهذا خلف فرض كونه مِتنعاً بالذاتلى الإإ -كاجتماع النقيضين- الممتنع بالذات

لا إفهو غير معقول  ؛الممتنع بعدم علته :يأ ,يراد به التقريب من الممتنع بالغير نخ أا م  إو

لى إ ءالشي فبوجوده يقترب وحينئذ   ,يكون شرطلاً دخيلا ف وجوده ه بأنخ يتلى علإبتقريبه 

ف  كيف يكون دخيلاً  نخ أ السؤال وف هذه الحالة يأتي ,متناع بعدم العلةمكان مقابل الإالإ

 .و متأخر عنه ف الوجود؟أوهو متقدم  ,وجوده

لو لم يكن فإنَّه  ,تصير زرعاً  ة بأنخ كاستعداد الحبَّ  الإستعدادي؛يراد به بالإمكان  نخ أا م  إو

مور ألى إة النضوج والزرع, وهذا النوع يحتاج للى مرحإت ستعداد الخاص لما بلغفيها الإ

 .اصة والحرارة المعينة ونحو ِلككالماء والتربة الخ ؛لها الدخل ف النمو



 

 

لإيجاد  الإستعدادييكون الشرط المتقدم يعطي للشيء الإمكان  نخ أيفترض ُ؛وعليه

عتبارياً فلا إ مراً أفرض كونه  إنخ ستعداد والتهيؤ الإوهذا المعنى من , المصلحة خارجاً 

راً أمفرض كونه  نَّ إو ,لا يكون دخيلًا ف وجود شيء خارجاً  الإعتباريالأمر  نَّ أريب 

 ,تلحق سائر أجزاء العلة نخ ألى إوهي تبقى  ,حقيقاً وحالة خارجية تنشأ ف الحبة ونحوها

فهو من مجرد  الإستعداديسمي ِلك بالإمكان  نخ إف ,فهذا ف الحقيقة شرط مقارن

 احة فيه.شصطلاح ولا مالإ

والأمور  الأحكامة كالإعتباريأصل الإشكال نشأ من الخلط بين الأمور  نَّ إ ؛والحق  

فلا فرق بين الشرط المتقدم  ,لا يتحمله الأمر التكويني عتبار يتحمل ماالإ نَّ إف ,التكوينية

 محذور فيه. لاو الإعتباريوالمتأخر وبين الشرط المقارن ف الأمر 

ُختام

ُينبغيُالتنبيهُعلىُالأمورُالتيُلهاُالتعل ُبالبحثُالساب :

يكون تكوينياً كالحاصل بين أجزاء العلة التي  تارةُ خر آرتباط بين شيء والإ الأول:الأمرُ

رتباط لقانون والبحث عن خصوصيات هذا النوع من الإ ,لها الدخل ف وجود المعلول

 العلوم الفعلية.مباحث ويكون من  ,يةالعل

 ,هتشيموه يكون تحت إرادة المعتبر نَّ أوقد ِكرنا  ,ةالإعتباريتكون بين الأمور  :وأخرى

 كما عرفت سابقاً. رتباط التكوينيوهو يتحمل من المسامحة ما لا يتحملها الإ

رتباط هو والأمور الخارجية, ويكون مرجع هذا الإ نشاءالإيكون بين الجعل و ة:وثالث

لعقلائي تابع لقصد الجاعل والمنشئ, فقد يكون اعتبار الإ نَّ إوالجعل, ف نشاءالإ كيفية

لا ف ِلك الظرف, إعتبار فلا يتحقق الإ ,قصده تحقق المعنى المجعول ف ظرف معين

مر الخارجي رتباط العلة بالمعلول حتى يكون الأارتباط ليس مثل وهذا المعنى من الإ



 

 

رتباط فعل من أفعال العقلاء تابع الإ فيه حتى يناقش بأنَّ  عتبار ومؤثراً ف تحقق الإ دخيلاً 

رتباط بينهما بل الإ ,عن أفق النفس من الخارجيات ولا يعقل تأثره بما هو خارج ,للإرادة

المعنى وقصد تحققه ف  أنشأِا إف ,والجعل وتابع لقصد المنشئ نشاءالإناشئ عن كيفية 

بلا تأثير  وعند ِلك التقدير ,الظرف الخاصعتبار ف ِلك فرض وتقدير خاص كان الإ

ه يظهر فساد جملة من الإشكالات والمساجلات له للخارجيات فيها أصلًا, ومن ِلك كل  

 يون ف المقام.صولالتي ِكرها الأ

ُ منهم وف تحقيق الفرض والتقدير الذي ورد ف كلمات المحققين ف المقام  الثاني:الأمر

نحو  قيقية مأخوِ فيها علىالحالقضية  نَّ إالموضوع  :1حيث قال ؛المحقق النائيني 

و القيود المأخوِة ف أمر المتأخر وحينئذ  يأتي الكلام ف الأ ,الفرض والتقدير ف الوجود

 ا  وهل هي تكون ,فرض الوجودعلى نحو  هيالقضية الحقيقية مطلقاً 
يكون من متعلق مِ 

لى متعلق التكليف إبعض القيود ترجع  نَّ أالمعروف  نَّ إف ,خرآو تكون من قسم أالتكليف 

و ألى متعلق التكليف مثل الوقت, إية التي ترجع ختيارفلا يجب تحصيله, كالأمور غير الإ

 نخ أ لا ,ف المسجد ل  صف مثل ية التي أخذت قيداً بوجوده  كالمسجد ختياركالأمور الإ

كلًا من  نَّ إالصلاة, فخذ الطهارة ف أنظير  ,صيلهتح يجب حتى بذاتها مأخوِة تكون

 ا  المسجد والوقت
متعلق التكليف هو لأنَّ  لى المتعلق,إ ةلا يلزم تحصيله مع كونّا راجعمِ 

لى المتعلق لكنها إو ف المسجد, وبعض القيود ترجع أالحصة الخاصة كالصلاة ف الوقت 

ِا تحقق ف زمان خاص كان مقيداً به إفإنَّه  قيداً للحكم فيتقيد الحكم بها, كظرف الحكم

ز الحكم من جهة بل هو مطلق ف حي   ,ِلك الزمان لم يؤخذ قيداً ف المتعلق نَّ إواقعاً, مع 

 عنه حقيقة. كان لا ينفك   نخ إو
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وخصوص  ,قيود الحكم ف القضية الحقيقية المفروضة الوجود نَّ أوحينئذ  يقع الكلام ف 

ن فيكو ,لى المتعلق حتى تكون من قيودهإ ةهل هي راجع ؛ية منهاختيارالأمور غير الإ

لى المتعلق, والثمرة إا لا ترجع نَّّ إو أ ,لم يلزم تحصيلها نخ إو المتعلق هو الحصة المتقيدة بها

لأنَّ  ,من قيوده كان فرض الشرط المتأخر مِكناً و ,لى المتعلقإِا كانت راجعة إه نَّ أتظهر 

اِ تخ  إليه بنحو من إليه يجعله الحصة المضافة إلى تقييد متعلق الحكم وإضافته إمرجعه 

المتعلق بالمتأخر  يقيد نخ أ ح  فيص ,كيفية الإضافة والتقييد بيد الجاعل نَّ أالإضافة, ولا ريب 

مر كتقيده بالمقارن وجعله الحصة المقارنة له, وهذا بخلاف بجعله الحصة المتقيدة بذلك الأ

 يؤخذ ما هو متأخر من الحكم قيداً له. نخ ألا يمكن فإنَّه  ,لى المتعلقإ ةتكن راجع ِا لمإما 

ُو ية التي رابعتمن الأمور الإ الأحكاملى محصل بعد جعل إهذا النزاع لا يرجع  نَّ إُ؛الح ُّ

رتباطلها بالأمور الخارجية تحت مشيئة إكيفية  نَّ أيكون زمام أمرها بيد المعتبر, وقد ِكرنا 

لى متعلق إيقضي على عدم رجوع بعض تلك القيود الوجدان  نَّ إالجاعل والمنشئ, مع 

لا سيما  ,لى المتعلقإ ية راجعختيارقيد غير الإون يك نخ أفليس لنا قاعدة كلية على  ,الحكم

 التي تثبت ف متعلقة. ةوالمصلحيكون تابعاً لتحقق ملاكه إنَّما  تحقق الحكم نَّ أِا قلنا بإ

 صاف الفعل بالمصلحة وهي التي تكون دخيلة ف تحققت  إترجع إلى  ا أنخ وهذه القيود إم  

 .لحكم وهذه القيود لا يجب تحصيلهاالتي ينبعث عنها االإرادة 

جب التحصيل, والشروط وي , وهذاترجع إلى فعلية مصلحة الفعل وترتبها عليه ا أنخ وإم  

فتكون  ,صاف الفعل بالمصلحةت  إالمأخوِة على نحو فرض الوجود كلها تكون دخيلة ف 

فلا وجه لما ِكره المحقق  ,جه أخذها ف متعلق الحكمفلا يتَّ  ,والحكمالإرادة  سابقة على

 .النائيني 



 

 

القضايا التي تستعمل ف تشريع  نَّ أ من ما ِكره المحقق النائيني  نَّ إ الثالث:الأمرُ

واحد  منها ما  ورتب على كل  . تكون خارجيةُ:وأخرى. تكون حقيقية تارةُ  الأحكام

 عرفت سابقاً.

تقنين  الأحكامالقضايا المستعملة ف تشريع  نَّ إف ؛ه لا وجه لهذا التقسيمنَّ أوالظاهر 

 ا  وهذا ,القوانين كلها من القضايا الحقيقية
 من العلم. حظ  من له  على كل  لا يفى مِ 

يين ِكروا ف هذا المقام من مبحث المقدمة أقسام الواجب, ولكن صولجمعاً من الأ نَّ إ ثمَّ 

 ؛ف كتابه نحن ِكرناها ف تقسيمات الواجب من مباحث الأمر تبعاً للسيد الولد 

 فراجع.

ُثالثة:ُالأقوالُي ُوجوبُالمقدمةالجهةُال

و أوتقييداً من حيث الوجوب  اً إطللاقاغة الوجوب الغيري يون ف صيصولختلف الأإ

 ,شتراطوالإ طللاقوجوب المقدمة تابع لوجوب ِيها ف الإ نَّ أفاق على ت  الواجب بعد الإ

ختلفوا ف معروض الوجوب لعنوان المقدمة إولكنهم  ,لا هذا المعنىإإِ لا معنى للتبعية 

 أيضاً ية العقلية د  بأ  اللاو الشرعي الترشحيقوال ُري ف الوجوب وهذه الأ ,قوالأعلى 

 وهي: ,دون غيرها

 شرط, ولا قيد بلا المقدمة ِات الوجود معروض نأ من ؛1المشهور لىإ نسب ماُ:ولالأُالقول

 .نطبق على الذات بلا قيد ولا شرطوهذا ي ,تيان ِيهاإالمناط ف المقدمة والتمكن من لأنَّ 

ُأخرى يدها بقيد زائد على يم تقدبالوجوب والواجب وع طللاقهو الإإنَّما ُ:وبعبارة

 .أيضاً لى الوجوب الغيري إشرائط الوجوب النفسي السارية 
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ُ ُالثاني: شتراط وجوب المقدمة بالعزم امن  ؛1ما يظهر من صاحب المعالم القول

متقوم عنوان المقدمة لأنَّ  ,رادة ِيهاإفيكون ِات المقدمة عند  ,والإرادة على إتيان ِيها

 .رادتهإمن  دَّ بالغير فلا بأ 

ُوقدُاعترضُعليهُبوجوه:

ُالأالوجهُ لأنَّ  ه يشبه طللب الحاصل وهو محال,نَّ أب 2 العراقيما ِكره المحقق ول:

 يد وجوبها شبيه من طللب الحاصل.يفتق ,رادة المقدمة لا محالارادة ِي المقدمة مستلزمة لإ

يراد به إرادة ِي المقدمة من غير هذه  نخ أا م  ؛ إِيهاشتراط وجوب المقدمة بإرادة ا نَّ إوفيه:ُ

هذا ليس من طللب الحاصل, كما هو ف -باب عدمه من ناحية غيرها بمعنى سد  - المقدمة

 واضح.

تى تى بالمقدمة لأأه لو نَّ ألى صدق قضية شرطلية قوامها إيراد به كون الشرط يرجع  نخ أا م  إو

صدق الشرطلية لا يستلزم صدق طلرفيها, وهذا المعنى  نَّ أبذي المقدمة, ومن المعلوم 

 لكن لا ربط له بالمعنى الذي يريده صاحب المعالم. ,صحيح ولا محذور فيه

رادة ِي المقدمة بالفعل ومن جميع الجهات, ولعل مراد المحقق إيراد بالشرط  نخ أا م  إو

صل تحصيل الألأنَّ  ,ومع ِلك لا يلزم المحذور ,ف مناقشته المزبورة هذا الوجه العراقي

لحاظ المطلوب  طللب شيء يستلزملأنَّ  يكون من جهة التهافت ف عالم الجعل نخ أا م  إ

أو من جهة  .فيكون فرض حصوله مستلزماً للتهافت ,ف الخارج حين الطلب مفقوداً 

خذ فيه حصوله أالداعي نحو المطلوب لتحصيله, فلو  حقدجل أالأمر من لأنَّ  ,ةياللغو

 لغواً. كان طللبه
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إرادة  بل ,المقدمة حصول ليس هوالأمر الأول فأعن الشرط  اأم   ؛مرين باطللانلا الأوك  

فلا  ل  وجوب غيري تبعي ليس له جعل مستق وجوب المقدمة ا الثاني فأعنَّ ِيها, وأم  

 داعوية له مستقبلًا فلا يلزم اللغوية.

ُ الوجوب الغيري لو كان مشروطلاً  نَّ من أ 1ما ِكره المحقق النائيني  الثاني:الوجه

 نَّ ألو قلنا ب ؛بإرادة الواجب النفسي فمع عدم ِلك لا يكون الوجوب ثابتاً, وحينئذ  

وهو خلف الوجوب النفسي باق  على حاله لزم التفكيك بين الوجوب النفسي والغيري 

 الملازمة والتبعية فيها.

اطله بإرادته والعزم عليه وهو شترإقلنا بارتفاع الوجوب النفسي كان معنى ِلك  نخ إو

باب عدمها من غير ناحية  ِ ليست الواجبات النفسية مشروطلة بسد  إ ؛خلاف الواقع

 أبواب عدمها. كل   بل سد   ,المقدمة

 ه تكلف واضح لا حاجة ف صرف الوقت.ِلك كل   إنَّ وفيه:ُ

عن  الوجوب ينسلخلا إومطلقاً, الإرادة  ه لا وجه لتعليق الوجوب علىنَّ إ الثالث:الوجهُ

َّ  وغيره  النائيني المحقق مراد للعو وجوبه,
 ؛المعنى هذا المزبور القول على أشكل نمِ 

قصد والإرادة فضلًا عن قصد مة على الوالمتق غير التوصليةف المقدمات  ه لا يتم  نَّ أ مع

 .ِيها

فينطلق عليها عنوان المقدمية  ,يعني أمرها النفسي ف عبادتهافإنَّه  ا المقدمات العباديةوأم  

 قصد ِيها أو لم يقصد. ؛قهراً 

هو عند إرادة ِيها, ولكنه إنَّما  إتيان المقدمة نَّ أمراد صاحب المعالم هو المتعارف من  ولعلَّ 

 شتراط تابع لوجوب ِيها.والإ طللاقوجوب المقدمة ف الإ نَّ أ تسالموا عليه من ما  عمخالف 
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يري معروض الوجوب الغ نَّ أمن  ؛1ما نسب إلى الشيخ الأنصاري القولُالثالث:ُ

فلا  ,حيثية المقدمة التوصل بها إلى ِيهالأنَّ  ,ل بها إلى ِيهاهو ِات المقدمة مع قصد التوص

 .من قصد ِلك ف ثبوتها وتحققها دَّ بأ 

 .يكون عدم ترتبه كاشفاً عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوبُ؛وعليه

قصد التوصل بها  فاقهما على أنَّ بعد ات   والفرق بينه وبين ما ِهب إليه صاحب المعالم 

بخلاف ما إِا  ,ِي المقدمةلإرادة  إجمالي   قصد  قصد التوصل  إنَّ  ؛لا القولينواجب على ك  

قترنت بإرادة ِي المقدمة كانت واجبة عند صاحب المعالم دون إ نخ إف ,لم يقصد بها التوصل

لا لم يقترن بالإرادة فلا وجوب على ك   نخ إو ,فيتحقق الأخصية حينئذ   ,الشيخ 

يكون قصد التوصل من قيود الوجوب أو من قيود  بلا فرق ف ِلك بين أنخ  ,القولين

ه  ,الواجب  ومنه يظهر فساد ما ِكره السيد الخوئي  ,لا ثمرة مهمة تترتب عليهفإنَّ

ه جعله نَّ أغاية الأمر  ؛صاحب المعالم  دها القيد هو نفس القيد الذي أفاهذ نَّ أمن 

 نَّ فإإِ مضافاً إلى ما ِكرناه  ,جعله قيداً للواجب والشيخ  ,قيداً للوجوب الغيري

ما يريد ربَّ  لأنَّه ,بين قصد التوصل بالمقدمة وقصد ِي المقدمة وإرادته هناك فرقاً آخر

 قصد آخر.بقصد التوصل بل بالمكلف فعل ِي المقدمة ولكنه يأتي بالمقدمة لا 

جعل الفرق بين القولين راجعاً إلى كون قصد التوصل قيداً للواجب على  نَّ إُ:والحاصل

  رأي صاحب المعالم قيداً للوجوب, بينما يكون قصد التوصل بناءً علىرأي الشيخ 

فيكون وجوب المقدمة فعلياً  ,ولذا ِهب بعضهم إلى أخذه قيداً للواجب ,ليس بشيء

 .لوجوب ِيها بدون قصد التوصل

                                  
 .357ص 1مطارح الأنظار؛ ج .1



 

 

ُكان  تالإحتمالا بعض وِكروا فيه ,فقد وقع الكلام ف مراد الشيخ ُ؛وكيف

 :تفسيرهل

شروطلاً بحيث يكون وجوبها م ,التوصل قصدبشتراط وجوب المقدمة إ الأول:ُالإحتمال

 ووجوب ِي المقدمة مطلقاً.

 ,والتقييد طللاقمن تبعية وجوب المقدمة لوجوب ِيها ف الإه خلاف الوجدان نَّ إُ:وفيه

خذ قصد التوصل قيداً ف أ ه نَّ أ ولذا ِهب جمع   ,هأصولوالشيخ يعترف به ف فقهه و

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي بيانه ,الواجب الغيري

يؤتى بها إنَّما  المقدمة نَّ أحيث  ,ِلك من باب غلبة الوقوع ف الخارج نَّ إ الثاني:ُالإحتمال

شتراط والتقييد المصطلح يكون ِلك من باب الإ نخ أقصد التوصل بها إلى ِيها, لا بغالباً 

 ؛واحد, ولكنه إِا لم يكن من باب التقوم كان حسناً ووجدانياً لكل   نخ إوهذا و ,عليه

وهو خلاف ظاهر  ,بحيث لو أتى بها غفلة أو بقصد عدم التوصل لا يتحقق الوجوب

 اف بالوجوب مشروطلاً بقصد التوصل.صت  الذي يعتبر الإ كلام الشيخ 

ُ الذين يقولون بتحقق الوجوب ولو صدرت  هو صحيح بناءً على قول المشهورنعم؛

 المقدمة كذلك.

لا  ,متثال فقطقصد التوصل دخيل ف ترتب الثواب أو العبادة أو الإ نَّ إ الثالث:ُالإحتمال

وهو بالنسبة إلى الثواب صحيح وكذا بالنسبة إلى العبادة, كما  ,بالوجوب صافت  ف الإ

ولا عادياً, ولكنه ليس من  اً ب  الوجوب الغيري ليس بنفسه قري نَّ أسيأتي من ما عرفت و

 محل الكلام.

وعرفاً وشرعاً ما يتمكن  المقدمة لغةً لأنَّ  ؛متثال فهو غير صحيحا بالنسبة إلى الإوأم  

 ,-سواء كان شرعياً أو عقلياً -إثبات ِيها, وهذا هو موضوع الوجوب  المكلف بها من



 

 

  ِا كان مراد الشيخإف؛ وعليه .عن قصد التوصل من لزوم ما لا يلزم وهو لا ينفك  

 فلا بأس به. ؛رتكازيلإا جماليهذا المعنى الإ

قصد التوصل قيد ف الواجب الغيري ف خصوص الواجبات المتوقفة  نَّ إ الرابع:ُالإحتمال

 .فتكون واجبة ؛ا تكون محرمة إلا إِا أتى بها بقصد التوصلفإنَّّ  ,على مقدمة محرمة

ا واجبة على الإ ؛بخلاف المقدمة المباحة  .طللاقفإنَّّ

 شاء الله تعالى. نخ إولكن هذا الوجه من الثمرات التي سيأتي التعرض لها 

 .شتراط الواجب الغيري بقصد التوصلإ الخامس:ُلإحتمالا

 .ون ِات مقدمية المقدمة مشروطلة بهكُ:وبعبارةُأخرى

لو كان ملاك  لأنَّه ,ه لا وجه لأخذ قصد التوصل ف الواجب الغيريبأنَّ  عليه واعترض

 نخ إكما عليه المشهور, و ؛فهو يقتضي الوجوب لمطلق المقدمة ,توقفالوجوب الغيري هو ال

كان الملاك هو التوصل وحصول الواجب النفسي بها فهو يقتضي وجوب المقدمة الموصلة 

 لتوصل بلا مأخذ.عتبار قصد اإفيكون  ,فقط

 نَّ إ :وهو ,إيجاد مأخذ لهذا القول بتخريج عقلي صرف 1 الإصفهانيوحاول المحقق 

الموصول من المقدمة هو فيكون  ,العقلية دائمًا تكون تقييدية الأحكامالحيثيات التعليلية ف 

 ارية ككل  يختالوجوب يتعلق بالحصة الإ نَّ أوبما  ,الواجب بحكم العقل بالملازمة

ِا إلا إقاً للواجب الغيري افلا تقع المقدمة مصد ؛اريالصادر عن قصد واختأي  التكاليف,

 صل.جيء بها بقصد التو

صل أعلى   الإصفهانيبعد موافقته مع المحقق  واعترض عليه السيد الخوئي 

العلمية منها  ؛حكام العقل مطلقاً أالكبرى من رجوع الحيثيات التعليلية إلى تقييدية ف 
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الوجوب المبحوث لأنَّ  ,والنظرية, ولكنه ناقشه ف الصغرى وتطبيق الكبرى على المقام

 العقل كاشف عنه. وإنَّمالي عقالمقدمة هو الوجوب الشرعي لا العنه ف 

بعد الموافقة على الكبرى فلا فإنَّه  ؛تهافت ما ِكره السيد الخوئي  نَّ أعليه بشكل أو

خصوصاً النظرية - الأحكامدور العقل ف لأنَّ  وجه لخروج المقام عن تلك القاعدة,

 عتراض عليه.فالتسليم على القاعدة مناقض مع الإ ,لا الكشف والإحرازإليس  -منها

ُأنُْيقالولكنُ فلو  ,الفعلية العلمية دون النظرية الأحكامصة بتلك القاعدة مختَّ  نَّ إ :الح ُّ

يكون التأديب هو الحسن لا جعل الضرب إنَّما  مثلاً  الضرب للتأديب حسن   نَّ أقيل ب

وهذا  ,يدركها العقل لموضوعاتها بالذاتإنَّما  العملية الأحكامهذه لأنَّ  بعنوانه حسناً,

 حيثيات هي وسائط لثبوتا قد تؤخذ من لسان جعلها فإنَّّ  ؛بخلاف المجعولات الشرعية

قد يكون للحيثية سبباً فإنَّه  ؛وكذلك مدركات العقل النظري ,الحكم على موضوع

 وِة ف الموضوع على نحو القيدية.تكون مأخ نخ أدراك العقل لا لإ

لا فإنَّه  ,عظم ثبات قول الشيخ الأإغير مفيد ف  أيضاً هذا الوجه  نَّ إفُ؛وكيفُكان

ومقالة صاحب الفصول  شيخفيكون جمعاً بين مقالة ال ,لا مع انضمام قيد الموصليةإينتج 

 .إنخ شاء الله تعالى التي سيأتي بيانّا

 نَّ أحيث  ,من مقالته غلبة الوقوع ف الخارج كان مراد الشيخ  نخ إُ:والصحيح

شتراط والتقييد فلا يكون من الإ ,لى ِيها غالباً إقصد التوصل لا مع إبها  ىالمقدمة لا يؤت

دَّ  كان يالف ظاهر كلامه ف التقوم ولكنه نخ إوهذا المعنى و ,صطلاحيالإ ِ لم إ ,منهلا بأ

خلاف الوجدان ف  أعنَّهف الأخيرا الوجه وأم   ,همرامتتم الوجوه التي ِكروها ف تفسير 

 ,بل خلاف مبنى الشيخ ف فقهه ,ف التعبديات طللاق, وخلاف الأصل والإالتوصليات

 .تام هه غيريف توج الإصفهانيوما ِكره المحقق 



 

 

الواجب الغيري خصوص  نَّ أمن  1ليه صاحب الفصول إما ِهب  القولُالرابع:

ترتب ِي المقدمة خارجاً على المقدمة شرطلاً ف  نَّ أفاعتبر  ,الموصلة من المقدمةالحصة 

ذي اصطلح عليه بالمقدمة لا بذلك, وهذا هو الإلا فعلية للمقدمة لأنَّ  الوجوب الغيري,

 الموصلة.

 والكلام ف هذه المقالة يقع بين مقامين:

ُثيرتُحولها.أشكالتُوالمناقشاتُالتيُول:ُي ُالإالأالمقامُ

 ثباتُهذهُالمقالة.إالثاني:ُبيانُماُيرتبطُبالمقامُ

 بوجوه: عليهشكل أول: فقد ا المقام الأم  أ

كان قيداً للواجب  نخ إِا كان قيداً للوجوب فهو من تحصيل الحاصل, وإه نَّ إول:ُالأالوجهُ

مة ف ِي المقدمة على المقدعالم الوجود لتوق ففقد يقرب الدور  ,فهو من الدور الباطلل

لى ِي المقدمة فتكون إيصال المقدمة الموصلة متوقفة على الإلأنَّ  ,وتوقف المقدمة عليه

يلزمه من فإنَّه  ,وقد يقرب الدور بلحاظ عالم الوجوب ,وهو دور واقع ؛متوقفة عليه

وجوب المقدمة ناشئ  أنَّ مع  ,لكونه قيداً لهما ,وجوب الحصة الموصلة وجوب ِي المقدمة

 .أيضاً وهو دور  ,من وجوب ِي المقدمة

الوجوب الذي يتولد منه وجوب المقدمة هو الوجوب النفسي لذي  نَّ أجيب عنه بأوقد 

فلا  ,ولد من وجوب المقدمة هو الواجب الغيري لذي المقدمةوالوجوب الذي يت ,المقدمة

 ف والمتوقف عليه ف هذه الناحية.دور لاختلاف المتوق

 دم التأكد ف الوجوبين فهو واضح.راد عأ نخ إالمستشكل  نَّ أشكل عليه بأو
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الوجوب النفسي لذي المقدمة لأنَّ  ؛ه المحذورَُّ إبين الوجوبين ا لو كان يريد التأكد م  أو

 نخ إف ,ويترشح منه وجوب غيري للصلاة ,يترشح منه وجوب غيري للمقدمة الموصلة

دا لزم تقديم تحَّ إ نخ إو , من دون تأكد لزم اجتماع المثلينمايهول والثالث على حدَّ بقي الأ

 .وهو روح الدور ؛ما ف مرتبتين مترتبتينلأنَّّ  ,المتأخر وتأخير المتقدم

قيد التوصل لا يكون لأنَّ  ,لا يلزم من هذا القول أعنَّهصل الدور فأا م  أ ؛الجميع نظروف 

فعلية وجوب المقدمة تدور  نَّ أ مراده  نَّ إ بل ,قيداً لا ف الوجوب ولا ف الواجب

لى فرض إفلا حاجة  ,ما من المتلازمين المتكافئين قوةً وفعلاً لأنَّّ  ,مدار فعلية وجوب ِيها

 لوجوب فيهما.اختلاف وجه إ

ترشح الوجوب الغيري على ِي المقدمة وكون الوجوب الغيري  خيراً فأعنَّ أ ا ما ِكرم  أو

 صولجراء الأإلى إوتحتاج  ,ها فرض وتقديركل   ؛ف طلول الوجوب النفسي ولزوم التأكد

 بل باطللة. ؛وهي لا ُري ,الموضوعية

وبناءً  ,ِي المقدمة واجب نفسي بذاتهلأنَّ  ,المقدمةجتماع المثلين ف ِي إلزوم  الثاني:الوجهُ

 صير واجباً غيرياً.يو على المقدمة الموصلة يكون ِي المقدمة قيداً 

ُ:ويردُعليه

ُأ  صطلاحي حتى يلزم المحذورترتب ِي المقدمة على المقدمة ليس من القيد الإ نَّ إول :

 المقدمة ِي فعلية من تنتزع وجوبها وفعلية المقدمة فعلية نَّ أ المراد بل ,-آنفاً  عرفت كما-

 .الشرعية لا الحقيقية القضية نحو على خارجاً 

جتماع وجوبين ف مورد  واحد فيكون نفسياً وغيرياً من جهتين, إه لا محذور من نَّ إ ثانيا :

صف ا واجبة نفساً بذاتها من حيث كونّا شرطلاً لصلاة العص تتَّ فإنَّّ  ؛كصلاة الظهر

 .فليكن المقام كذلكبالوجوب الغيري 



 

 

يصال قيداً بالواجب الغيري زائداً على خذ الإأالقول بالمقدمة الموصلة لا يعني  نَّ إ ثالثا :

 يصال ف الوجوب الغيري غير مبدأ الوجوب النفسي.فيكون مبدأ الإ ,ِات المقدمة

بالتعدد ثم التأكد  الإلتزامف الجواب عن هذا الإشكال ب 1وقد ِكر السيد الخوئي 

 نظير تعلق النذر بالواجب. ؛شتداد ف الوجوب والشوقوالإ

تعدد الشوق وتأكد لأنَّ  ,نفاً آيريد تعدد الجهة كما ِكرناه  نخ ألا إ ؛ولكن ما ِكره غير تام  

واحد منهما  يستحيل تأثير كل  س تعدد الملاك ويقتضيان الشوق فساأكان على  نخ إالواجب 

فيؤثران تأثيراً واحداً  ؛نكسارنقول بالكسر والإ نخ أ لاإ ,موضوع واحد واحد على ن  آف 

ملاك الشوقين لأنَّ  ,كيد. ولكن هذا ف المقام غير معقولأيجاد شوق شديد ووجوب إف 

 ولا يقاس على النذر بالواجب كما واضح.  ,فلا يعقل تأكد الوجوب ,هو الملاك النفسي

فيلزم  ,ب ِيها عليهالأنَّ ِات المقدمة لها مدخلية ف ترت الخلف,ه يستلزم نَّ إ الثالث:الوجهُ

 لا يقول ِلك. , والشيخ أيضاً  كون الذات مورداً للوجوب الترشحي

ب ف الجملة لكن له الدخل ف الترت كان الذات نخ إوفإنَّه  ؛ه لا ضير ف ِلكنَّ إ ويردُعليه:

مراد صاحب الفصول المدخلية  ولعلَّ  ,جهة لا فعليته من كل   تهمكانيإمدخلية الذات 

 .لىودون الأ ةالأخير

ُ بها بالعلة التامة المنحصة ولا قدمة الموصلة ينحص وجوه بناءً على المنَّ إ الرابع:الوجه

 ات والكلمات.طللاقوهو خلاف الإ ,يشمل غيرها

ستعدادياً إشأنياً  ناك نخ إو ,كان فعلياً فهو ينحص فيها عند الجميع نخ إالوجوب  نَّ إ وفيه:

 كره صاحب الفصول وغيره.نولا ي ,شكالإفهو يشمل غيرها بلا 
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ُ  ,يإختيارمر غير أه بناءً على المقدمة الموصلة يوجب تعلق الوجوب بنَّ إ الخامس:الوجه

 .تسلسلالية يلزم إختياركانت  نخ إلا فإو ,يةإختياروهي غير  ؛رادةوهو الإ

ُ:ويمكنُالجوابُعنه

 نفسياً  ؛رادةواجب على الإ ص بالمقدمة الموصلة لتوقف كل  شكال لا يتَّ هذا الإ نَّ إُول :أ

ُ.موصل غير وأ موصلاً  ,غيرياً  وأ كان

ة بذاتها ونفسها مراداً ومختاراً ف صحَّ الإرادة  ي كونختيارمر الإه يكفي ف الأنَّ إ ثانيا :

 التكليف بها.

رادات مندمجة ف ِاتها ِاتها تكون جميع تلك الإرادة  زائدة على إلو كانت مرادة  ب ثالثا :

 عنه ويعبرَّ  ه,متناع فيه كما ثبت ف محلإوهذا النحو من التسلسل لا  ,لكمال سعة النفس

خرى أ ةويمكن فرض علي لاإلية ف مرتبة  عللا يمكن فرض ا :يأ, يفيق بالتسلسل اللا

 وهذا لا يستلزم الوجود الفعلي لسلسة  غير متناهية حتى يمتنع. ,فوقها

ُ وقد  ,لزوم التسلسل من تخصيص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة السادس:الوجه

قدمة الموصلة مركبة من ِات المقدمة وتقييدها الم نَّ إهها: أبوا التسلسل بوجوه متعددة قرَّ 

 التسلسل. يلزم فحينئذ ؛كذلك أيضاً  المقدمة مقدمة نَّ أ والمفروض المقدمة, ِي لىإ يصالبالإ

ينقطع  لأنَّه ,مثل هذا التسلسل ليس محالاً  نَّ من أنفاً آويظهر الجواب عنه بما ِكرناه 

تكون هناك  نخ أليس تسلسلا وجودياً ولا محذور ف فإنَّه  ,عتبار واللحاظبانقطاع الإ

وهو  ,مرف نفس الأ عتباراللحاظ والإ متدَّ امتسلسلة ومِتدة كلما شواق نفسية غيرية أ

 ي.فيق الذي يسمى بالتسلسل اللا



 

 

ُ  نخ أا م  إف ,تيان المقدمة الموصلةإ نَّ أمن  1ما ِكره المحقق الخراساني  السابع:الوجه

 متثالبالإ لاإ يكون لا مرالأ سقوط لأنَّ  ,عليها ِيها ترتب ارظانت غير من طللبها سقوط يوجب

ول لا ن منها هو الأقيوالمت ,و تحقق الغرض بحصة منهأرتفاع الموضوع إو أو العصيان أ

 محالة.

مر الغيري لم يوجب السقوط يلزم منه كونه من طللب الحاصل, وهذا يعني تعلق الأ نخ إو

 بذات المقدمة دون المقدمة الموصلة.

تيان إيكون ب نخ أوالسقوط المطلق  ,لا من جميع الجهات جهتي  السقوط  نَّ إ والجوابُعنه:

 بذي المقدمة. مالم يأت   خرىأِي المقدمة, وللمكلف تبديل المقدمة ب

ُ  .لى التمكن بها من ِيهاإترجع  :حداهاإ ؛ف المقدمة جهات وحيثيات متعددة نَّ إ ؛والح ُّ

 ,لى ِيهاإ: التوصل بها ثالثةوالمندرج ف قصد ِات المقدمة.  ؛جمالاً إقصد ِيها  :خرىأو

 .: ترتب ِيها عليها خارجاً رابعةوجمالاً, إمندرجة ف قصد المقدمة  أيضاً وهي 

المقدمة بنحو خرة ِات الوجوب بالآفيكون معروض  ؛الجهات تعليليةو وهذه الحيثيات

بل هي عرفية  ,وليست هي جهات دقية عقلية حتى ترد عليها تلك المناقشات ,قتضاءالإ

النزاع بين  فيصير ,تتعدد فيها الجهات يعتبرها العرف كما ف كثير من الموارد التي

 ,علام جهة معنية من تلك الجهاتواحد من الأ لاحظ كل   حيث ؛ظياً لف جهتياً يين صولالأ

 الواقع. فلا وجه للنزاع ف حاق  

 .إنخ شاء الله تعالى ما الثمرة التي تترتب على هذا القول فسوف يأتي بيانّاأو

وقد  ,ص بالحصة الموصلة من المقدمةون الوجوب يتَّ ف البرهان على ك المقامُالثاني:وأمّاُ

 ا  تبين ِلك
الملاك  نَّ أه لا ريب نَّ إ ؛وردها على هذا القولأنفي المناقشات التي ِكرناه ف مِ 
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ما قيل ف  نَّ أمع  ,يهاِلى إيصال لا بالإإفعلية للمقدمة ه لا نَّ أالواقع ف ِلك هو  ف حاق  

و الملاك الغيري من أ ,وغيرها مثل التهيؤ والقدرة ,خرى كالملاك النفسيأمور أبيان الملاك 

و أشكال منها من لزوم الخلف من الملاك النفسي, فقد عرفت وجوه الإ ,خرآجل غرض أ

لى إجميع ما قيل يكن توجيهها بما يرجع  نَّ أولكن تقدم  ,كما عرفت التسلسل ف الغيري

ومع ِلك فقد ِكروا ف بيان كيفية  ,وهو كاف  ف المطلوب ,العرف كما عرفت الفهم

 :صياغة وجوب المقدمة الموصلة بالدقة العقلية وجوهاً 

ُ  وهذا القيد ,الواجب الغيري هو المقدمة بقيد ترتب ِي المقدمة عليها نَّ إ ول:الأالوجه

 ينتزع ف مرتبة متأخرة عن وجود الواجب النفسي.إنَّما 

شكال الدور والتسلسل المتقدم, وعرفت الجواب إوهذا الوجه الذي كان سبباً لا يراد 

خذ حيثية ترتب الواجب ألأنَّ  ,نفسه هذا الوجه غير صحيح ف حد   نَّ إعنه. ومع ِلك ف

وهي  ,نبساط الوجوب الغيري على هذه الحيثيةإالنفسي من متعلق الواجب الغيري معناه 

 واضح.ربط لها به كما هو  لا

 نخ أا معلولة لذات المقدمة لا نَّّ أخذ قيد الموصلية ف الواجب الغيري باعتبار أ الثاني:الوجهُ

 عرضيان معلولان المقدمة وِي الموصلية من كل   فيكون ِيها, بتحقق متقومة المقدمة تكون

 .شكالات السابقةلإلدفع ا 1 الإصفهانيللمقدمة. وقد ِكر هذا الوجه المحقق 

ه لا يعقل تعلق الوجوب الغيري نَّ أمن  ؛نفاً على الوجه السابقآورد عليه بما ِكرناه أو

يجاد ِي المقدمة حتى لو كانت ملازمة مع المقدمة إلعدم دخلها ف  ,بالحيثية المذكورة

 .أيضاً كما هو واضح  لى الملازماتإالوجوب لا يسري لأنَّ  ,يجادهإالموصلة ف 
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من تعلق الوجوب الغيري بالحصة التوأم  1 العراقيفاده المحقق أما  الثالث:الوجهُ

حد وجهين يرجع أفاده يمكن بيانه ف أوهذا الذي  ,مع سائر المقدمات وِي المقدمة

مر بموضوع الحكم الذي هو ِات الحصة التوأمة تعلق الأب بالقول امُّإ ؛خرلى الآإحدها أ

يكون بنحو التقيد بقيد  :خرىأو, طللاقيكون على نحو الإ قد ؛مر بشيءالأ نَّ إف ,مع القيد

يكون بنحو خروج القيد والتقيد  :وثالثة مع خروج القيد وبقاء التقيد ف موضوع الحكم,

 وبقاء ِات الحصة التوأمة.

خصف النعل فيه ف تلك  لا دخل لخصوصيةفإنَّه  ؛(مامخاصف النعل هو الإ)كقولنا: 

 ليه بها.إموضوع الحكم هو الذات الشريفة المشار  وإنَّما ,الذات المقدسة

وهو خلف المقدمة الموصلة التي هي  ,طللاقمر بالمقدمة بنحو الإيتعلق الأ نخ أ امُّإو

لى ِي إالمقدمات المستلزمة للوصول  يدة بانضمام سائرقو يتعلق بها مأ .مفروض كلامنا

 وهو يعني توقف كل   ,خرىالأ جزاءمن المقدمة بالأ كل جزءد يمعناه تقيويكون  ,المقدمة

جزاء الواجب النفسي أكما هو كذلك ف  ؛وهذا دور مستحيل ,خر وبالعكسجزء على الآ

يكون الوجوب الغيري متعلقاً بالحصة التوأم من المقدمة  نخ أجزاء, فيتعين المركب من الأ

 التي تنتج نتيجة التقييد.

عتبار الذهني ولا دخل لها بالمقدمة الحصة التوأمة من مجرد اللحاظ والإ نَّ أبُويوردُعليه

, بل منع   إشكال ف تصوير ِلك نَّ أمع الموصلة التي يكون المناط فيها الوجود الخارجي, 

والموقوف عليه ِات  ,الموقوف هو الجزء المقيد بما هو مقيدلأنَّ  ؛ولا دور ف التوجيه الثاني

 فان فلا دور.فيختل ؛خرالجزء الآ

                                  
 .116ص 1مقالات الأصول؛ ج .1



 

 

ُ ُالرابع: التامة  لعلةوق مع ااقدمات المسالوجوب الغيري يتعلق بمجموع الم نَّ إالوجه

نتزاعية لا دخل لها إا عناوين لأنَّّ  ,المقدمية والعل ية لكن لا بعنوان ,وحصول ِي المقدمة

 يصال تحتخذ حيثية الإأبل يتعلق بواقعها وعنوانّا الذاتي دون  ,ف وجود ِي المقدمة

 .الوجوب والشوق الغيري

هم ما أو ت,شكالالم من الإالوجوه المتقدمة ولكنه لم يس صح  أكان  نخ إوهذا الوجه و

 :هومن الإشكالات ِكروه 

ُالأول توسط يص بالمقدمات التوليدية التي تعادل العل ة التامة دون غيرها التي ه يتَّ نَّ إ:

 .ختياروالإالإرادة  بينها وبين ِيها

ُ خذناها ف المجموع كانت تعادل أِا إف ,جزاء المقدماتأمن  ختياروالإالإرادة  نَّ إوفيه:

 العل ة التامة وتساوقها.

 ,تسلسلَ لا إية وإختيارا ليست لأنَّّ مع المقدمة  ختياروالإالإرادة  خذأعدم معقولية :ُالثاني

دَّ  و غيرياً أنفسياً  سواء كانوالتكليف   ي.ختيارالإ بالفعل يتعلق نخ ألا بأ

الإرادة  كون ختيارِ يكفي ف الإإ ,ختيارراداة والإية الإإختيارعرفت سابقاً من ما وفيه:ُ

ض عدم التكليف بها, كما أنَّه على فر نفسها مختارة, ويكفي ِلك ف صحةبذاتها و

ا م  ألا ف الوجود, وهو محال, لأنَّه ف اللحاظ والتصور الإختياية لا يلزم التسلسل الذي 

ه وقع نَّ أعلى ؛ شاء الله تعالى نخ إفسيأتي بيانه  ختيارالغيري لا يشترط فيه الإكون الواجب 

فالمشهور  ؛والقدرة الذي هو شرط ف التكليف ختيارعلام ف تفسير الإالخلاف بين الأ

 .رادةما بمعنى الإنَّّ إ

بناءً على فإنَّه  وهجمة النفس, ةعمال القدرإى ما بمعننَّّ أ وعند المحقق النائيني 

 .ه تتعلق بالمقدماتبلرادة قإو إختيار, وِلك لوجود ختيارية الإإختيارالمشهور يتعقل 



 

 

 نَّ أحيث يرى  ,ية نفسهاإختياريتها بإختيارون تك وبناءً على رأي المحقق النائيني 

 ,تكون بنفسها ختيارية الإإختيارو ,ختيارتكون بالإ ختيارشياء غير الإية الأإختيار

مر الغيري بمجموع المقدمات يتعلق الأ ؛لى ما بالذات, وعليهإما بالعرض  لرجوع كل  

 ة التامة.الفعل المساوق مع العلَّ  إختيارالتي فيها 

ُُ؛وكيفُكان ه ليه المشهور إسواء فسر بما ِهب  ,ختيارية الإإختيارفتراض إيمكن فإن 

وهذا الجواب  ,فاده المحقق النائيني أو فسر بما أ , الخراسانيومنهم المحقق 

 . الإصفهانيختاره المحقق إ

عتبارها إبحسب الإرادة  لأنَّ  ,رادةبالإالإرادة  باستحالة تعلقشكلُعلىُهذاُالجوابُأو

ِا كان الفعل المراد كامل المصلحة إالمراد, فلا عن مصلحة ف إعتيادي لا تكون العرف الإ

 نخ أرادة إحقق ترادة الفعل لا تإلا فكما لا تتحقق إبتداءً, وإرادة الفعل إفهو يقتضي تحقق 

 .ل نفسهعالثابت ف الف الطريقي غير الملاك ,يهاِلعدم ملاك  ؛يريد

ُ ية ملا بعد تماإعتباطلاً إنسان لا تحدث ف الإالإرادة  لأنَّ  ,شكال غير واردالإ نَّ إ ؛والح ُّ

الإرادة  لىإل ونسبته عالف التحريك نحوثم  ,الإنبعاثمقتضياتها من العقود والملاك و

 لا فلا تحصلإو ,رادةِا تحققت تلك المقتضيات تحققت الإإياً. فإختيارليكون فعلًا 

 ف يحصلرادة على نحو المسامحة فهي فعل نفساني وتسميتها بالإ ,مقدماتها دلا بعإالإرادة 

 بداً فأفلا تسلسل  ؛والحركة الإنبعاث لىإ يؤدي حصوله وبعد ,سبابأ وله النفس

 فما ِكروه تطويل لا طلائل تحته. ؛فسرت معنىً  ي  أبالإرادة 

لأنَّ  صلة,وف عداد سائر المقدمات لا ينفع ف صيرورة المقدمة مالإرادة  جعل نَّ إ: الثالث

 حصول نَّ أيصال, كما عرفت من لا تكون علة تامة حتى يساوي الإالإرادة  مجموعها مع



 

 

بل لا يزال مِكن الوجود  ,لا يستلزم كون الفعل واجباً بالغير نحو الفعلالإرادة 

 يتركه. نخ أوللمكلف 

عالم الوجوب  محورهي التي  ؛القسريةفعال الطبيعية ه خلط بين الأنَّ بأويمكنُالجوابُعنهُ

 نَّ أمن الواضح فإنَّه  ؛عالم التكاليف ية التي هي محط  ختيارفعال الإوبين الأ ,متناعوالإ

تقتضي  موانعهابعد تمامية مقتضياتها وفقد  -ختياروالإالإرادة  ومنها-مجموع المقدمات 

فيكون ِلك هو الطريق المنحص  ,ولا ضمان لحصوله بدونّا ,ضمان حصول ِي المقدمة

عنده  ِا تمَّ إالعاقل المختار  نَّ إف ,ختيارالإ ِي المقدمة الذي يناسب عالمعن  الذي لا ينفك  

 .ةوحققه لا محال ِلك حصل مراده كل  

هي الإرادة  جعل ِاإالحاصل من تحصيل فإنَّه  ,رادة غير معقولمر بالإالأ نَّ إ: الرابع

رادة ف الداعي والإ يقتضي قدحمر بشيء الألأنَّ  ,يجاب ِي المقدمةالمقتضى المباشر لإ

تحصيل مر بها من فيكون الأالإرادة  والمفروض حصول ,نفس المكلف نحو الفعل

 الحاصل من قبيل الطلب التشريعي لما هو المقتضى التكويني.

ُويردُعليه:

ُأ مر الغيري الذي هو مفروض الكلام لا يكون بداعي الحركية والتحصيل الأ نَّ إول :

 نَّ إعلى فرض كونه للحركية فو ,مر تبعي قهريأهو  وإنَّماشكال, حتى يشكل عليه بهذا الإ

ً  ,جزاء المقدمةأردة من لإا نَّ لأ وارد أيضاً شكال الإ جزاء تقتضي لى سائر الأإ فهي منضما 

 .النفسي الوجوب لىإالوصول 

نا نَّ إمع  ,ستحالة فيهإكثر من طللب ولا أيكون مورداً واحداً يتعلق بها  نخ أ ه لا يضر  نَّ إ ثانيا :

 وصحته.عتبار المعتبر إعتبارات عقلائية تتبع إالشرعية  الأحكام نَّ أِكرنا مكرراً 



 

 

ُالإُومن ُالجوابُعن ُيظهر  لقدحهو إنَّما  مر بشيءالأ نَّ إ :وهو عتراضُالخامسذلك

ِا إرادة, فجل قدح الإمر بالمقدمة الموصلة لأفيكون الأ نفس المكلف نحوه, فالإرادة 

 رادةإ نَّ إمع  ,رادةرادة الإإمر الغيري لقدح يكون الأ نخ ألزم الإرادة  كان من مقدمات

كان  ولو ,مطلوباً فكيف تكون  ؛لحصول الواجب خارجاً  ,من المقدمات ليستالإرادة 

ِكرنا  نانَّ إمع  ,ِلك خلط بين المطلوب التشريعي والمطلوب التكويني نَّ إالطلب غيرياً ف

غراض يجاد الداعي ف نفس المكلف, بل تابع لأإجل أمر والطلب ليس من الأ نَّ أمكرراً 

 عديدة.

وقد  ,ختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلةإثبات يون لإصولبه الأ لَّ دستإهذا ما 

ليه تاريياً على ِلك بوجوه إبنى هذا القول ونسب الذي ت صاحب الفصول  ستدلَّ ا

 هها هي:أ ,عديدة

التمسك بالوجدان القاضي باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة, ول:ُالأالوجهُ

ه دوهذا الوجدان يعاض ,الحصة غير الموصلة لا محبوبة ولا يوجد شوق نحوها نَّ إو

 .طللاقلى الإإعاه من ِهب الوجدان الذي ادَّ 

ُ ُالوجه مر بعدم مطلوبية الحصة غير الموصلة مع مطلوبية ِي مكان تصيح الأإالثاني:

التصيح بعدم  كما لا يصح   ,ِلك لما صحَّ  طللاقه لو كانت واجبة على الإنَّ إمع  ,المقدمة

 و عدم مطلوبية الحصة الموصلة منها.أمطلوبية المقدمة مطلقاً 

ُ ول ف عالم الثبوت, ثبات, والألكنه ف عالم الإ أيضاً ستدلال بالوجدان اه نَّ إويردُعليه:

 .أيضاً عى الوجدان يدَّ  ير الذفلذلك لا ينفع المنك  

وهو  ,لا حصول ِي المقدمةإالغرض من الطلب الغيري للمقدمة ليس  نَّ إالثالث:ُالوجهُ

 لا ف المقدمة الموصلة.إلا يتحقق 



 

 

لى الملاك الواقعي ف المقدمة إولكنه يرجع  ,ه تلك الوجوه وروحهاوجَ أهذا الوجه هو و

 لى ِيها.إيصال لا بالإإه لا فعلية للمقدمة نَّ إ :وهو ؛بتداء هذا البحثإالذي ِكرناه ف 

ُ ُالوجه من صحة منع المولى عن المقدمة غير  1لى السيد اليزدي إما نسب الرابع:

 .ِلك لامتنع طللاقالإفلو كانت المقدمة واجبة على  ,الموصلة وتشريع حرمتها

ختصاص بغير هو دليل الإ وإنَّماختصاص بالموصلة, ه لا يكون دليلًا على الإنَّ إويردُعليه:ُ

ولذا لا تكون المحرمة منها واجبة مع وجود المباحة حتى لو كانت غير  ,المحرم منها

مكان تحريم إنكر شهادة الوجدان على أ هذا ولكن صاحب الكفاية  ,موصلة

تحصيل  هماوالمنع عنها لاستلزه يستحيل تحريم غير الموصلة نَّ أ وِكر ,وصلةالمالحصة غير 

مر به موقوف على مقدورية مقدماته عقلًا لأالأنَّ  مر بذي المقدمة,الحاصل من طلرف الأ

على  ؛باحة المقدمةإِا كانت الحصة غير الموصلة محرمة توقفت إتكون مباحة, ف نخ أوشرعاً ب

يجاب ِي المقدمة على إتكون موصلة المساوقة مع تحقيق ِي المقدمة, فينتج توقف  نخ أ

يجابه موقوفاً على إ فيكون ,هالوصول المساوق لحصولفة على وباحة مقدماته الموقإ

 وهو تحصيل الحاصل. ؛حصوله

 ,باحةالإ فالموصلية قيد ف المباح لا  نَّ أفاد بأالجواب عنه ف وحاول المحقق النائيني 

 يجاب ِيها.إفيصبح  ,فالمقدمة الموصلة مباحة قبل فعلها والتوصل بها

حتى لو كان الوصول ه لا محذور ف ِلك نَّ أعلام ف الجواب عنه بفاد بعض الأأه نَّ إكما 

مر بذي المقدمة موقوف على مقدورية مقدماته الأ نَّ أباعتبار  ؛باحة لا ف المباحشرطلاً ف الإ

المشروطلة بعدم الوصول,  حرمتهاالمطلقة وليس موقوفاً على  حرمتهابمعنى عدم  ,شرعاً 

 الوصول. مبعد ها المشروطلةمتليس موقوفاً على عدم حر ةالمطلق حرمتهاوعدم 
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ُأنُْيقالو ِكره المحقق  عليه ما ولا يرد صحيح ما ِكره صاحب العروة  نَّ إُ:الح ُّ

 للآمره ليس نَّ ألا ريب ف فت منحصة ف فرد واحد كان نخ إالمقدمة لأنَّ  , الخراساني

فإنَّه  ِا كانت متعددةإا م  أيجاب ِي المقدمة, وإالمنع عنها وتحريمها لاستلزامه الخلف ف 

 شكالإ فلا ,الموصلة المقدمة هي التي ؛المباح الفرد ف وحصها بعضها عن المنع مرللآ يحق

 حيث من بها بأس لا الغيري بالوجوب الموصلة المقدمة يجابإ ف ِكروه فما ,الجهة هذه من

التي  المتعددة والحيثيات العديدة الجهات من معينة جهة يعالج ِلك ولكن ,هامجموع

 عرفاً.صف بها المقدمة تتَّ 

ُمور:أينبغيُالتنبيهُعلىُوهناُ

فلا  ؛هيةألا تكون ف الواجب  نخ أا م  إالمقدمة لو كانت محرمه ف نفسها ف نَّ إول:ُالأُالتنبيه

 .على تفصيل مذكور ف محله هسقوطلشكال ف إ

ا أنخ  فقد وقع الكلام ف مقدار  ؛من ملاكها ورجحان ملاكههية أ الواجب تكون ف وإم 

 ؟منها الموصلة خصوص عن وأ مطلقها عن ترتفع فهل ؛وثبوتها المقدمة عن الحرمة رتفاعا

لى إو التي قصد بها التوصل بها أعن مطلق الحصة الموصلة  فهل ترتفع الحرمة ؛وعلى الثاني

 فالكلام يقع ف مقامين: ؛ِيها

 رمةُي ُالحصةُغيرُالموصلةُوعدمه:ُي ُثبوتُالحولالأالمقامُ

 :ملاكين للتناف بين الحرمة والوجوبِكر العلماء فيه 

ِ إ ؛ملاك التزاحم لثبوت التناف بين الحرمة وبين وجوب الواجب النفسيول:ُالأالملاكُ

ن مقدماته, فيكون التناف بملاك التزاحم ف مقام عمر بشيء والنهي كيف يعقل الأ

 لعدم وحدة موضوع الحكمين. ؛متثال لا بملاك التعارضالإ



 

 

وهو تناف   ؛ملاك التعارض للتناف فيما بينهما وبين الوجوب الغيري للمقدمةُالثاني:الملاكُ

 متثال لوحدة موضوع الحكمين.مع قطع النظر عن الإ ,بملاك التعارض ف مرتبة الجعل

المزاحم للواجب وهو حرمة المقدمة الموصلة فقط, فلا  نَّ أفقد يقال ب ؛1ولا الملاك الأم  أ

 ,متثالِ يمكن الجمع بينهما ف مقام الإإتزاحم بين حرمة غير الموصلة للواجب النفسي 

 .مقتضاهافلا وجه لارتفاع الحرمة بعد ثبوت  ؛وعليه

 نخ إوصلة المقدمة غير الم نَّ لأ ,ما ِكره يستلزم خلف الفرض نَّ أيقال ب نخ أولكن يمكن 

صبحت موصلة فتحقق التناف بين الحرمة والواجب النفسي, أترتب عليها ِي المقدمة 

ِ إلا مجرد كون شيء ف الواقع مقدمة من دون التحقق الخارجي لا يكون مزاحماً, إو

 متثال.المفروض كونه ف مقام الإ

او للمقدمة على  التعارض بين الحرمة والوجوب الغيري فأعنَّ  ؛الملاك الثاني للتناف أم 

يكون الوجوب  نخ أا م  إو ,صاً بالمقدمة الموصلةيكون الوجوب الغيري مختَّ  نخ أا م  إالقول به 

 .يتعلق بالجامع

ِا كانت الحرمة إفقد يقال بالتعارض بين حرمة المقدمة الموصلة ووجوبها ُ؛ولوعلىُالأ

 .حيث تكون مطلق حصص المقدمة محرمة حينئذ   ,همأ

 لإشتراط الوجوبهو من التزاحم بين المجعولين, بل  ,بعدم المعارضة بين الجعلين وقيل

صرف المكلف  و نفسياً بالقدرة على الواجب النفسي, وهي ترتفع عندأغيرياً كان  ؛مطلقاً 

شح عليها تريفعل المقدمة يكون شرطلاً للوجوب فلا  نَّ إ :وهو يعني .قدرته ف ترك الحرام

 غيري للمقدمة الموصلة مع الحرمة.ارض بين الوجوب التع الوجوب الغيري, فلا
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مطلقاً؛ الموصلة وغير الموصلة, لأنَّ وجوب الجامع  المقدمة حرمة فالظاهرُ؛الثانيُوعلى

 الحال هو كما ؛بها التخصيص ستحالةإ وأ سواءً كان لعدم المقتضي للتخصيص بالموصلة

فيتخصص وجوب الجامع  ,الواجبد الجامع رافأموارد حرمة بعض  تمام ف كذلك

 فراد غير المحرمة.بالأ

إِا كان مستحيلًا دونما إِا كان من جهة عدم المقتضي  التخصيص بالموصلة نَّ أوقد يقال ب

للتناقض  طللاقِ يستحيل الإإ ؛ووجوب المقدمة يقع التناف بين حرمة غير الموصلة

وجوب ِي المقدمة  إلىالتعارض والتناف بالتبع  ويسري ,ستحالةبالموصلة للإوالتقييد 

دَّ  هية الواجبأومع  ,ماجتماعهإوحرمة المقدمة غير الموصلة لاستحالة  رتفاع إمن لا بأ

 فلو فعلها المكلف لم يكن عاصياً. ,-غير الموصلة ىحت-الحرمة من مطلق المقدمة 

من رفع اليد عن الحرمة  دَّ فلا بأ  ,الواجبة يَّ رجحأالمفروض  نَّ إف ,ِلك غير تام   نَّ إ ؛والحق  

ثر وقد عرفت الأ ؛لا بملاك التزاحمإحينئذ وسقوطلها عن الفعلية, ولا تعارض بينهما 

 فيه.

 .ير الموصلة مشروطلاً بترك الواجبكون تعقل حرمة غي نخ أب ؛لترتب ف المقامقال بايقد 

متثالين لا ف موارد التناف بين الجعلين كما ف يعقل ف موارد تزاحم الإإنَّما  الترتب نَّ أب وردَّ 

نشأ من إنَّما  التناف بين الجعلين نَّ أمفروض الكلام  نَّ أب شكال عليهولكن يمكن الإ المقام.

 شاء الله تعالى. نخ إ بيان مزيد تيوسيأ ,متثال لا مجرد الجعل فقطناحية الإ

ُول.هذاُكلهُي ُالمقامُالأ

ُ

ُ



 

 

ُ ُالثانيأمّا ُُوهوُ:المقام ُالتوصل ُيقصدها ُلم ُالتي ُالموصلة ُللمقدمة ُالحرمة ُثبوت لىُإي 

 تيانُبهاالواجبُالنفسيُحينُالإ

للتناف  ,لاك التزاحملم وللأها ف المقام اناوجهين اللذين ِكرالك لا صور ف هذا المقام فالمت

وملاك التعارض للتناف بين الحرمة والوجوب  ,بين الحرمة ووجوب الواجب النفسي

 .الغيري

 ؛لى ِي المقدمةإقد يقال بارتفاع الحرمة عن المقدمة الموصلة التي قصد بها التوصل و

وهي المقدمة  ,ا غيرهام  أو ,متثالباعتبار تناف وجوب ِيها المقتضي لقصد التوصل والإ

 ,المانع وارتفاع المقتضى لتمامية ؛الحرمة رتفعت فلا ِيها لىإ التوصل بها يقصد لم التي الموصلة

 .التوصل بها قصد التي الحصة عن مةالحر بارتفاع ترتفع إنَّما الحرامو الواجب بين المزاحمة نَّ إف

ُ:شكلُعليهأو

لى إص بالحصة الموصلة التي قصد بها التوصل الوجوب الغيري يتَّ  نَّ أِا قلنا بإه نَّ إول :ُأ

ِ لا إ ,اللغو المحضِيها, فيكون ثبوت الحرمة للموصلة التي لم يقصد بها التوصل من 

ولا  ,مصلحة الواجب النفسيأي  ,لا الجمع بين الغرضين المولويين ؛يترتب عليه شيئاً 

حال بعد افتراض المزاحمة بين مصلحة  على كل   لاستحالته ؛المفسدة ف المقدمة المحرمة

لا كما لا يترتب المنع من خسارة ك   ,نقاِ ومفسدة المقدمة كالغضبالواجب كالإ

سواء حرمت المقدمة الموصلة التي لم يقصد بها  ؛حال حاصل على كل   لأنَّه ,الغرضين

 م لا.أالتوصل 

لأنَّ  لم يقصد بها التوصل يستلزم الجمع بين الغرضين, ثبوت الحرمة على ما نَّ إ: ثانياُ 

نجبار مفسدة إفيوجب  ,مر راجح عقلاً أقصد التوصل بالمقدمة وهو  إلىالمكلف يضطر 

 ؛لا الغرضينفيكون بذلك قد حفظ ك   ,نكساررتفاعها بعد الكسر والإإبل  ,حرمة المقدمة

 مصلحة الواجب النفسي وعدم الوقوع ف المفسدة.



 

 

يكون للمولى غرض لزومي ف قصد التوصل حتى  نخ أفرع  لأنَّه ,ه غير تام  نَّ أب ورد عليهأو

ي هو عدم لزوم يكون هذا التقييد مقرباً للمولى نحو هذا الغرض وهو خلف الفرض الذ

 شاء الله تعالى. نخ إقصد التوصل لو كانت المقدمة مباحة. ويأتي مزيد بيان لهذا 

ُ  ,ثبوت الحرمة على الحصة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل لا وجه له نَّ إفالصحيح؛

ة مالثاني بين الحر لا حرمة ف مطلق المقدمة الموصلة, وبذلك يرتفع موضوع التناف ؛وعليه

 .إنخ شاء الله تعالى والوجوب الغيري للمقدمة الموصلة, وسيأتي مزيد بيان

وهذا  ,شتراطوالإ طللاقوجوب المقدمة تابع لوجوب ِيها ف الإ نَّ أِكرنا  التنبيهُالثاني:

 خر.آص بالوجوب المقدمي بنفسه مع قطع النظر عن دليل يتَّ 

ةا بحسب م  أو وهذا  ,نحاء من الوجوبأيكون وجوب المقدمة  نخ أالخاصة فيمكن  الأدلَّ

 شكال فيه.إواضح لا 

ُ القول بالمقدمة الموصلة يترتب عليه  نَّ أ 1 الخراساني: ِكر المحقق الثالثالتنبيه

زالة النجاسة عن إك-هم أصلاة لو وقعت مزاحمة مع واجب كال ؛العبادي بالبعدالقول 

مر خر, وكون الأين يتوقف على ترك الآالضدَّ  حدأ نَّ أبناءً على القول ب لأنَّه ؛-المسجد

بناءً فإنَّه  ,النهي لو كان غيرياً يقتضي الفساد العام, وكونعن الضد يقتضي النهي بشيء 

 على جميع ِلك سوف تقع الصلاة فاسدة على القول بوجوب مطلق المقدمة لكونّا الضد  

زالة الواجبة, ولكن على القول ع مقدمة للإالعام للواجب الغيري وهو ترك الصلاة الواق

زالة لا مطلق فالواجب هو الترك الموصل للإ ,بوجوب الحصة الموصلة من المقدمة خاصة

من  عم  أالعام للترك الموصل ليس هو فعل الصلاة فقط بل رفعه الذي هو  الترك, والضد  
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لازم الى لى الصلاة نسبة المإوهذا عنوان نسبته و تركها تركاً غير موصل, أفعل الصلاة 

 فعل الصلاة حتى تفسد. لىإفلا تسري الحرمة , لى الفردإنسبة الجامع  لا اللازم

هم مر الأنسبة هذا الأ نَّ أثبات إنصاري ف صاحب تقريرات الشيخ الأ  هثم ناقش

 بتفسيرات فسر نخ إو لى مصداقه, وكلام المحقق الخراساني إلى الصلاة نسبة الجامع إ

 علام.ما ِكرناه عن بعض الأ حسنهاأمتعددة ولكن 

 :شكل عليه بوجوهأوقد 

نفسها  الموضوعية التي فرضها ف تصوير هذه الثمرة هي بحد   صولالأ نَّ إول:ُالأالوجهُ

 الكلام فيها. تيأكما سي ,التسليم عند الجميع موردتكن ولم  ,غير تامة

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة التي ِكرها لى فرض التسليم لم تترتب عليها عالثاني:ُالوجهُ

 ,كما فإنَّه  ؛خر للتمانع بينهماالآ يكون مقدمة للضد   عدم الضد   نَّ ألو قلنا ب لأنَّه

 عن الضد   مانعاً  يكون وجود الضد   نخ أيكون عدم المانع مقدمة, كذلك يقتضي  نخ أيقتضي 

العام  الضد  باعتباره  ؛غيرياً  خر حراماً العلة التامة لترك الضد الآ نَّ أفتكون النتيجة  ,خرالآ

 ا  وهو ,حرم علته التامة بالحرمة الغيرية لا محالةتف ,للواجب
 لا يلتزم به.مِ 

ف العلل  لا يتم  فإنَّه  ه لا ضير ف كون العلة التامة للواجب محرمة بالحرمة الغيرية,نَّ إوفيه:ُ

تكون محرمة  نخ أ سباب العادية فلا يضر  شبه بالأأا العلل التشريعية التي هي م  أ ,التكوينية

 للغيرية.

 فيكون مقتضياً  ,العبادي واجب بالوجوب الضمني الغيري ترك الضد   نَّ إالثالث:ُالوجهُ

 ءً بنا ؛فتقع العبادة فاسدة ,وهو الفعل العبادي ؛ه العامستقلالي عن ضد  بالنهي الغيري الإ

 وغيرها. الموصلة من المقدمة ف القولين بين فرق فلا ,البطلان الغيري النهي ءقتضاإ نَّ أ على



 

 

ُ ُالوجه  ؛لى صاحب تقريرات الشيخ إ المحقق الخراساني  هما نسب نَّ إالرابع:

 نَّ إف ؛لى مصداقه لا يلو من مسامحةإلى الصلاة نسبة الجامع إهم مر الأنسبة الأ نَّ أمن 

ُ:فقيل ؛ختلفوا ف بيان مقصودهإجله ولأ ,من تشويش عبارة صاحب التقريرات لا تخلو

ترك الملازم مع  نقيض الترك اللا نَّ أوهذا يعني  ,شيء رفعه نقيض كل   نَّ أمقصوده هو  نَّ إ

 ,ِا كان عبادةإيحرم الفعل فيفسد فإنَّه  لى الملازمةإسرت الحرمة من الملازم  نخ إالفعل, ف

الحرمة فلا تفسد  لم تسر   نخ إو المقدمة الموصلة خاصة, وأسواء قلنا بوجوب مطلق المقدمة 

 لا القولين.العبادة على ك  

 وهذا التقريب لا يرده ما ف الكفاية, كما هو مذكور ف محله.

ُ لكن ف هذا  ,رفعه شيء ل  نقيض ك نَّ أف تقريب مقصودة بعد التسليم على وقيل:

حد معه معه فينطبق عليه ويتَّ  الفعل مصداق لعدم الترك وليس ملازماً  نَّ أالتقريب يرى 

 و الحصة الموصلة,أفلا ثمرة بين القول بوجوب مطلق المقدمة  ؛بالحمل الشايع, وعليه

كذلك عدم الترك و ,على الفعل فيحرم بحرمته كما يكون عدم الترك المطلق منطبقاً  لأنَّه

 نحلالية.إا لأنَّّ ليه الحرمة إله فتسري  صداقاً الموصل ينطبق على الفعل فيكون م

 صل الموضوعي المفترض منه وناقش ف الأِلك كل   1 الإصفهانيبطل المحقق أوقد 

 نقيض كل   نَّ ألسنة من هو المشهور ف الأ بذلك بملاحظة ما الإلتزام نَّ أ ثحي ؛التقريبي

وهو غفلة عن  ,ترك اللامر وجودي وليس رفعاً للترك بل رفعه أو الفعل أ ,شيء رفعه

إنَّما  الإنسان نَّ إلفاعلي والمفعولي, فاعم من الرفع أالرفع ف هذه المقولة  نَّ إف ؛المراد بالرفع

حيث  ؛نسانلإايكون نقيض إنَّما  نسانإ اللاو ه مرفوع بهنَّ أحيث  ؛نسانإ يكون نقيض اللا

 .ه رافع لهنَّ أ
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ف مقام مناقشة الثمرة التي ِكرها المحقق   الإصفهانيِكر المحقق :ُالخامسالوجهُ

مر الغيري يتعلق بمجموع المقدمات المساوقة مع العلة التامة, الأ نَّ أمن  الخراساني 

يكون  ؛جزاء, وعليههو لواقع الأإنَّما  عتباري والوجود الحقيقيإوعنوان المجموع عنوان 

, وحينئذ يتعلق لإعتبارياجزاء لا عدم عنوان المجموع نقيضه هو عدم جميع تلك الأ

غيرياً, فيكون الفعل  اً ضمنياً ؤمنها تهيجزء  النهي الغيري بهذا النقيض فيكون لعدم كل  

 لة.ك الذي هو جزء من المقدمة الموصنقيض التر لأنَّه منهياً عنه ضمناً  أيضاً 

من  أيضاً  الإعتباريمتعلق الحكم  الإعتبارييكون العنوان  نخ أ لا يضر   هنَّ أورد عليه بأو

 ؛لا يتركه ف مباحثه الفكرية , وهو الفقهالوجوب والحرمة ونحوها وهو كثير ف 

لى إحاكياً عن المصاديق الخارجية وطلريقاً  الإعتباريِا كان ِلك العنوان إلا سيما 

جزاء لى تلك الأإعنوان المجموع طلريق  نَّ إجزاء كما ف المقام, فالوجودات الحقيقية لأع

يكون نقيضه هو عدم هذا العنوان  ؛والوجوب, وعليه يتعلق بها الحب  الحقيقية, و

  لى جعل النقيض عدم كل  إحاجة  فلا ,جزاءلا عدم الأ الإعتباري
 
 جزء. جزء

جزاء عدم الأ نَّ إبل  ,النهي لم يكن ضمنياً  نَّ أعليه ب علام ف الرد  ا ما ِكره بعض الأم  أو

على  دلَّ  نخ إف ,فهو يتبع الدليل وظهوره ؛ستقلالياً إوالمطلوب الضمني يكون مبغوضاً 

 ن منهياً بالنهي الضمني.لا يكوإو ,جزاءهية الأستقلالياً لأإكونّا مبغوضاً 

مر وكذلك الأ ,ستقلالاً إجزاء ا تتعلق بالأفإنَّّ  ,لى البغض والكراهةإكلامه يرجع  ولعلَّ 

 .لى المطلوب الضمنيإبالنسبة 

 ,كما عرفت ف بيان الثمرة غير تام   ما ِكره المحقق الخراساني فإنَّ  ؛وكيفُكان

 شاء الله تعالى. نخ إتي مزيد بيان وسيأ

ُ



 

 

ُبعة:ُي ُبيانُثمرةُوجوبُالمقدمةالجهةُالرا

ُتمهيد

 ية كونّاصوليين ف ثمرة المسألة الأصولالملاك عند الأ نَّ أ صولِكرنا ف ابتداء بحث الأ

 ا 
 .ياتهمن صغر ىتطبيق جعل ثابت على صغرثبات جعل شرعي لا إلى إتوصل يأ مِ 

ساس يقع وعلى هذا الأ. ستنتاج الحكم الشرعيإتقع ف طلريق  نخ أُ:خرىُمعروفةأوبعبارة ُ

والكلام ف  ,ثبات ثمرة البحث الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماتهإالكلام ف 

 :ناحيتين ضمنِلك يقع 

ُ.يةصولالمسألةُالأُالأولى:ُي ُكونُهذاُالبحثُمن

ُ.ثباتُالثمراتُي ُهذاُالبحثإالثانية:ُي ُ

ه لا نَّ أفالظاهر  ,يةصولهذا البحث لم يكن من المسائل الأ نَّ أقد يقال بف ؛الأولىُالناحيةُامُّأ

ه يكفي ف نَّ أ من لما ِكرنا ؛ومن مسائله صولشكال ف كونه من مباحث الأالإ ينبغي

و أو موضوعي أرتباط علمي إكونه له  ,صولعلم الأ وث من مسائلحالببحثاً من  هجعل

 .علم من العلومأي  من حيث الهدف والغاية ف دخوله ف مباحث

 ,تنباط الحكم الشرعيإسغراضه هو القدرة على كيفية أهم أمن  فأعنَّ  ؛صولا علم الأم  أ

ثبات الوجوب إبناءً على فإنَّه  ؛أيضاً يكون بحث الملازمة داخلًا تحت هذا الهدف  ؛وعليه

فراد المقدمات أللمقدمة يكون عند تطبيق هذه الكبرى على فرد من  الترشحيي الشرع

ه  ؛ة العقليةدي  بعلى اللامن الحكم بوجوبها شرعاً. وكذا بناءً  دَّ فلا بأ  يحكم عند تطبيقها فإنَّ

فتكون  ,لقاعدة الملازمة فيستنتج الحكم الفرعي ,تيانّا عقلاً إعلى فرد من المقدمات بلزوم 

كون هذا المبحث من  شكال فإفلا  ,من الثمرات المترتبة على هذا البحث كما سيأتي بيانه

 م لم نقل بها.أقلنا بمقالة المشهور ف المناط  سواءً  ,صولمسائل علم الأ



 

 

ية تترتب على القول بالوجوب أصوليون ثمرات صولفقد ِكر الأ الثانية:ُالناحيةُامُّوأ

 المهم منها: الترشحي الشرعي نذكر

 شيء وجوب بين الملازمة من للمقدمة الغيري الوجوب ثباتإ وهو ؛ِكرناه ماُمنها:ف

فراد أثبات جعل شرعي على فرد من إوهو يكفي ف طلريق  ,مقدماته شرعاً  ووجوب

 المقدمات.

لا يترتب على  لأنَّه التنجيز والتعذير,هذا الوجوب الغيري لا يقبل  بأنَّ ُشكلُعليهأو

 العقاب ولا على موافقته الثواب بما هو واجب غيري. مخالفته

كرراً من ترتب الثواب والعقاب على المقدمة بما هو واجب غيريُردُعليهوي  ,بما عرفت مأ

يترتبان على الواجب  ما لانَّّ أحتى يقال ب بالتنجيز والتعذيرهتمامات الفقه إيتص ه لا نَّ أكما 

 بالتبع وهو يكفي ف ِلك. أيضاً ه ثابت فيها نَّ أمع  ,الغيري

ُ خر آثبات الواجب الغيري يمكن تنقيح صغرى من صغريات جعل إه بعد نَّ إومنها:

 عليه مثلًا بناءً على شمولها للواجب الغيري. الأجرةخذ أكحرمة 

 ية.أصوله ليس ثمرة نَّ أبُوردُعليهأو

 هذا العلم.هم ثمرات أمن  صولثباتها ف الأإه من تطبيق الكبرى بعد نَّ إوفيه:ُ

دَّ نعم؛ُ بعد فإنَّه  ؛خر, كما ف المثالآمن تنقيح الصغرى وموضوعها فقد يكون ف علم لا بأ

خذ أهذا العلم يكون ثبات جواز  حي منالترشالغيري تطبيق الكبرى ف ثبوت الوجوب 

 الأجرةخذ أولا دليل على عدم جواز  ,خرآلى دليل إعلى الواجب الغيري يحتاج  الأجرة

لا ف إ ؛صل وقاعدة السلطنة جوازهمقتضى الأ نَّ أوسيأتي  ,على الواجب بالنحو الكلي

 والتفصيل ,خصوصاً و عموماً  للدليل تابع فيكون ,الجواز عدم على الدليل بل ,خاصة موارد

 مذكور ف الفقه.



 

 

ُ والتعارض بين  المقدمة النفسي مع حرمة المقدمة ثبوت التناف بين وجوب ِيومنها:

ت التي ِكروها ف هذا الموضوع الإحتمالاويكفي ف كونّا من ثمرات هذه المسألة  ,دليلها

ا ,والإبرام فيها والرد    .ملالع من هذا حي زاً شغلت  فإنَّّ

 الواجب مقدمات تكون أنخ  افإم   ؛ثلاثة تالإحتمالا نَّ أ وه ِكروه ما فخلاصة كان؛ُوكيف

الثمرة لا  نَّ أية عليه , ولكن عرفت أصولترتب ثمرة  مبعد فقد يقال ,النفسي مباحة

 .هذا المورد دتقتص على ما ِكر حتى تنتهي عن

الملاك ف الوجوب  نَّ أقلنا ب نخ إف ,تكون بعضها محرمة فتشتمل على المباح والمحرم نخ أا م  إو

غيرياً لا  المقدمةرادة إالوجدان الذي يقتضي ب نَّ إف ,الغيري لا يسع الفرد المحرم من المقدمة

 الغيري جوبالو يتص   المبنى اهذ على فإنَّه المباحة, فرادالأ بين الجامع رادةإ من كثرأب يحكم

 فلا يكون تزاحم ولا تعارض بين الواجب الغيري والحرام. ,بالمقدمة المباحة خاصة

حتى المحرمة فراد المقدمة مطلقاً أام الوجدان يقضي بوجوب الجامع بين تم نَّ أقلنا ب نخ إو

لى ِي المقدمة وها مشتركان بين إو التوصل أالتوقف إنَّما الإرادة  ملاك هذهلأنَّ  منها

تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة بنحو الحيثية التقييدية  نَّ أفلو قيل ب ؛وعليه ,المباح والحرام

ل بتعلقه مر والنهي بالمعنى المصطلح, وكذلك الحال لو قيجتماع الأإدخل المقام ف باب 

عنوانّا حيثية تعليلية بالوجوب ولكن كانت الحرمة متعلقة بعنوان  نَّ إبواقع المقدمة و

 ,جتماع لا تعارضمكان الإإفعلى القول ب ؛ف هاتين الصورتين يتعدد العنوان نَّ إف ,خرآ

 قامالم يدخل الفعل بواقع مةوالحر الوجوب من كلاً  تعلق فتراضإ وأ ستحالةالإب قولال وعلى

 .ف باب التعارض بين الخطابين

ساس أِا كانت على إا م  أو ,ياً ظلف الشرعيةِا كان الدليل على وجوب المقدمة إه هذا كل  

 إطللاقلأنَّ  ,متناع بالحصة المباحةص الوجوب كما لو قيل بالإالملازمة العقلية فسيختَّ 

 ص بما وجد فيه المقتضي.تَّ الوجوب كان من جهة عدم المقتضي فيخ



 

 

فلو قيل بعدم وجوب  ؛بقطع النظر عن وجوب ِيهاالمقدمات محرمة  تكون جميع نخ أا م  أو

 نخ أا م  إف ؛المقدمة الواجب النفسي وحرمة ؛المقدمة لم يكن هنالك تعارض بين الخطابين

بالقدرة على متعلقه, فلا  لبَّاً  واحد  منها بعد تقييد كل  فإنَّه  ,نقول بعدم وجوب المقدمة

 واحد منها كذلك. كل  ستحالة ف جعل إ

التناف بين  :يأ ,متثالالتزاحم ف مقام الإ غايته ثبوت ولكنبناء على الترتب كذلك 

رتفاع إستلزم إليهما فلو صرفها ف ك   ,للمكلف قدرة واحدة نَّ إالمجعولين الفعليين, ف

 .ف شيء ضالتعاروليس هذا من  ,خرالآ عنالقدرة 

ه هي: وخلاصت ,تنبيه الثانيالف  يل الذي تقدمصتي التفأفي ؛قول بوجوب المقدمةن نخ أا م  إو

حيث لا وجوب  ,فلا تعارض ؛و مساواته مع الواجب النفسيأهية الحرام أقول بن نخ أا م  إ

ا كانت مقدمة الوجوب نَّّ أحيث  ,صلاً أفلا تكون المقدمة واجبة  ,للواجب النفسي

 .هالوجوب كما تقدم تفصيل فلا يترشح الوجوب الغيري على مقدمات ,النفسي

فلا تكون المقدمة عندئذ  مقدمة الوجوب الفعلية  هو الأهم   النفسيِا كان الوجوب إا م  أو

و أهم لم يصف قدرته ف الأ لأنَّه, ُنباً للحرام المقدمة لعيفلم لو قيد الوجوب النفسي و

المقدمة الموصولة خاصة لم لو قلنا بوجوب فإنَّه  ؛المساوي, وحينئذ  يأتي ما ِكرناه سابقاً 

 ,عدم صرف القدرة ف الواجب النفسيبلأنَّ الحرمة تكون مقيدة  ,يكن تعارض ف البين

 ةدرقة مع تحقيق الواجب النفسي وصرفه القوفيجتمع مع وجوب المقدمة الموصلة المسا

 فيها.

تكون ستحالة التقييد بالموصلة فإ ةكان من جه نخ إِا قلنا بوجوب مطلق المقدمة فإو

جتماع اِا قلنا باستحالة إهذا  ؛النتيجة التعارض بين دليلي حرمة المقدمة ووجوب ِيها

وكذا يدخل فيه  ,جتماعلا فيكون من باب الإإو , بالعنوان الواحدماو تعلقهأمر والنهي الأ



 

 

وكان  صيص بالموصلةخللت عدم المقتضيوجوب مطلق المقدمة من جهة  نَّ أِا قلنا بإ

و قلنا أِا قلنا بتعلق الوجوب بواقع المقدمة إالوجوب على عنوان المقدمة, بخلاف ما 

الوجوب بالموصلة لا محالة لو كان الدليل الدلالة  ختصَّ إ ؛الأمر والنهيجتماع إبامتناع 

 .نفاً آكان الدليل لفظياً, كما عرفت  نخ إ لا فالتعارض بين الخطابينإية, والإلتزام

ُكان من الثمرة الظاهرة على القول بالمقدمة إنَّما  تالإحتمالاجميع تلك  نَّ إفُ؛وكيف

هذه الثمرة  نكر السيد الوالد أ نخ إو القول بالوجوب لمطلق المقدمة وأالموصلة, 

وب قلنا بوج ؛لى ِيهاإا التوصل به توصلية يصح  تكون  نخ أا م  إالمقدمة لأنَّ  وِلك ,أيضاً 

ولكن  ,جتماعكانت تعبدية بناءً على جواز الإ نخ إوكذا لا,  وأع جتماالمقدمة وقيل بجواز الإ

 وأل بوجوب المقدمة يالمقدمة العبادية ق متناع وتغليب جانب الحرمة لا تصح  بناءً على الإ

أِكر خلط بين الحكم الفقهي والبحث الألا  .صولي, ولكن ما 

ول وقتها مع أهم كالصلاة أومن الثمرات فساد العبادة التي يكون تركها مقدمة لواجب 

كون تزالة فرك الصلاة حينئذ مقدمة للإتلأنَّ  زالة النجاسة عن المسجد,إفعلية وجوب 

مر بالشيء الأ نَّ أكما عرفت سابقاً من  ؛المقدمي فيكون فعلها حراماً واجبة بالوجوب 

يوجب الفساد حتى لو كان النهي  لأنَّ النهي ف العبادة ة,ه فتقع فاسدضد  يكون نّياً عن 

 ف التنبيه الثاني من التنبيهات.غيرياً كما تقدم تفصيل ِلك 

ا نَّّ إو ,ضده مر بالشيء النهي عنيعتمد على اقتضاء الأفساد العبادة  نَّ أبُشكلُعليهأو

 ,البحث من النهي النفسي والغيري وها محل   عم  أ للفسادالموجب تبتني على كون النهي 

 محل البحث. أيضاً الضد عن يقتضي النهي مر بالشيء مسألة الأ نَّ إ بل

فتراهم  ,الثلاثة صولواحد من هذه الأ مناقشة كل   إلى يينصوللذا تصدى كثير من الأو

ةيلتمسون   بالنهي يكونإنَّما  النهي ف المثال نَّ أفذكر بعضهم ؛ للخروج منها الأدلَّ

 يكون نّياً غيرياً. نخ أستقلالي لا الإ



 

 

صحة الصلاة من  -1(هااقدس سر  )تبعاً لصاحب الفصول - الخراسانيالمحقق  وجعل

هو تركها إنَّما  تركها مطلقاً ليس بواجب بل الواجبلأنَّ  ,الثمرات على المقدمة الموصلة

وعرفت الوجه  ,زالة, ومع فعل الصلاة لا وجه لكون تركها مطلقاً واجباً لى الإإالموصل 

حد المتلازمين لا أخر الترك والنهي عن حد المتلازمين والآأفعل الصلاة  نَّ أف ِلك هو 

د المقتضي وفقد المانع عن  فعل الصلاة صحيحاً لوجوخر, فيصيريقتضي النهي عن الآ

 الصحة.

زالة واجب فيصير لى الإإترك الصلاة الموصل  نَّ أعتبر افقد  نصاري ا المحقق الأم  أو

فراد أشيء رفعه, وهو كلي له  نقيض كل   نَّ أبناءً على المقدمة والمعروف من  ؛نقيضه حراماً 

 نطباقَ إيكون نّياً عن مصاديقه إنَّما  لأنَّ النهي عن الجامع ,فعل الصلاة فتصير فاسدةمنها 

 .فرادهأعلى  الكلي

تكون عينه, ولا دليل على لزوم  نخ أالصلاة لازم للنقيض لا  نَّ أورد عليه ف الكفاية بأو

خر ف آلا يحكم عليه بحكم أبل يجوز  ,نقيض محكوماً بعين حكم النقيضلكون لازم ا

 بداً.أالظاهر 

دَّ نعم؛ُ  .مامة بينهكما الملاز ,لحكم النقيضيكون محكوماً بحكم مغاير  نخ ألا بأ

صحيحة  مقالة الشيخ  :فقال ؛2الجمع بين الرأيين وحاول السيد الوالد 

ةا ار العرفية المبنية عليهظنبحسب الأ هو إنَّما  الخراسانيشكال المحقق إو ,الشرعية الأدلَّ

ليه إثم اختار ما ِهب  ,منهما صحيح ف مورده وكل   ,ة العقليةصحيح بحسب الدقَّ 

 .عرفاً  الشيخ 

                                  
 .وما بعدها 122ص 2نقل ِلك كل ه ف دروس ف مسائل علم الأصول؛ ج .1

 .216ص 1تهذيب الأصول؛ ج .2



 

 

ُأنُْيقالولكنُ الحكم الفقهي ف مثل  ختياراف مقام  ِكره السيد الوالد  ما نَّ إ:ُالح ُّ

ا م  أو ,نظار العرفيةلة فهو صحيح بالأازلإهذه الصلاة التي يكون فعلها موجباً لترك ا

 ورد على كل  أعقلي  صرف, ولذا فإنَّه  ثبات الثمرة على المقدمةإالبحث الذي نحن فيه من 

رأيين حد الأدَّ من ترجيح فلا بأ  ,شكالات والتصورات العقليةواحد من الرأيين بالإ

 .لى القواعد العقلية المرعيةإبالرجوع 

 .امربوالإمن النقض  من الثمرات المهمة التي لا تخلو هوإنَّما  ما ِكر نَّ إفُ؛وكيفُكان

 ,قلنا بوجوبها اِإتيان مقدمة الواجب إتيان واجب بإبرء النذر لمن نذر  ومن الثمرات

 على عدم الوجوب. وعدم البرء بناءً 

ُ فلا  ,يةصوللأولا ينطبق عليه ملاك المسألة ا ,فرعية موضعها الفقه ا مسألةنَّّ إوفيه:

الغفلة  وأ طللاقمع الإفإنَّه  ,ِراا تابعة لقصد الننَّّ إفقد يقال  ,يستنتج منها الحكم الكلي

 نفسي.لى الواجب الإينصف 

ركه فيتعدد الواجب وت ةله مقدمات كثيرحصول الفسق بترك واجب  أيضاً ومن الثمرات 

 صرار على المعصية.فيتحقق الإ

ُ لا معصية واحدة تعددت إفلا تكون  ,لا من ترك الواجب الواحدإه ليس نَّ إوفيه:

 .أيضاً جماعي إه نَّ أدت, وقد تقدم الكلام ف ِلك وِكرنا تحَّ إم إمقدماتها 

ُ المعصية,  ددتتعا فإنَّّ خر وقد تركهما آلو كان واجب نفسي مقدمة لواجب نفسي نعم؛

 فقط. الترشحي الوجوب الغيري ف البحث الذي انعقدولكنه خارج عن محل 

ُ

ُ



 

 

ُي ُوجوبهاُصلُي ُالمقدمةُعندُالشكُِالجهةُالخامسة:ُحققي ُالأ

 ف وجوب المقدمة. صل عند الشك  وقع الكلام ف تأسيس الأ

ف  خرىأو .يةصولالمسألة الأ :يأ ,ية العقليةد  بأ لاالملازمة والف  تارةُ والكلام فيه يقع 

 .لمقدمة الترشحي والمسألة الفقهيةوجوب ا

ُالأولىمُّأ يةف  ه لا يمكن الرجوع إلى الأصل عند الشك  نَّ أفالظاهر  ؛ا  ؛العقلية اللابأد 

 تيان كل  إ نَّ أِكر ف توجيهه  دقو والأثر. صل فيها من الشك  لانتفاء شروط جريان الأ

فيها  فلا يتصور الشك   ,حدأ ِيها من الفطريات والوجدانيات لكل  لى إمقدمة بالنسبة 

 .الأصل فيهاحتى يجري 

كما هو الشأن ف جميع  ؛غفل عنهاتوقد  -و إجمالاً أتفصيلًا -ليها إتوجه النفس تقد نعم؛ُ

 فيها. ه لا ربط لذلك بالشك  نَّ أ, ومن المعلوم اوجدانياتهو النفس فطريات

 ا  ولىأَ ستدلال وهذا الإ
 نَّ أستدلال على عدم جريان الأصل فيه من ِكرهأ بعضهم من الإمِ 

لا  ؛عولةوهي غير مج ,وازم ماهية الوجوب النفسيقدمة من لوجوب المالملازمة وكذلك 

لوازم الماهية ِاتية لأنَّ  ولا بالجعل التأليفي المركب ,خلاف كونه لازماً  لأنَّه بسيط جعلب

لما سيأتي من البحث ف اللوازم ؛ ستصحاب فيهإجراء الإوالذاتي لا يعلل  فلا يمكن 

يةف كون وجوب المقدمة  وأقسامها والشك   اومعناه على القول به ف اللوازم  واللابأد 

 الماهية.

إنَّما  ستصحابوالإ ية من البراءةملالع صولالأ نَّ أالمعروف  نَّ إف ؛ناحية الأثرا من م  أو

التكليفية  الأحكاميكون بلحاظ إنَّما  وهو ,الأثر المترتب على المستصحب فيه طلبق ُري

ية ,بحيث يكون ف مخالفتها عصيان وعقاب ,جيز والتعذيرنالتي تقبل الت العقلية  واللابأد 

 ِي المقدمة فلا مجرى لأعصل فيها.إلا ما يترتب على ترك  الأحكاملا تكون فيها تلك 



 

 

 ِكروها ف المقام. وستأتي الإشكالات التي

البراءة العقلية لأنَّ  ,فلا ُري البراءة العقلية ف الوجوب الغيري الترشحيُ؛اُالثانيةمُّأو

ولا عقاب  ,قاعدة قبح العقاب بلا بيان أساس البراءة العقلية نَّ إو ,تدور مدار العقاب

 إلا ما كانت المقدمة عين ِيها كالتوليديات.  ؛بالمقدمة مطلقاً 

قلنا  نخ إف ,ثر ف مجراهاجريانّا مدار ترتب الأستصحاب فيدور الإو أا البراءة الشرعية م  أو

 .كما سيأتي ف مجريهاثر الشرعي كفاية مطلق الأب

 كما ماري لهمجالكفاية فلا قلنا بعدم  نخ إو .ثر شرعيأمطلق الوجوب  نَّ أريب ف  ولا

 جيزنالت تقبل التي التكليفية الأحكام بلحاظُري إنَّما  يةملالع صولالأ نَّ أنفاً من آ عرفت

 .والعقاب العصيان مخالفتها على المترتب والتعذير

خر يقبل آو نفيه بلحاظ حكم أثباته إستصحاب ف جراء الإإلا الرأيين يمكن وعلى ك  

صل جراء الأإيكون ولكن  ,فيكون وجوب المقدمة شرعاً موضوعاً له ,جيز والتعذيرنالت

 تنقيح وهذا موقوف على ,الحكم الجزئي المشكوك من الشبهة الموضوعيةبلحاظ ِلك 

وقد  ,لصغراها تنقيحاً  يكون نخ أ وجوب الغيريالخر بنحو يصلح كبرى ِلك الحكم الآ

ثبات جواز ستصحاب عدم وجوب المقدمة شرعاً لإاجريان ُ:منها ؛مثلةأِكروا لذلك 

 الثابتة ف الوجوبات.و وضعاً أيفاً خذ الأجرة عليه وعدم حرمته تكلأ

 فقد ؛خلاف موضع وهو الواجبات على الأجرة خذأ حرمة كبرى على موقوف ِلك ولكن

 .وقد تقدم ما يتعلق بذلك ,ِهب المتأخرون على عدم الحرمة واستدلوا على ِلك بأمور

 روض.فال على كل   ستصحاب يجري الإلافُ؛وكيفُكان

 المعصية على صرارالإ يتحقق فلا ,شرعاً  المقدمة وجوب وعدم ستصحابالإ جريانُومنها:

 دمات متعددة فيكون فاعله فاسقاً.ِا كان له مقإلو ترك الواجب النفسي 



 

 

 ,يتحقق بترك الواجب وفعل الحرامإنَّما  صرار على المعصيةالفسق والإ نَّ أولكن عرفت 

 .و تقيةً أالمقدمة شرعاً فلا مجرى لاستصحاب وجوب 

بالنذر  تحقق الوفاءيبوجوب المقدمة على القول فإنَّه  ؛تيان بواجبفيما لو نذر الإومنها:ُ

فتبقى  ,متثالستصحاب عدم الوجوب نافياً لتحقق الإإيكون  فلو شكَّ  ,تيان بهابالإ

لى الواجب النفسي, فليس إالنذر المطلق ينصف  نَّ أب أيضاً ولكن عرفت  الذمة مشغولة.

ُالغيري. هناك كبرى يعتمد عليها ف شمولها للوجوب

 . الخراسانيفقد ِكروا ف المقام إشكالات أخرى تعرض لها المحقق  ؛وكيفُكان

ُو  نخ أيكون بلحاظ إنَّما  ستصحاب مثلاً التعبد بالإ نَّ إُه:ومحصل ؛نفاً آليه إشرنا أما منها:

و أبما هو جاعل للحكم الشرعي  ستصحاب تحت تصف المولىيكون ما يجري فيه الإ

 غير ِلك لا وف ,حدها المقدميأيكون المستصحب  نخ أ دَّ فلا بأ  ,الشرعيموضوع الحكم 

 -فضلًا عن الملازمة-ردنا تطبيق هذه الكبرى على الوجوب أِا إو ,ستصحابحجية للإ

 غير وهي ,النفسي الوجوب ماهية لوازم من لأنَّه ,المولى تصف تحت داخلاً  ليس هنَّ أ يظهر

 ستصحاب فيه.الإجراء إفلا يمكن  ,كما عرفت تأليفيمجعولة لا بجعل بسيط ولا بجعل 

ُجيبُعنُذلكُبوجوه:أوقدُ

 مجعولاً  يكن لم نخ إو الغيري الوجوب نَّ أ من  الخراساني المحقق ِكره ما ول:الأُالوجه

يكون تحت سلطان الشارع بجعل منشأ  نخ أويكفي ِلك  ,ه مجعول بالتبعنَّ ألا إستقلالاً إ

 .وهو صحيح ؛نتزاعهإ

اً لحكم شرعي, و موضوعأيكون المستصحب حكمًا شرعياً  نخ أه لا يشترط نَّ إالثاني:ُالوجهُ

ستصحاب حكم الإ نَّ أودليلهم على ِلك  ,يينصوللسنة الأأكان ِلك مشهوراً ف  نخ إو

كما سيأتي ف بحث  لأنَّه وِلك ,ما يجري فيه تحت سلطان الشارع نَّ أ دَّ فلا بأ  ,شرعي



 

 

 العملي, الشرعي ثرالأ مطلق ترتب ستصحابالإ جريان صحة ف يكفي هنَّ إ ستصحابالإ

لى إك منتهياً يكون المشكو نخ أ دَّ , فلا بأ ستصحاب وظيفة عملية ف موارد الشك  الإلأنَّ 

بل  ,ثباتاً حقيقياً للمستصحبإستصحاب ليس صل, والإثر العملي حتى يجري فيه الأالأ

وهذا يكفي ف صحة جريان  ,ثره العمليأثبات إوهو يعني  ,ثبات تعبدي ظاهريإهو 

 ستصحاب.الإ

 .إنخ شاء الله تعالى ف محلهتفصيل الكلام وسيأتي 

مراً أبناءً على كون الحكم  لأنَّه ,وجوب المقدمة ليس من لوازم الماهية نَّ إالثالث:ُالوجهُ

وجوب المقدمة على القول به  نَّ إفه لم يكن كذلك نَّ إا بناءً على م  أعتبارياً فالأمر واضح, وإ

أمور واجبة لى, ولوازم الماهية مراً وجودياً قابل للوجود وعدمه ف نفس الموأباعتباره 

كان المراد من كلام المحقق  ِاإو ,بذاتها وواقعيتها وصادقة مع قطع النظر عن وجودها

 دةستفاإ ولكن ,يحصح غير بالتبع ولكنه الماهية لوازم من هنَّ أ المقدمة وجوب من الخراساني

 ِلك من كلامه بعيد.

كلام ف المقام لا بأس بذكره بعد بيان الفرق بين لوازم  1 الإصفهانيوللمحقق 

 عن النظر قطع مع نفسه حد   ف للشيء لازماً  يكون ما نَّ أ قالوا مفإنَّّ  ,الماهية ولوازم الوجود

 وجوده عالم ف لشيء لازماً  يكون وما ؛فهو من لوازم الماهية ,الوجود الخارجي والذهني 

 .الوجود لوازم من فهو

حرارة النار, فأشكل المحقق مثال الثاني , والممكن وإمكان لأعربعة الزوجية الأول ومثال

عتبارياً إمراً أصالة الوجود تكون الماهية أمن  ه بناءً على ما هو التحقيقالمزبور عليه بأنَّ 

 نَّ إف مطلقاً, الوجود عن النظر بقطع لها الثابت الأمر هو الماهية لازم لكون معنى فلا ,وهياً 

                                  
 .114ص 1نّاية الدراية؛ ج .1



 

 

صيلًا صالحاً للتأثير ف أمراً أيكون الملزوم  نخ أ دَّ فلا بأ  ,اللازم معلول ومستتبع للملزوم

 لمطلق اللازم هو الماهية لوازم من المقصود فيكون الوجود, غير هو وليس اللازم ِلك يجادإ

 فهو لازم الوجود العيني فقط. الوجود لوازما م  أ ,والذهنيوجود الشيء العيني 

ُ أدرجوه فيه كسائر  وإنَّما ,صولهذا البحث دخيل ف علم الأ نَّ إ :يقالُنُْأوالصحيح

عن الذوق  هومسائل صولبتعدت مباحث علم الأاجله أومن  ,المباحث الفلسفية العقلية

 وخرجت ,الشرعية الأحكامالمستقيمة التي لها الدخل الكبير ف استنباط  والسليقة العرف

 ية عن الطور المألوف.صولالمباحث الأ

وهو مخالف لما يستفاد من  ,صالة الوجودأيعتمد على  ما ِكره  نَّ إفُ؛حالُ أيُُوعلى

 ,ليس المقام مورد ِكرها خبار الواردة عن المعصومين نية والأآظواهر النصوص القر

ه بعد تحقق الماهية واقترانّا بالوجود نَّ ألا ريب فإنَّه  صالة الوجودأوعلى فرض القول ب

للتأثير ف  صالحاً  صيلاً أمراً أهذه المرحلة يكون للماهية مكان التفكيك بينهما ف إوعدم 

لى الماهية مع قطع إبين اللوازم فينسب بعضها  يجاد اللازم, والعقل له السعة ف التفكيكإ

 لى الوجود بقطع النظر عن الماهية كما ِكروه.إخر والبعض الآ ,النظر عن الوجود

ه نَّ أ ولا ف الذهن نسان غير الموجود ف الخارجوالدليل على ِلك صدق القضية القائلة للإ

ونحو ِلك من القضايا الصادقة مع قطع النظر عن  ,ربعة غير الموجودة زوجو الأأمِكن, 

م عليه فيها هو الموجود ف الذهن كما هو واضح, وصدق هذه الوجود, وليس المحكو

 لقضايا برهان على صحة ما ِكرناه.ا

 الوجود عالم من أوسع الواقع عالم نَّ أ من 1 الصدر السيد ِكره ما  ع الجواب يظهر ومنه

موراً وجودية حقيقية, لذلك تكون أ مور واقعية وليستأزم الماهية افلوالعيني والذهني, 
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مور واجبة ضرورية ولكنها ليست واجبة أفهي  ,وثابتة مع فرض عدم الوجودصادقة 

 ه لا يلزم منه تعدد واجب الوجود.نَّ أواجبة بذاتها, واستنتج من ِلك  وإنَّمابوجودها 

صالة الوجود أفبناءً على  ,ما قيل من اللوازم معلومات للملزوم نَّ ألزم من ِلك يه نَّ إكما 

هي إنَّما  ملزوماتها إلىنسبة اللوازم  نَّ إف ,فيها واستلزامها لها فاسدلا يعقل تأثير الماهية 

موراً وجودية حتى أا ليست نَّّ أبمعنى  ,لى العلةإلى المعروض لا المعلول إنسبة العرض 

 مور واقعية واجبة بذاتها وواقعيتها لا بوجودها.أهي  وإنَّمالى العلة ف إيجادها إتحتاج 

بل لها الواقعية  ,حتى الجعل التبعي الماهية مجعولة حقيقة مطلقاً فليست لوازم ُ؛وعليه

هي مجعولة بالعرض والمجاز إنَّما و لا, مأوالثبوت الذاتي سواء تحقق وجود للملزوم 

 لا مجازاً.إ فالوجوب للملزوم حقيقية وليس للازم ,نتزاعها من الملزوم الموجودا باعتبار

ُعليه خلاف المصطلح عليه عند من فإنَّه  لاإو ,كان مرادهأ ما ِكرناه فلا بأس نخ إُ:ويرد

الماهية, و شياء ف الوجودم حصوا الأفإنَّّ  ,صل المعقولأصطلاحات وهم س هذه الإسَّ أ

ِا كان مراده من الواقع ِلك إحدها, فأ وجعلوا الواقع الذي اصطلح عليه السيد 

 ا  فهو لم يسلم
هل المعنى والفقهاء أِا كان المراد الواقع عليه عند إا م  أو ,ورد عليهمأمِ 

عم من الوجود فهو يسلم عن جميع ما ِكروه ف المقام وغيره, ولكنه الذي هو الأ

 صحاب هذه المقالات.أصطلاح لم يرتضيه ا

حكم فإنَّه  ,لا الطرفين ِكره ك  وجوب المقدمة على القول به خارج عما   نَّ إف ؛وكيفُكان

المعتبر وليس من لوازم الماهية حتى يكون  إختيارون وجوده وعدمه تحت عتباري يكإ

ة ووجودها باعتبارها من المعتبر فهي صادقة الإعتباريمور معلولاً لها, ويكون واقعية الأ

 .مع قطع النظر عن وجودها



 

 

 ا  فساد ما ِكره ف الكفاية وغيرهيظهر ومن جميع ِلك 
وعلى  ,ِكره العلماء ف المقاممِ 

ستصحاب لا يجري فيه الإفإنَّه الماهية  لوازموجوب المقدمة من  نَّ أل والقول بفرض التنز

يكون المستصحب تحت سلطان المولى  نخ أستصحاب شرط جريان الإ نَّ أكما عرفت من 

 ك.ولوازم الماهية خارجة عن هذا الملا ؛وتصفه بما هو مولى

بلحاظ الأثر و ,و بالتبع ظاهراً ألموجود بالعرض يراد من إجراء الأصل نفي ا اللهم إلا أنخ 

 ستصحاب.العملي ف جريان الإ

 غير ما تقدم ِكرها الأعلام؛ نذكر إثنين منها:ثم إنَّ هناك إشكالات 

ه لا حالة بأنَّ  -يةصولالمسألة الأ-ما ِكروه ف جريان الأصل ف الملازمة  :الأولالإشكالُ

كانت فهي أزلية وأبدية, ولا يتحقق العلم بعدمها سابقاً ا لو لأنَّّ سابقة متبقية للملازمة 

 ف بقائها لاحقاً. والشك  

و أ ,القضية الشرطلية العرفية وويمكن رفع الإشكال بجريان أصل العدم إِا كان المراد ه

أصل اللزوم الفعلي من قبل  :يأ ,ِا كان المقصود القضية الفعلية الخارجيةإالعدم الأزلي 

ق اللزوم ولو فهو مسبوق بالعدم ولو قبل تحق ,الفعلي للوجوب الغيريالوجوب النفسي 

 كان بالعدم الأزلي.

ُ ر ثبوتها قبل إِا كان المقصود بالملازمة القضية الحقيقية الشرطلية الصادقة على تقدينعم؛

 تحقق الشرط والجزاء فهي لا حالة سابقة لها.

 الملزومات.ف كثير من اللوازم و ريانيجوهذا الإشكال والجواب 

 يأ- والفقهية ,-الملازمة يأ- يةصولالأ ؛المسألتين كلتا ف ِكروه ماُ:الثانيُالإشكال

صل ف الوجوب الغيري مع احتمال جراء الأإستحالة إمن دعوى  -الغيري الوجوب

ِ الملازمة لو كانت فالتفكيك بين اللازم إستحالته, إمن التعبد فيما يحتمل  لأنَّه ,الملازمة



 

 

شرط جريان  نَّ أِ إيستحيل التعبد المذكور,  الإحتمالوالملزوم مستحيل, ولأجل هذا 

ستحالة ف ثبوت ننتهي إلى نتيجة مقطوعة لا محتملة, فاحتمال الإ العملية أنخ  صولالأ

 .ف الحجية كالشك   ,التعبد مساق من عدم ثبوته

على ثبوت التلازم بين  ه مبني  نَّ أشكال بعن هذا الإ  الخراسانيوأجاب المحقق 

هو إنَّما  التلازم على تقديره نَّ أِا قيل بإا م  أو ,الأحكامالحكمين حتى ف مرتبة الفعلية من 

وهذا هو مختاره ف الكفاية وبه يندفع  ,ف مرحلة الواقع فلا استحالة الأحكامبين 

 شكال.الإ

بوجوه يأتي ِكرها ف بحث وها وقد فسرَّ  ,وتحقيق الكلام يستدعي بيان المراد من الفعلية

 وهي: ,يجازذكرها على سبيل الإنجابات الحجج والإ

نشائي الذي لا الحكم الواقعي هو الإ نَّ أمن  1 الخراسانيِكره المحقق  ما :أول ُ

اد للفعل من يجإية والطلب الحقيقالإرادة  بالحكم الفعلي نشاءالإو ,عتبارلا الإإحقيقة له 

رتفاع فعلية الحكم إالواقعية والظاهرية بافتراض  الأحكامبين  وقد جمع  العبد.

لا تناقض ف اجتماع  نشائية محضة, وحينئذ  إمارات وبقائها والأ صولالواقعي ف موارد الأ

رادتين إالمستحيل هو اجتماع  وإنَّما ,عتبار المحضوالإ نشاءالإين ف مرحلة حكمين متضادَّ 

 واقعيتين فعليتين.

 الأحكاميكون دعوى اختصاص التلازم بين الوجوبين ف مرحلة  وعلى هذا التفسير

 نشائينِ لا يعقل التلازم بين الإإة, صحيحالأحكام الفعلية غير ه ف ـالواقعية وعدم ثبوت

 رادتين الحقيقيتين.اللذين ها مجرد لفظ واعتبار مع عدم تحقق التلازم بين الإ

                                  
 .وما بعدها 274ص 2نقله ف بحوث ف علم الأصول؛ ج .1



 

 

الحكم على نحو  :يأ ,المراد بها المجعول نَّ أمن  1ما ِكره المحقق النائيني  ثانيا :

 .خارجاً  وضوعالمالقضية الخارجية عند فعلية 

لو فرض ثبوت التلازم فإنَّه  ,شكال ف ثبوت التلازم بين الحكمين الفعليينإفلا  ؛وعليه

فحين فعلية الجعل  ,ولىأَ بين الجعلين والقضيتين الحقيقيتين كان ثبوته بين المجعولين 

يد بقيود الجعل الفعلي النفسي قالجعل الغيري الم فيصح   ,النفسي يتحقق موضوعه خارجاً 

 صولرتفاعها ف موارد الأإ. ولكن هذا المعنى للفعلية لا يمكن فرض أيضاً فعلياً 

 مارات, وهذا لا يكون مقصود صاحب الكفاية.والأ

 للمكلف ومحركاً  باعثاً  الطلب صيرورة بمعنى 2 الإصفهاني المحقق عند الفعلية ثالثا :

بحسب  للتنجز تيان الفعل المتوقف على الوصول, وقد يساوي هذا المعنىإمتثال وللإ

 بعض المصطلحات.

من فإنَّه  ؛ الخراسانيالجواب الذي ِكره المحقق  وبناءً على هذا المصطلح يصح  

 لا تلازمفإنَّه  ,المساوقة مع التنجز ضح عدم التلازم بين الحكمين ف مرحلة الفعليةاالو

 النفسي وبين وصول الوجوب الغيري.بين وصول الوجوب 

ُ كان الصحيح من الفعلية ما ِكره المحقق  نخ إو ةالثلاث التفسيراته لا تفاوت بين نَّ إُوالح ُّ

 الإصفهانيجاب المحقق أه نَّ إكما  ,شاء الله تعالى نخ إوسيأتي مزيد بيان  , الإصفهاني

 فإنَّه  ,الفعلية الأحكامه على فرض ثبوت الملازمة ف مرحلة نَّ أشكال المزبور بعن الإ

ستحالة ف التعبد المذكور لا يمنع عن حتمال الإإبمجرد  لأنَّه ,أيضاً صل جراء الأإيمكن 

ومن هنا  ,ستحالةِا حصل القطع بالإإالتمسك به  لا يصح   وإنَّماالتمسك بدليل التعبد, 

                                  
 .المصدر السابق .1

 .السابقالمصدر  .2



 

 

 ستحالتهإدليل التعبد بحجية البينة فيما لو أأخبرت بمضمون يحتمل  إطللاقالتمسك بجاز 

 ستحالة.إالميت المحتمل  خبرت البينة بتكلمأ إِاكما  ؛ثبوتاً 

بر الواحد لو فرض ظهورها من حجية الخ فية النبأ مثلًا آالتمسك بظاهر  ه يصح  نَّ أكما 

 .ستحالتهإحتمال إرد لمجولا يرفع اليد عنه  ,ِلك

ف الحكم الواقعي فقط ُتارةُ المحتملة  ستحالةالإ نَّ أب وأشكل عليه السيد الصدر 

تكون هناك نكته مشتركة بين الحكم الواقعي  نخ أدون  ؛مارةو الأأالأصل  مؤدىوهذا هو 

وجود نكته الحكم الواقعي مع  فتكون وأخرىُنفس التعبد.  :يأ ,والحكم الظاهري

 نفس التعبد.مشتركة بينه وبين 

المحتمل لأنَّ  ,ف التمسك بدليل التعبد لإثباته الإحتمالِلك  لا يضر   ؛ففيُالموردُالأول

 وجداناً و ةحقيقفيكون الثابت  ,ة بل تعبداً الحكم الواقعي وهو لم يثبت حقيقهو  ستحالتهإ

 ا  ثاره وهوآ وتنجز هو التعبد بوجود ِلك الحكمإنَّما 
رفع اليد  يصح  يقطع بإمكانه, فلا مِ 

 عن دليل ثبوته.

ثبات ِلك التعبد إ نَّ أِ إ ,يستلزم الخلف لأنَّه يستحيل التعبد بالمحتمل ؛وي ُالموردُالثاني

ستحالة ف ِلك التعبد فرض احتمال الإ نخ إ , وحينئذ  ةً وحقيق بدليله يقتضي ثبوته وجداناً 

ستحالة ل الإاحتما نَّ إف ,كانت نكته مشتركة بين مرحلة التعبد والواقع نخ إكان تناقضاً و

ومع  ,يرتفع أيضاً ستحالة ف الواقع ِ مع احتمال الإإ ؛رتفاع التعبد وهو خلفإيستلزم فيه 

 وهو ,ستحالة فقط كما ف المقاماحتمال الإ ؤهمنشِا كان إارتفاعه يرتفع الشك ف الواقع 

 ما عرفت.يستلزم ارتفاع التعبد ك

فلا  ؛الكلام من الثاني ومحل ,ولمن الأ  الإصفهانيوالمثالين اللذين ِكرها المحقق 

 وجه لقياسه عليها.



 

 

ِا لم إفإنَّه  ا المورد الاولم  أو ,المورد الثاني هومفروض الكلام  نَّ أويمكن الجواب عنه ب

فيثبت التعبد حقيقة  ثارهآجل تنجز لأ اً يثبت تعبد وإنَّما ,ةً حقيقالواقعي يثبت الحكم 

عتبار لا من مجرد الإإليس  والتنجز ثارقعي من دون الآاالحكم الو نَّ إف ؛لاإ, واً ووجدان

هو التعبد فيكون ما  الإحتمالمجرى هذا  فيكون ,تهستحالإولا وجه لاحتمال  ,المحض

ستحالة ف التعبد يكفي ف الرجوع مجرد احتمال الإ نَّ أمن   الإصفهانيِكره المحقق 

 .الواقعي والتعبد مجرد فرض لا واقع لهلتفكيك بين الحكم ا نَّ إدليل التعبد, ولى إ

 امإقحو ها فروض عقليةكل   لام من النقض والإبرام ف المقامعما ِكره الأ نَّ إ   ؛والح 

ِكرها ف عن  عرض السيد الوالد أه لأجل ِلك ل  ولع ,ف مسائل عقلية صولالأ

قحام المباحث إ, وةالصف ةالمسائل العقلي ف صولالأ بتعاد عن جر  الإمبناه هو  نَّ إف ,المقام

 .صولالفلسفية ف علم الأ

ُ ُي  ُالسادسة: ُإالجهة ُمن ُالشرعي ُبينُأثباتُالوجوبُالغيري ُثبوتُالملازمة جل

ُوجوبُذيُالمقدمةُووجوبُمقدمته.ُ؛الوجوبينُالشرعيين

 :ويمكن إثبات ِلك بوجوه ,يهاِ لمقدمة تبعاً لوجوباثبوت وجوب  والحق  

حتى مع  أيضاً الشيء يستدعي طللب مقدماته  أنَّ طللببلقاضي الوجدان االأول:ُالوجهُ

يتعلق  جل وضوح ِلك ربماولأِا لم يغفل عن المقدمات, إية العقلية د  بأ  الغفلة عن اللا

لى إركب السيارة واِهب إ)قال:  اِإكما  ,تبعاً مر بذيها ستقلالاً والأإبالمقدمات الطلب 

ى على طللب جميع مقدمات ونطإيلي لذي المقدمة قد صويكون الطلب التف ,(الزيارة

 ئية.لتقاة ف التفصيلية الإجماليرادة الإوالإ ,صلالفرع ف الأ ءنطواإ

 غيرية ف الشرعال وامرالأبينهم, وغيرية فيما  أوامرفاق العقلاء على وجود ت  إالثاني:ُالوجهُ

 تحصى. نخ أكثر من أ



 

 

مر ف الطلب الغيري وف المحاورات العرفية بلا شبهة ستعمال الأإصحة الثالث:ُالوجهُ

 ا  فهو ,المانعيةو أو الجزئية ألى الشرطلية إرشاداً إكله وارتياب, وجعل ِلك 
لا ربط له مِ 

 .رشاداً إ مر الغيريكون نفس الأب

 ,ول دليل على شيء وقوعهأ نَّ إف ؛تكفي ف الحكمالدالة على الوقوع  ةالثلاث الأدلَّةوهذه 

خرى قابلة أدلة أولكنهم استدلوا ب ,غيرها الأدلَّةبراهين والقامة إولا حاجة لنا ف 

 ؛ومع الترك ,ه لو لم ُب المقدمة فلا مانع من طلرف الشارع ف تركهانَّ إمنها:ُ ؛للمناقشة

لى إلا انقلب الواجب المطلق إبقي الواجب على وجوبه فهو تكليف بما لا يطاق, و نخ إف

 شروط وهو باطلل.الم

ُعليه يةه بعد نَّ أبُويرد  حكم العقلبتيان بالواجب العقلية يتمكن المكلف من الإ اللابأد 

 فلا يكون من التكليف بما لا يطاق, فيصح   ؛ترك الواجب منع الشارع منِا لم يإحتى فيما 

 العقاب على ترك الواجب حينئذ.

المسبب لأنَّ  ول وعدمه ف الثاني,فتجب المقدمة ف الأ ؛التفصيل بين السبب وغيرهمنها:ُو

 توجه بالسبب لكفاية القدرة ف توجيه التكليف وصحته.إنَّما  والتكليف ,بدونه مقدور

هو قول بتوجه  وإنَّما ,المقدمةه ليس بالتفصيل ف وجوب نَّ أ عمنفاً آما ِكرناه ويردُعليهُ

 لى السبب فقط.إالوجوب النفسي 

ه نَّ أبدعوى  ؛الأخيرول دون التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره بالوجوب ف الأومنها:ُ

 لا وجوبه شرعاً لما جعله الشارع شرطلاً.لو

مناط المقدمية توقف ِي المقدمة عليه  نَّ إولاً كما هو واضح, وأمستلزم للدور  إنَّهوفيه:ُ

 .اً ثانياً يو عرفأو شرعياً أبلا فرق بين كون منشأ التوقف عقلياً  ؛ودخالة المقدمة ف ِيها

 رادة,لإوا الحب حلةومر ,الملاك مرحلة ؛مراحل ثلاثة له المعروف هو كما الحكم نَّ إ ومنها:

 عتبار.ومرحلة الجعل والإ



 

 

فإنَّه  ,يتوهم الملازمة بين المقدمة وِيها ف الملاك نخ أه لا ينبغي نَّ إفقيل  ؛اُي ُمرحلةُالملاكمُّأ

لزم الخلف وانقلاب  أيضاً وجود الملاك ف شيء يستدعي وجود ف مقدماته  نَّ ألو فرض 

 لى النفسي.إالواجب الغيري 

ُمُّأو ُمرحلة ُي  ُوا فقيل لا ملازمة بين اعتبار الوجوب النفسي واعتبار  ؛عتبارالإالجعل

 .ستتباع الغيريالملازمة بنحو الإ :يراد بها نخ أا م  إالملازمة بينهما لأنَّ  الوجوب الغيري,

ُبهاأ ُيراد المولى لجعل الوجوب على  ف نفسالوجوب النفسي يحقق داعياً  اعتبار نَّ إ :و

 .مقدماته

 ؛لاها غير موجودوك  

ُمُّأ ُالأولا  الجعل فعل إنشاءلأنَّ  ,نشاءالإوغير معقول ف باب الجعل فإنَّه  ؛المعنى

 والإرادة لا لفعل مباشري ختيارمباشري للجاعل فيكون مستتبعاً لمبادئه من الإ يإختيار

خر منه, آِ الفعل المباشري من الفاعل المختار لا يكون علة لفعل مباشري إ ,خرآ

 .للوجوب الغيري إنشاءيستتبع قهراً  نخ أفالوجوب النفسي لا يعقل 

 ,اعياً فهو صحيح ف الأفعال المباشرية لجعل الحكم واعتبارهدبمعنى كونه  مةزالملاا م  أو

يكون تحديد  نخ أا م  إو ,رادةبراز الحب والإإيكون هو  نخ أا م  إلكن الداعي لجعل الحكم 

المحبوب المولوي لم  نَّ أالمكلف فيما لو فرض  ةين ما يدخل ف عهديمركز المسؤولية وتع

 هذينلا وك   ,هإختيارليه بإيكن بجميع مقدماته تحت قدرة المكلف بحيث يترك تحقيقه 

الحب الغيري للمقدمة لو كان للملازمة ف  نَّ وِلك لأ ,الداعيين غير معقول ف المقام

دم وجوده فلا وجود فرض ع نخ إو ,برازهإمرحلة الحب والشوق فيكفي نفس الجعل ف 

ه لو كان الداعي نَّ إكما  ,ول غير موجودفالداعي الأ ,برازه بالجعلإلى إللمبرز حتى يحتاج 

يكون ف إنَّما  أعنَّهف ؛المكلف ة ما يدخل ف عهدينجل تحديد مركز المسؤولية وتعيأمن 



 

 

جز ولا تنالمحبوب المولوي الذي يدخل ف عهدة المكلف لا المحبوب الغيري الذي لا ي

 يدخل ف عهدته.

 ومن جميع ِلك يظهر عدم الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري ف مرحلة الجعل

 عتبار.الإو

ُبلحاظُالشوقُوالإمُّأو  فالصحيح هو التلازم بين الحب النفسي والحب الغيري, ؛رادةا

يقع  نخ أقول من المع نَّ إاً, فإختيارعتبار فعلًا مر تكويني وليس كالجعل والإأالشوق لأنَّ 

 خر.آمراً تكوينياً تبعاً لأمر تكويني أ

هو الواقع  فيصدم مع ما ,تصوراتا مجرد نَّّ إجميع ما ِكر قابل للمناقشة و نَّ إوالصحيح:ُ

ستعمال التي تقدم فاق العقلاء وصحة الإعليه الوجدان وات   والجعل الذي يدل  الإرادة  ف

 مكانه وتحققه.إو مرأا كافية ف صحة نَّّ أِكرنا قد ِكرها, و

شكال إوهذه كبرى لا  ؛التشريعيةالإرادة  ف التكوينية يصح  الإرادة  ف ما يصح   نَّ إومنها:ُ

راد أمن  :يأ ,التكوينيةالإرادة  وهي ثبوت الملازمة ف-لى الصغرى إا مهوبانضما ,فيها

على  واستدلَّ ين, لازمة بين الوجوبينتج ثبوت الم -راد مقدماتهأليه إشيئاً واشتاق 

الفعل  نَّ أولا ريب  ,يأتي بها لأنَّه لى مقدماتهإلى شيء اشتاقَ إمن اشتاق  بأنَّ  ؛تارةُ الصغرى 

 لا يصدر منه.الإرادة   تتعلق بهي الصادر عن الفاعل المختار ما لمختيارالإ

, اتهمقدملى حفظه من ناحية إيتصدى فإنَّه  رادة التكوينيةراد شيئاً بالإأمن  نَّ أبُ؛خرىأو

الإرادة  عداده مثلًا, وفإوهي  ؛لى حفظ مقدمتهإراد شرب الماء فهو يتصدى أفمن 

 .يجابه غيرياً إالتشريعية يحفظ ما تعلقت به من ناحية مقدماته ب

ف التكوينية يفعل المقدمة, وف التشريعية يكون بإيجابه على  هنَّ إ ؛رادتينوالفرق بين الإ

عيناها ف ابتداء هذا دَّ إ انذللافاق ت  ولعل الوجدان والإ ,إنكاره وهذا يصعب ,العبد

 .هاؤمنشالبحث يرجعان إليه وهو 



 

 

 علام:شكل عليه بعض الأأِلك فقد  ومع

ُأ بالإمكان  يجعل -التشريعية والتكوينية- الإرادتينبين  مةزالملاالتشكيك ف  نَّ إول :

 .أي  منهما ف التشكيك

الإرادة  يكون ف التشريعية مزية خاصة تشبه قدفإنَّه  ,لا ملازمة ف ِلك إنَّ ُ:وفيه

الإرادة  التشريعية مستلزماً للتشكيك فالإرادة  التكوينية فلا يكون التشكيك ف

 التكوينية.

فيكون  ,أيضاً بالمقدمة  تالتكوينية التي تعلقت بذي المقدمة قد تعلقالإرادة  نَّ إ ثانيا :

 رادة.تيانّا بنفس تلك الإإ

 صل المقصود.أولكنه لا يضر ب ,هية المقدمة لا بأس بهاأ لمكانه نَّ إوفيه:ُ

خيراً من حفظ المراد التشريعي من ناحية المقدمة ربما يكون أفيما ِكره  دشةالخ ومنه يظهر

 صل المقصود من هذا الدليل.أب لا يضر  فإنَّه  ؛يجابه غيرياً إاب النفسي كما يكون بيجبالإ

كما فاق العقل وربما يكون هو منشأ الوجدان وات   ,ين جداً تم الدليلهذا  إنَّ  ؛والصحيح

 عرفت.

حيث يستكشف  ,بعض المقاماتالخاصة التي وردت ف  وامرالتمسك بالأُ:ومنها

ا بعد العلم بعدم وجود الملاك النفسي ف هرادة الغيرية في ثبوت الحب والإني  بالبرهان الإ

ُ.مكان التبعيضإلعدم  ؛ف الكل   تالملازمة ف بعض الموارد تثبت تِا ثبتإو ,مواردها

 ستكشاف بطريقلم ينحص بما ِكر حتى يتم الإ وامرمن تلك الأ يالداع نَّ أب ردُعليهأوو

 مقدمتها إلى رشادالإوهو  ,مر بهاخر يقتضي الأآيكون هنالك داع   نخ أِ يمكن إ الإن,

 .رشادلإا يف الغرض من الواجب النفسي بداع اهودخل



 

 

رادة إ نخ أمر ف المولوية والصدور ستكشاف المزبور من ظهور الأريد من الإأ نخ إه ن  إمع 

لى الجزئية إرشاد إا فإنَّّ  ؛جزاء والشرائطالأ أوامرالظهور غير مسلم ف جميع  ه فهذايحقيق

 كثر من ِلك.أو الشرطلية للمركبات الشرعية لا أ

يكفي ف ثبوت الوجوب  وامرورود تلك الأ نَّ أ من بما ِكرنا ف ابتداء البحثُويردُعليه

 كانت تبعية. وإنخ رادة حقيقية إو أرشاد الإ يسواء كان بداع ,الغيري

هو الذي إنَّما  هو تبعيد للمسافات, فالبرهانإنَّما  جميع ما ِكر من المناقشات نَّ إُ؛والح 

 ؛ه قد يفصل ف القول بوجوب المقدمة شرعاً بين المقدمة الفعليةنَّ إثم , ِكرناه ف ما تقدم

وبين المقدمة التي تكون سبباً  .فتكون واجبة ؛وبين المقدمة الشرعية ,فلا تكون واجبة

نفاً وجه التفصيل آفتكون واجبة ف الأولى دون الثانية, وقد عرفت  ؛وبين غيرها ,توليدياً 

 واحد منها والجواب عنه. ف كل  

ُمقدمةُالمستحبُوالمكروهُوالحرامُي ُ:الجهةُالسابعة

وزان  وزانّا فيكون ,ا مندوبة بعين ما ِكرناه ف مقدمة الواجبفإنَّّ  ؛ا مقدمة المندوبم  أ

المطلوبية العرضية التي  نَّ أربما يمكن توجيه ِلك بو ,مقدمة الواجب من دون كلام زائد

 م ضعيفاً.أشديداً كان  ؛تكون للمقدمة من مراتب الطلب

 ؛ا وبين مقدمة الوجوب والمندوبلا ريب ف وجود الفرق بينهفإنَّه  ؛ا مقدمة الحرامم  أو

كما هو  ,جمعيها لا المقدماتموع مج هيكون متعلقإنَّما  الطلب المتعلق بترك الحراملأنَّ 

 حدى المقدمات ف الحرام يوجب عدم التمكن منإ ءافانت نَّ أ ولا شكَّ  ,كذلك ف الواجب

على  ؛حدى المقدماتإوهو يحصل بترك  ,ِي المقدمة الذي يكون المطلوب فيه الترك

ِ المطلوب فيها إ ,تيان جميع المقدماتإفها على عكس مقدمات الواجب والمندوب لتوق

 ما له دخل ف التحقيق. تيان كل  إوهو متوقف على  ,الفعل



 

 

لا واحدة إتى بجميع تلك المقدمات أفلو  ,حدى مقدمات الحرامإعلى ِلك تحرم  وبناءً 

 ا  منها
 ِلك ف المقدمة. قدم تحقلعبداً أبالحرام الغيري  فهو لم يأت   ,وجب ترك الحرامأمِ 

 نخ أا م  إ ؛الصور التي يمكن تصويرها ف مقدمات الحرام التي هي على قسمين نَّ إف ؛وحينئذ  

 وهي: ,و توليديةأية إختيارتكون 

عرضية من حيث مركزها من ِيها كانت هناك ها تكون المقدمات كل   نخ أ:ُالأولىالصورةُ

ف ترك ما يقع  ةلا محال يتعينو ها تخييراً احدإطللب ترك  :يأ ,حرمة واحدة على مجموعها

 خر السلسلة.آف 

ُ ُالثانيةالصورة خر السلسلة من حيث آحداها تقع من حيث المركز ف إتكون  نخ أ:

يراً لترك ييناً ولا يكون تخيالصورة يكون المطلوب تركها تعفي هذه ف ,التسلسل دائماً 

 .ولىكما ف الأ حداهاإ

ترك المقدمة الواقعة ف المرتبة السابقة يستنتج ترك تلك المقدمة لا  نَّ إ :وقيلُي ُوجهُذلك

من طللب مجموعة التركين وامتثال الحرمة غير  نَّ إف ,فلا وجه لطلبه ولو تخييراً  ؛ةمحال

فستكون  ؛ةمحالحد التركين واقع لا أ نَّ أحداها. وبما إبل يتوقف على  ,موقوف عليها

 وطللب تركها تعييناً. الأخيرلى المنع عن إحرمة مجموع المقدمات مؤدياً 

المصحف, ويكون حراق إكما ف حرمة  ؛تكون من المحرمات التوليدية نخ أ:ُالصورةُالثالثة

مور عرضية كالصورة أف مثال ِلك تكون مقدمة مجموع  نَّ إف ,لقاء ف النار سبباً لهالإ

ي تعيناً عقلياً فيما يرحداها تخييراً ويتعين هذا المطلوب التخيإفيكون الواجب ترك  ,ولىالأ

يتحقق  ا غير المنحص فيه فلا يطلب تركه ولا يحرم فعله ولام  أِا كان منحصاً فيه, وإ

 موردهلأنَّ  ,لم يفعل ما يوجب التجري لأنَّه حتى بناءاً على حرمة التجري, أيضاً التجري 

ففي المقام لم تتحقق الحرمه  ,عتقاداً وحلالاً واقعياً إالفعل حراماً  ِا كانإما  هو فإنَّما 

 ادية.قعتالإ



 

 

 ,تقدير تيان الحرام على كل  إِا كان بانياً على إبعض مراتب التجري فيما  قتحقلا يبعد نعم؛ُ

 قهراً. الحرام ينتركفبترك المقدمات 

ي دون التوليدي ليست بمحرمة ولو ختيارمقدمات الحرام الإ نَّ أضح ومن جميع ِلك يتَّ 

لا كانت محرمة لتعين إو ,دارة منصفة عن ارتكاب الحرامِا كانت الإإ ؛ارتكب جميعها

 الواجب ترك إحداها تخييراً. نَّ إف ؛التوليدي بخلاف ,وهو ترك الإرادة ؛المطلوب حينئذ

ةِا لم يستفد من إه هذا كل   كما ورد ف الرشوة والربا  أيضاً بحرمة مقدماته حرمة أمر  الأدلَّ

من  ةقد يستفاد من أدلة حرمتها تعميم الحرمة الشرعية الغيرية لجملة كثيرفإنَّه  ,والخمر

 مقدماتها.

ستفيد الحرمة لها من حرمة تعريض الإنسان نو أولو كانت الحرمة نفسية بملاك غيري 

 سم سخ سح سج خم خج حمئز :كما ف قوله تعالى ,رتكاب الحرامإة نفسه لمظنَّ 

بتعاد الوقاية ما يشمل ترك التعرض والإ منالمراد  نَّ أعلى  بناءً  ؛1ئرصم صخ صح

 الحظر. من جميعها نَّ إف ,بمقدماتها المحرمات عن

 يين.صولالأ بحث مورد عن خارج وهذا
 ا مقدمات المكروه فهي كمقدمات الحرام بلا مزيد كلام.م  أو

ُختام

ه لا ثواب ولا عقاب ف الواجبات نَّ أتقدم ف بحث الواجب النفسي والواجب الغيري 

مع  يين لا يتم  صولما ِكره الأ نَّ أوِكرنا هناك  ,ما يترتب على الواجب النفسي الغيرية غير

ةما يستفاد من ظواهر بعض  على ترتب الثواب على جملة من مقدمات  التي تدل   الأدلَّ

 يينصولالأ مقالة مع ينسجم بما ِلك توجيه  الوالد السيد ِكر كما والمندوبات الواجبات
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 :حد وجهينأمن عدم الثواب ب

ه بما يشاء على ما ييؤت وَجَلَّ عَزَّ  من الله ل  استحقاقه تفض   نَّ إبل  ,لالثواب تفض   نَّ إ ول:الأ

 .هكما هو مفصل ف محل   يات والرواياتيشاء لمن يريد, وهذا هو المنساق من جملة من الآ

تفضله تعالى غير لأنَّ  ,شكال ف ترتب الثواب على بعض المقدماتإفلا  ؛على ِلك وبناءً 

 .حينئذ   صلاً أ البحث سأر فيسقط ؛قدسالأ ِاته لاإ ومقداره هؤمنش يعلم ولا ,بحد   محدود

لى جميع مقدماتها, نظير ما ورد من إنبعاث الثواب من التكاليف النفسية العبادية إ الثاني:

من سعة  وهذا هو المرجو ,هل قريتهأهله وجيرانه وأالله تعالى يحفظ لصلاح الرجل  نَّ أ

ميع لجفضل الله تعالى غير المتناهي, فيكون التكليف النفسي من الواسطة ف الثبوت 

 ليه قوله تعالى:إو منع عنه مانع شرعي, كما يرشد أتى بالتكليف النفسي أسواء  ؛مقدماته

 لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخئز
 بواب السعي ف قضاء حاجة المؤمن من الثواب ولو لم تقضَ أوقد ورد ف  ,1ئرلح

 ولو منع عن حصول المقصود. الحاجة, والمشي للحج وزيارة الحسين 
و المشقة ف أ ة المقدماتب على ِي المقدمة لكن بزيادالثوا نَّ إ :ف وجه ِلك أيضاً وقيل 

مَال    نَّ أَفخضَلَ )إ  من باب  ؛تحملها يزيد الثواب عليه عَخ هَا  الأخ َزأ , فليس الثواب على المقدمة (أَحمخ

 النصوص. ف المذكورة مقدماته قدر على عظيم بثواب عليه يثاب فإنَّه ؛المقدمة ِي على ولكنه

على ترتب الثواب على  التي تدل   الأدلَّةظواهر  نَّ إف ؛مل واضحأولكن هذا الوجه فيه ت

 نفس المقدمات.ل تثبتإنَّما  عمالالأ

 حصل ؛الجملة ف مقدماتها لىإ النفسية المحرمات بعض من المبغوضية حصول يبعد لاُنعم؛

 لم يحصل.أو الحرام النفسي 
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ولم تكن  ,ه لو لم تكن مقدمات الواجبات والمندوبات بنفسها مطلوبة بالذاتهذا كل  

 واضحاً  المقدمات لىع والعقاب الثواب ترتب فيكون لاإو بنفسها, مبغوضه الحرام مقدمة

 لا شبهة فيه.

شكال ف حرمة السفر لغاية محرمة ووجوب الإتمام فيه وليس مبنياً على حرمة إه لا نَّ إثم 

 جل دليل مخصوص كما ِكر ف الفقه.أمقدمة الحرام بل من 

 

 مبحثُالضدُّ؛ُي ُالرابع...ُويليهُالجزءُُالثالثتمُبعونُاللهُتعالىُالجزءُ
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